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حِیمِ   حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

 

 

 

إن الحمBBد F، نحمBBده ونسBBتعینھ ونسBBتغفره، ونعBBوذ بBBاF مBBن شBBرور أنفسBBنا، ومBBن 
ھادي لھ، وأشھد أن لا إلBBھ  سیئات أعمالنا، من یھده الله فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا

إلا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ، صلى الله علیھ وعلى آلBBھ 
 وصحبھ وسلم تسلیماً كثیراً.

 

َ حَقَّ تقَُاتِھِ وَلا تمَُوتنَُّ إِلا وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ [ َّbآل [ ]یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا ا
 ]102:عمران

 

یBBَا أیَُّھBBَا النBBَّاسُ اتَّقBBُوا رَبَّكBBُمُ الBBَّذِي خَلَقَكBBُمْ مBBِنْ نَفBBْسٍ وَاحBBِدةٍَ وَخَلBBَقَ مِنْھBBَا زَوْجَھBBَا وَبBBَثَّ [
َ كBBَانَ عَلBBَیْكُ  َّbامَ إِنَّ اBBَھِ وَالأْرَْحBBِاءَلوُنَ بBBََذِي تسBBَّال َ َّbمْ مِنْھُمَا رِجَالاً كَثِیراً وَنِسَاءً وَاتَّقوُا ا

 ً  ]1:النساء[ ]رَقِیبا

 

َ وَقوُلBBُوا قBBَوْلاً سBBَدِیداً [ َّbوا اBBُوا اتَّقBBُذِینَ آمَنBBَّمْ  %یَا أیَُّھَا الBBُرْ لَكBBِالَكُمْ وَیَغْفBBَمْ أعَْمBBُلِحْ لَكBBُْیص
 ً َ وَرَسُولَھُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِیما َّbأما بعد : ]71,  70:الأحزاب[]ذنُوُبَكُمْ وَمَنْ یطُِعِ ا 

 

للحBBدیث عBBن الأسBBھم  –بإذن الله تعBBالى  –الأخوة والأخوات یخَُصَّص ھذا الدرس أیََّھا 
 ، والمعاملات المالیة المعاصرة .

 



وستكون ھذه المحاضرة بإذن الله تعالى بمثابة مقدمة عامة عن عدد من الأمور التي 
تتعلBBBق بفقBBBھ المعBBBاملات المالیBBBة ، ونخBBBص المعBBBاملات المعاصBBBرة منھBBBا كالأعمBBBال 

  المصرفیة ، وغیرھا .

 

صBBیغھا ، وأنھBBا فنذكر البیع ، وصیغ انعقاده ، ونتكلم عن نقBBل الملكیBBة ، وشBBروطھا و
تنقسم إلى قولیBBة ، وفعلیBBة ، ونBBتكلم عBBن القBBبض وفوائBBده فBBي الشBBریعة ، وضBBابطھ ، 
ونتكلم عن بعض طرق القبض  ، أسباب الكسب المحرم في الشریعة ، وأن مBBن أكبBBر 

 لم یبح في شریعة قط .، فنتكلم عنھ ، وعن حكمھ ، وأنواعھ ، وأنھ أسبابھا الربا 

 

ثBBم نتطBBرق للكBBلام عBBن الأعمBBال المصBBرفیة ، ونشBBأة المصBBارف وأصBBلھا  ومBBا ھBBي 
الأعمال التي تقوم بھا المصارف ، وأنواع الخBBدمات التBBي تقBBدمھا المصBBارف .. وإلBBى 

 غیر ذلك مما ییسره الله تعالى .

 

 البیع ، وكیفیة انتقال الملكیة بین البائع ، والمشتري :فنتكلم أولاً عن 

 

) :إذا تم البیع بِشروطِِ◌هِ انتقلت ملكیة السلعة من البائع إلى المشتري ولBBو 1فنقول (
لم یقبضBBھا المشBBتري ، فلBBو اشBBتریت سBBلعة ، اشBBتریت سBBیارة مBBن معBBرض السBBیارات 

بBBائع قبلBBت ھنBBا مBBاذا؟ انعقBBد فقلت للبائع: أشتري منك ھذه السBBیارة بمائBBة ألBBف فقBBال ال
البیع وانتقلت ملكیة السیارة من البائع إلى المُشتري أصBBبحت السBBیارة مملوكBBة لمBBن؟ 
للمشتري وإن لم تنُقل رخصة السیارة أو ما یسمى الآن بالاستمارة وإن لم تنقBBل إلBBى 
 اسBBم المشBBتري وإن لBBم یتسBBلمھا المشBBتري ویضBBعھا فBBي حِیَازَِتBBِھ ؛ لأن الملكیBBة تنتقBBل

مباشرة ولذلك إن الخطأ الذي یقع بھ كثیرا من الناس أنھ یجري ھBBذه المبایعBBة فیقBBول 
للبائع مثلاً اشتریت ویقول البائع قبلت ثBBم ینصBBرفان والمشBBتري یعBBدل عBBن ھBBذا الأمBBر 

 ولا یخبر البائع بذلك ولا یَسْتقَِیلھ یطلب منھ الإذن بأن یقیلھ .  

 

                                 
 

تنبیھ : ھذه المُقدَِمَة سَقْطٌ مِنْ الْمَسْموع ، فوَضَعْناَ مُقدَِمَة بمَِا یلاَُئمِ  (1) 
حتى لا یخرج الكلام  -حَفِظَھ الله  –السِیاَق ، بعد أخذ الإذن من الشیخ 

 عن مراده . 



ن تسBBلمھ مائBBة ألBBف ، ویجBBب علBBى البBBائع أن نقول : لا قد تمت الصفقة ویجب علیك أ
یسلمھ السیارة إلا إذا أقََال أحد الطرفین الآخر أما إذا لم یقُِلْھُ ، فالأصل أن البیع قد تم 

 بالإیجاب والقبول . 

 

 لأن البیع ینعقد بصیغة قولیة ، أو بصیغة فعلیة :

 

 والصیغة القولیة  ھي :  الإیجاب والقبول .       •

 

 والصیغة الفعلیة ھي : المُعَاطَاة .       •

 

الآن نقBBول إنَّ السBBلعة قBBد تملكھBBا المشBBترَي ولBBو لBBم یقبضBBھا لكBBن إذا نقلBBت رخصBBة 
السیارة باسم المشتري ففي ھذه الحال نقول : إنَّ المشتري قد تمََلBBَّك ومBBاذا ؟ وقBBبض 

 ، إن المشتري قد تملك وقبض .

 

لعة وتمكینھ من التصBBرف فیھBBا وھBBو أمBBر فالقبض : یعني التخلیة بین المشتري والس
زائد عن مجرد التملك، ھو أمر زائد عن التملك، ما فائدة القBBبض ؟ ھBBل لBBھ فائBBدة فBBي 

 الشریعة ؟ نعم .

 

 نقول لھ فائدتان : 

 

الفائدة الأولى : جواز التصرف في المبیع بعد القبض فمن اشترى سلعة فلا یجوز لھ 
أن یتصرف فیھا بالبیع ونحوه إلا بعد أنَْ یَقْبِضَھَا لما جاء فBBي حBBدیث حكBBیم بBBن حBBزام 

قلBBُْتُ یBBَا  ?? كمBBا جBBاء فBBي مسBBند الإمBBام أحمBBد قBBال : eلھ أیضاً سؤال آخر سBBألھ النبBBي 
BBِّإِن ِ َّbولَ اBBُيَّ رَسBBَمُ عَل انتبھBBوا لھBBذه   - ي أشBBَْترَِي بیُوُعBBًا فَمBBَا یَحBBِلُّ لBBِي مِنْھBBَا وَمBBَا یحBBَُرَّ

الوصیة من النبي صلى الله علیھ وسلم لحكیم وھي وصیة شاملة عامة لا تنسھا أبBBداً 



تBBَّى قBBَالَ یBBَا ابBBْنَ أخBBَْي فBBَإِذاَ اشBBْترََیْتَ بَیْعBBًا فBBَلاَ تبَِعBBْھُ حَ  -فBBي أي بیوعBBك أو تجاراتBBك 
 .??تقَْبِضَھُ 

 

 والقبض یرجع فیھ إلى العرف كما قال أھل العلم  :" قبْضَ كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِھِ".

 

فالآن الذي یشتري في الأسھم اشترى شخصاً سلع أسھماً ، نقول إذا اشتریتھا لیس 
لك أن تبیعھا حتى تقبضھا كیف تقبض الأسھم؟ بالأیدي تقبض ؟ لا، تقبض بدخولھا 

 المحفظة، في محفظة المساھم .في 

 

اشتریت ما یعُْرَف الآن بالمعادن الBBذي تطرحBBھ الآن البنBBوك نقBBول: لBBیس لBBك أن تبیBBع  
تلBBBك المعBBBادن حتBBBى تقبضBBBھا كیBBBف یكBBBون قبضBBBھا ؟ بتسBBBلم شBBBھادة الحیBBBازة الأصBBBلیة 
وسBBَنبُین ذلBBك إن شBBاء الله عنBBدما نتحBBدث عBBن التBBورق المصBBرفي، كیBBف یكBBون قBBبض 

یت سBBیارة كمBBا یحصBBل الآن عنBBد كثیBBر مBBن النBBاس یشBBتري سBBیارة مBBن المعادن؟ اشBBتر
البنك أو من صاحب معرض و یرید أن یبیعھا في الحال وھي في مكانھا عند صBBاحب 

 المعرض كیف یكون قبضھا ؟ 

 

 نقول قبض السیارات یكون بواحد من أمور ثلاثة : 

 

إما أن تنقل رخصة السیارة إلى المشتري ، فھنا نقBBول إنBBَّھ قBBد قبضBBھا وإنْ لBBم    •
یخرجھا مِنْ مستودعات البائع فلھ أنْ یبیعھBBا فBBي الحBBال إذا نقلBBت رخصBBتھا أو 

 استمارتھا  باسمھ . 

 

الأمBBر الثBBاني : أن یخرجھBBا مBBن مُسBBْتوَدعََاتِ البBBائع ھBBذا یكفBBي فBBي تحقBBق        •
 الرخصة باسمھ .  القبض وإن لم تنفل

 

الأمBBر الثالBBث : وھBBو أقلھBBا ویكفBBي أیضBBاً أن یكBBون ھنBBاك ورقBBة تثبBBت تملBBك     •
المشBBتري ورقBBة مبایعBBة تثبBBت تملBBك المشBBتري لتلBBك السBBلعة، لتلBBك السBBیارة، لا 



یلBBزم أن تكBBون اسBBتمارة أو رخصBBة، لا، تكفBBي ورقBBة المبایعBBة التBBي تعBBین تلBBك 
وجBBِدَ واحBBد مBBِنْ  السیارة برقمھا ورقم ھیكلھا بأنھا مملوكة لذلك الشخص فBBإذا

 ھذه الأمور الثلاثة  فنقول إنْ المشتري قد ماذا ؟  قبض .

 

فإذا قبض فلھ أن یبیBBع فBBي الحBBال أمBBا أن یبیعھBBا وھBBو لBBم یقبضBBھا فنقBBول ھBBذا قBBد  
 .  ??بیَعِ مَا لَمْ یقُْبَض ??عن eدخل في نھي النبي 

 

السBBلعة قبBBل قبضBBھا الفائدة الثانیBBة المترتبBBة علBBى القBBبض : ھBBي الضBBمان فBBإن    •
مضBBمونة علBBى البBBائع ولیسBBت مضBBمونة علBBى المشBBتري فلBBو اشBBترى شBBخص 
سBBلعة نفBBرض أنBBھ اشBBترى سBBیارة وتملكھBBا الآن لكنBBھ لBBم یقبضBBھا إلBBى الآن ثBBم 
تلفت تلك السBBیارة أو تضBBررت یعنBBي أصBBابھا مBBثلاً بBBرد أو أي ضBBرر فالضBBمان 

شBBتري، ولBBو كانBBت فBBي ھBBذه الحBBال علBBى مBBن ؟ علBBى البBBائع، نقBBول: بمBBا أن الم
مملوكBBBة للمشBBBتري، نقBBBول:  بمBBBا أن المشBBBتري لBBBم یقبضBBBھا إلBBBى الآن فھBBBي 

 مضمونة على البائع .

 

 ویستثنى من ذلك حالتان :

 

الحBBال الأولBBى: إذا كBBان التلBBف بسBBبب المشBBتري نفسBBھ ھBBو الBBذي تسBBبب فBBي ذلBBك 
 الضرر فإنھ یضمن في ھذه الحال لأنھ بفعل یده .

 

َ◌ن البائع المشتري مِنْ تسَلمّ السلعة لكنھ لم یتسBBلمھا لBBم والحال الثانیة :  إذا  مَكَّ
یقبضھا فنقول إذا حصل ضBBمان فBBي ھBBذه الحBBال فإنBBھ یكBBون مBBن ضBBمان المشBBتري 

ط في القبض .  لأنھ قد فرَّ

 

 بعد ذلك أنتقل إلى نقطة أخرى وھى 

 

q        : أسباب الكسب المحرم في الشریعة 



 

شBBریعتنا الإسBBلامیة أن دائBBرة المحرمBBات فBBي البیBBوع نقBBول: إن مBBن مظBBاھر سBBماحة 
ضBBیقة ومحBBدودة ، فھBBي محBBدودة فBBي أبBBواب معینBBة فBBي المعBBاملات محBBدودة بخBBلاف 
المعاملات المباحة فإنھ لا حدود لھا إذ الأصل في المعBBاملات ھBBو :  " الْحBBِل " ولBBذلك 

رفي ، أسBBواق ، تورق مصأسھم  أي نازلة تأتي أو معاملة مستحدثة بطاقة ائتمانیة ،
مالیBBة ، بورصBBات ، وغیBBر ذلBBك ھBBذه المعBBاملات مBBا الأصBBل فیھBBا ؟ الحBBل أو التحBBریم ؟ 
الأصBBBل فیھBBBا ھBBBو الحBBBل ، وھBBBذا یBBBدل علBBBى سBBBعة ھBBBذه الشBBBریعة وشBBBمولیتھا إذ إنھBBBا 
تسBBتوعب أي نازلBBة وأي معاملBBة مسBBتحدثة تطBBرأ علBBى النBBاس فنقBBول ھBBذه المعBBاملات 

BBون ھBBل إلا أن تكBBو الحBBا ھBBل فیھBBواب الأصBBن الأبBBاب مBBمن بBBة ضBBاملات مندرجBBذه المع
 المحرمة في الشریعة فتكون من المعاملات المحرمة .

 

 والناظر في المعاملات المحرمة في الشریعة یلحظ فیھا عدة أمور: 

 

 الأمر الأول :  أنھا محدودة في نطاق ضیق كما ذكرنا .       •

 

مBBن المعBBاملات إلا وأبBBاح بBBدائل  والأمBBر الثBBاني : أن الله تعBBالى لBBم یحBBرم شBBیئا   •
كثیرة من المباحات ، فاF لا یغلق باباً على الناس إلا ویفتح أبواباً لھم فمBBثلاً 

: 

 

حBBرم الربBBا لمBBا فیBBھ مBBن الزیBBادة المحرمBBة وفBBي المقابBBل أبBBاح البیBBع الآجBBل . حBBرم 
 القمار والمیسر وفي المقابل أباح المسابقات المشروعة وھكذا .

 

الثالث :  أن التحBBریم فBBي المعBBاملات إنمBBا یكBBون فBBي الغالBBب لمBBا تشBBتمل الأمر    •
علیھ من الظلم فكBBان فBBي تحریمھBBا مصBBلحة للعبBBاد ودفBBع لآثارھBBا السBBیئة عBBن 

 المجتمع  .

 

 إذا عرفنا أن دائرة المعاملات المحرمة في الشریعة محصورة في أبواب معینة .



 

 فما ھي تلك الأبواب ؟. 

 

q        وما ھي أسباب تحریم المعاملات في الشریعة ؟ 

 

یقول أھل العلم: إن أسباب التحBBریم فBBي المعBBاملات ترجBBع إلBBى ثلاثBBة أمBBور ، یعنBBي أن 
المعاملة تكون محرمة لأنھا مندرجة تحت واحBBد مBBن ھBBذه الأسBBباب أو واحBBد مBBن ھBBذه 

 الأمور  : 

 

 الأمر الأول : ھو الربا .       •

 

 الغرر أو الجھالة .والثاني :        •

 

 والثالث : ھو الظلم .       •

 

وسنتحدث عن كل واحد من ھذه الثلاثة إن شاء الله خلال ھذه الBBدورة سBBنتحدث عBBن  
الربBBا الآن فBBي ھBBذه الجلسBBة إن شBBاء الله وسBBنبین المعBBاملات المعاصBBرة التBBي تنBBدرج 

BBة بالربBBاملات المرتبطBBن المعBBي مBBدائرة تحت قاعدة الربا ثم بعد أن ننتھBBى الBBل إلBBا ننتق
الأخBBرى والسBBبب الثBBاني وھBBو الغBBرر أو الجھالBBة ونتحBBدث عBBن المعBBاملات المندرجBBة 
تحBBت ھBBذا البBBاب ، ثBBم ننتقBBل إلBBى السBBبب الثالBBث وھBBو الظلBBم ونتحBBدث عBBن المعBBاملات 

 المندرجة تحت الظلم .

 

وھBBو :  ( فنبدأ بأول ھذه الأسباب و أفحشھا وأكثرھا انتشاراً في ھذا العصر وذیوعاً 
 الربا ) .

 



  

 

q       فما ھو الربا ؟ وما حكمھ ؟ وما أنواعھ ؟ 

 

الْرِبBBا فBBي اللغBBة بمعنBBى : الزیBBادة ،  یقBBال : ربBBى الشBBيء ،  إذا زاد، ومنBBھ قBBول الله 
با وَیرُْبِي الصَّدقََات[تعالى ُ الرِّ َّbأي : ینمیھا و یزیدھا  .276[البقرة: ]یَمْحَقُ ا ، [ 

 

الاصطلاح الشرعي ، فالربا: ھو الزیادة أو النسأ یعني:  التأخیر فBBي مبادلBBة وأما في 
أموال مخصوصة والربا محرم بالكتBBاب والسBBنة وإجمBBاع الأمBBة، وھBBو مBBن الكبBBائر بBBل 
 إنھ من السبع الموبقات ولم یؤذن الله تعالى عاصیاً بالحرب إلا على من ؟ آكل الربا .

 

فBBَإِنْ لBBَمْ تفَْعَلBBُوا [واحد فقط في الكتاب ھو المرابي أعلن الله تعالى الحرب على عاص  
ِ وَرَسُولِھِ  َّbتحل 279[البقرة:  ]فَأذْنَوُا بِحَرْبٍ مِنَ اBBن اسBBم إن مBBل العلBBال أھBBذلك قBBول [

الربا من قال إنھ حلال فقد كفر لأنھ أنكBBر شBBیئا معلومBBا مBBن الBBدین بالضBBرورة أمBBا مBBن 
 ھ یكون فاسقاً . تعامل بالربا وھو یعتقد تحریمھ فإن

 

یقول الماوردي ، وغیره  : إن الربا لم یبح في شریعة قط كل الشرائع حرمت الربا ؛ 
با وَقَدْ نھُُوا عَنBBْھُ [ودلیل ذلك قول الله تعالى : ] یعنBBي نھBBوا 161[النسBBاء: ]وَأخَْذِھِمُ الرِّ

قBBرآن الكBBریم عنھ في كتب السابقة جاء تحریم الربا في الكتب السابقة أما في كتابنا ال
فقد جاءت أدلة كثیرة تبین حرمتھ وبشاعتھ وفظاعتھ ولعلنا نقتصBBر علBBى آیBBة واحBBدة 

َ [تبین فظاعة ھذه المعصیة والجریمة یقول الله سبحانھ:  َّbوا اBBُیَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّق
با إِنْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ فَإِنْ لَمْ  ِ وَرَسBBُولِھِ وَذرَُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ َّbنَ اBBِتفَْعَلوُا فَأذْنَوُا بِحَرْبٍ م

 ] . 279[البقرة: ]وَإِنْ تبُْتمُْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أمَْوَالِكُمْ لا تظَْلِمُونَ وَلا تظُْلَمُونَ 

 

 وقبل ھذه الآیة :

 



بBBا لا یَقوُمBBُونَ إِلاَّ كَمBBَا یَقBBُومُ [ قال الله سبحانھ الBBَّذِي یَتخََبَّطBBُھُ الشBBَّیْطَانُ الَّذِینَ یَأكْلُوُنَ الرِّ
BBَا فَمBBب مَ الرِّ ُ الْبَیْعَ وَحَرَّ َّbبا وَأحََلَّ ا نْ جBBَاءَهُ مِنَ الْمَسِّ ذلَِكَ بِأنََّھُمْ قَالوُا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثلُْ الرِّ

ِ وَمBBَنْ  َّbى اBBَارِ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّھِ فَانْتھََى فَلَھُ مَا سَلَفَ وَأمَْرُهُ إِلBBَّحَابُ النBBَْكَ أصBBِادَ فَأوُلَئBBَع
 ] 275[البقرة: ]ھمُْ فِیھَا خَالِدوُنَ 

 

یقول السرخسي  رحمھ الله: ذكر الله تعالى في ھذه الآیات خمس عقوبات لآكBBل الربBBا  
: 

 

لا یَقوُمBBُونَ إِلاَّ كَمBBَا یَقBBُومُ الBBَّذِي یَتخََبَّطBBُھُ [العقوبBBة الأولBBى ھBBي :  التخBBبط        •
 ] .275[البقرة:  ]الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ 

 

یقول ابBBن عبBBاس : رضBBي الله عنھمBBا فBBي تفسBBیر ھBBذه الآیBBة یقBBوم آكBBل الربBBا یBBوم  
 القیامة من قبره كأنھ مصروع یخنق أعاذنا الله وإیاكم من ذلك .

 

العقوبة الثانیة ھBBي  : المحBBق ، یعنBBي :محBBق البركBBة یعنBBي أن الأمBBوال كثیBBرة     •
والقصور فارھة وواسعة والمراكب جمیلة وحسنة ولكن النفس ضیقة  وطائلة

والبركة معدومة والشقاء حل في البیت وفBBي الأسBBرة وفBBي الأولاد لمBBاذا ؟ لأن 
بBBا وَیرُْبBBِي [ھذه الأموال نمت من الربا والعیاذ باF یقول سبحانھ  ُ الرِّ َّbیَمْحَقُ ا

BBBدقََاتِ  ] یعنBBBي مھمBBBا كثBBBرت  الأمBBBوال وحقBBBق الإنسBBBان 276[البقBBBرة:  ]الصَّ
الملایین والملیBBارات مآلBBھ إلBBى أي شBBيء؟ إلBBى المحBBق لأن البركBBة قBBد زالBBت إذ 

 لیست العبرة بكثرة النقود وإنما العبرة بالبركة فیھا .

 

ِ وَرَسBBُ [والعقوبBBة الثالثBBة ھBBي  : الحBBرب  ،         • َّbنَ اBBِرْبٍ مBBَأذْنَوُا بِحBBَولِھِ ف[ 
 ] .279[البقرة: 

 

والعقوبة الرابعة ھي :  الكفر لمن استحلھ ، من استحلھ فقد كفر بدلیل قولBBھ     •
با إِنْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ [في ھذه الآیات:   ] .278[البقرة:  ]وَذرَُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ



 

والخامسBBة العقوبBBة الخامسBBة: ھBBي الخلBBود فBBي النBBار أي لمBBن اسBBتحلھ أیضBBاً     •
 ] .275[البقرة:  ]وَمَنْ عَادَ فَأوُلَئِكَ أصَْحَابُ النَّارِ ھمُْ فِیھَا خَالِدوُنَ  [لقولھ 

 

وأما من السنة فقد جاء عنھ علیھ الصلاة والسلام من حدیث أبي ھریBBرة فBBي الحBBدیث 
 .   ?? ، وَذكََرَ مِنْھَا آكَِلُ الْرِبَا  قَالَ اجْتنَِبوُا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ  ??المتفق علیھ أنھ قال : 

 

ُ عَلَیBBْھِ وَسBBَلَّمَ  ??قَالَ :  tوجاء في صحیح  مسلم  عن جابر  َّbلَّى اBBَص ِ َّbلَعَنَ رَسُولُ ا
بَا وَمُؤْكِلَھُ وَكَاتِبَھُ وَشَاھِدیَْھِ وَقَالَ ھمُْ   .?? سَوَاءٌ آكِلَ الرِّ

 

–وقد أجمعت الأمة على تحریم الربا ولھذا  قال أھل العلم: إنھ یجBBب علBBى كBBل مسBBلم 
یجب على كل مسBBلم یریBBد أن یبیBBع أو یشBBتري أو یقBBُرض أو یقتBBرض أو  -انتبھوا لھذا

یدخل في أي معاملة یجب علیھ أن یتعلم أحكام الربا قبBBل أن یBBدخل وھBBذا فBBي الحقیقBBة 
وصBBحیح، الآن یعنBBي لا أخفBBیكم تBBأتیني اتصBBالات لا أقBBول بBBالیوم یعنBBي كBBلام منطقBBي 

بالعشرات أقول: ربما بالآلاف یومیاً ما أجیب إلا على نزر یسیر منھا كثیر من الناس 
یقول  : یا شیخ أنا دخلت في ھذه المعاملة واشBBتریت مBBثلاً ھBBذا السBBھم، لBBم أكBBن أعلBBم 

م أنھا محرمة مBBا المخBBرج مBBن ذلBBك یBBا أنھ محرم تعاملت في ھذه المعاملة، لم أكن أعل
شیخ ؟ بعضھم یرسل رسائل إذا ما أجبت، یرسل رسBBائل یBBا شBBیخ أنBBا الآن أشBBعر أنBBي 
الآن بموت أشعر بأني الآن في حرج شدید أستحلفك باF إلا ترد علي أنا مBBا أسBBتطیع 

 أنام اللیل من شدة یعني وقع المعاملة التي وقعت فیھا ما كنت أعلم أنھا ربا .

 

یBBا أخBBي قبBBل أن تBBدخل فBBي ھBBذه المعاملBBة المفتBBرض أنBBك تعلمBBت وسBBألت یجBBب علBBى 
المسلم وجوباً إذا أراد أن یدخل في السوق وأن یتعامل بالبیع والشراء یجب علیھ أن 
یBBتعلم أحكBBام الربBBا وإلا وقBBع فBBي الحBBرام لأنBBھ یجBBب علیBBھ أن یتقBBي الحBBرام ومBBا لا یBBتم 

العلBBم، ولBBذلك كBBان السBBلف رضBBوان الله علBBیھم  الواجب إلا بھ فھو واجب كما قال أھBBل
یحذرون الشخص من أن یدخل في السBBوق قبBBل أن یBBتعلم أحكBBام  الحBBلال والحBBرام فBBي  

كBBان یسBBأل الباعBBة یختبBBرھم ھBBل  tالمعBBاملات بBBل إنBBھ تجBBرى لھBBم اختبBBارات . عمBBر 
مBBن تفقBBھ أنھ قال: لا یتجر في سBBوقنا إلا  tیعرفون مسائل الربا أو لا، ولھذا أثُر عنھ 

أنھ قال : من اتجر قبل أن یتفقBBھ ارتطBBم فBBي الربBBا ثBBم  tوإلا أكل الربا وجاء عن علي 
 ارتطم ثم ارتطم .



 

یعني : دخل في عمق الربBBا وھBBذا والله صBBحیح، ھBBذا الكBBلام صBBحیح، وأنBBا أشBBھد علBBى 
ذلك من  خلال الأسئلة التي تأتي من الناس ، بعد أن یبتلى الشخص بالمعصBBیة ویقBBع 

أ یأتي یرید أن یصحح كیف تصBBحح یBBا أخBBي بعBBد أن یعنBBي  دخلBBت فBBي المعاملBBة بالخط
وتشبثت بھا وأكلت منھا وأكل منھا أولادك وأكلBBت منBBھ الأسBBرة وربمBBا بنیBBت بھBBا بیتBBاً 
وَرُبَّ اشBBBتریت بھBBBا سBBBیارة واشBBBتریت بھBBBا طعامBBBاً فأدخلBBBت فBBBي جوفBBBك شBBBیئاً محرمBBBاً 

في السوق علیBBھ أن یعBBرف أحكBBام الربBBا فالمسألة خطیرة یا إخواني من أراد أن یدخل 
بالذات لأن الربا في الحقیقة انتشر في المعاملات الآن بشكل فاحش حتى یعنBBي  وقBBع 

یوشِكُ أنَْ یBBَأتِْي عَلBBَى النBBَّاسَِ زَمBBَانٌ مBBَنْ  ??مصداق ما قالھ علیھ الصلاة والسلام:     
یعنBBي لا یكBBاد یسBBلم أحBBد فالمسBBألة تحتBBاج  ??غُبَارِهِ لَمْ یَأكُْل الْرِبَا أوَْشَك أنَْ یصُِیَبَھُ مِنْ 

 إلى تحري  وتدقیق .

 

نواصل الحدیث عن الربا ، أنواع الربا یعنBBي حتBBى تكBBون الصBBورة واضBBحة عBBن الربBBا 
أنا سأحاول أبسط حقیقة الربا ھذا الذي تسمعون الحدیث عنھ فBBي الخطBBب وتسBBمعون 

ھ إن شاء الله  بكلمات یسBBیرة لعلBBي عنھ في المواعظ  والكلمات والتحذیر منھ سأبسط
 أوفق في ذلك .

 

 الربا كما یقول أھل العلم إنھ على نوعین:

 
 

 
 

 

 ربا دیون . - 1
 

 

 ربا بیوع . -2

 

q        وBBاً وھBBد تحریمBBم والأشBBش ، والأعظBBو الأفحBBذي ھBBالنوع الأول ؛ الBBدأ بBBنب
 "ربا الدیون " : 

 



الBBدیون ھBBو الربBBا الBBذي یكBBون محلBBھ فBBي وھو المنتشر الآن والسائد في الأسBBواق ربBBا 
 عقود المداینات كالقروض والبیوع الآجلة یعني في دین من طرف لطرف .

 

وھذا الربا علBBى نBBوعین النBBوع الأول وھBBو أفحBBش ھBBذین النBBوعین الزیBBادة فBBي الBBدین  
 عند حلولھ.

 

 صورة ذلك :  

 

لBBغ أن یكBBون فBBي ذمBBة شBBخص لآخBBر دیBBن إمBBا بسBBبب قBBرض؛ شBBخص یقBBرض آخBBر مب 
عشرة آلاف ریال لیردھا بعد مدة عشرة آلاف ریال أو بسBBبب بیBBع آجBBل ، شBBخص یبیBBع 
سBBیارة بالتقسBBیط بعشBBرة آلاف ریال فBBإذا حBBل الأجBBل ولBBم یBBتمكن المBBدین مBBن السBBداد أو 
الوفاء یقول لھ الدائن أعطیك مھلة وتزید في الدین یعني یزیده مقابل مBBاذا؟  الإنظBBار 

لآن غرامBBات التBBأخیر یسBBمونھ الآن، مBBا یسBBمونھ ربBBا، أو التأجیBBل ھBBذا الBBذي یسBBمى ا
یقولون: لا، نضع علیك غرامة تأخیر إذا تأخرت في السداد تدفع زیادة عشBBر ریBBالات 
أو تدفع زیادة واحد بالمائة من قیمة الدین قاعدة احفظوھا قاعدة یBBا إخBBواني : (متBBى 

بسبب شBBراء سBBلعة  ما استقر على الإنسان دین إذا كان في ذمتھ دین بسبب قرض أو
إذا كان في ذمتھ دین فأي زیادة في ذلك الدین عنBBد السBBداد للBBدائن تكBBون ھBBذه الزیBBادة 
مBBن الربBBا وھBBذا الربBBا ھBBو ربBBا الأضBBعاف المضBBاعفة أشBBد أنBBواع الربBBا ) الBBذي قBBال الله 

با أضBBَْعَافاً مُضBBَاعَفَةً وَاتَّ [عنھ:  َ لَعَلَّكBBُمْ تفُْلِحBBُونَ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لا تأَكْلُوُا الرِّ َّbوا اBBُق[          
 ] .130[آل عمران:

 

 نعطي مثال على ذلك : 

 

صَالِح باع سیارة على محمد قیمتھا خمسین ألف ریال مقسطة على ثلاث سنوات، مBBا 
تمكن محمد أن یسBBدد الأقسBBاط خBBلال ثBBلاث سBBنوات، فجBBاء إلBBى صBBالح وقBBال: لنجعلھBBا 

بBBدلاً مBBن مBBا ھBBو خمسBBین ألBBف یصBBبحوا خمسBBة وخمسBBین أربع سنوات ویكBBون الBBدین 
ألفاً، نقول: ھBBذه الزیBBادة مBBاذا؟ مBBن الربBBا، إذا كانBBت ھBBذه الزیBBادة بعBBد اسBBتقرار الBBدین؛ 
یعني بعد أن تمت المبایعة، واتفقا على الزیBBادة تكBBون ھBBذه الزیBBادة مBBن الربBBا، أمBBا لBBو 

اوضBBة؛ البBBائع قBBال للمشBBتري: كانت الزیادة قبل الاتفاق علBBى الBBدین ؛ یعنBBي أثنBBاء المف
إن أردت أن تسدد خلال ثلاث سنوات فھي بخمسین، وإن أردت أن تسBBدد خBBلال أربBBع 



سBBنوات فھBBي بخمBBس وخمسBBین، أو خBBلال خمBBس سBBنوات فھBBي بسBBتین، فBBاتفقوا علBBى 
صفقة واحدة، على أنھا خلال مثلاً خمس سنوات بستین مثلاً، ففي ھذه الحBBال نقBBول: 

الربBBا؛ لأنھBBا قبBBل اسBBتقرار الBBدین، أمBBا إذا اسBBتقر الBBدین وتمBBت ھذه الزیBBادة لیسBBت مBBن 
 المبایعة فأي زیادة تكون من الربا أي ربا الدیون.

 

 النوع الثاني من الربا من أنواع ربا الدیون:       •

 

ھو الزیادة المشروطة في أصل القرض، وھذه الزیادة إنما تكون في عقBBود القBBروض 
فقط، في القرض؛ كBBأن یقBBرض شBBخص مبلغBBًا مBBن المBBال لآخBBر ویشBBترط علیBBھ أن یBBرد 
ذلك المبلغ بزیادة، فھنا تلاحظون الزیادة مشروطة في البدایة، ولیسBBت عنBBد السBBداد، 

BBا، ھBBًي أقرضھ عشرة آلاف لیردھا أحد عشر ألفBBا، وھBBن الربBBا مBBول: إنھBBادة نقBBذه الزی
 محرمة لقول الله تعالى: 

 

بBBا إِنْ كُنBBْتمُْ مBBُؤْمِنِینَ [ َ وَذرَُوا مBBَا بَقBBِيَ مBBِنَ الرِّ َّbوا اBBُوا اتَّقBBُذِینَ آمَنBBَّا الBBَمْ  %یَا أیَُّھBBَإِنْ لBBَف
ِ وَرَسُولِھِ  َّb279، 278[البقرة:  ]تفَْعَلوُا فَأذْنَوُا بِحَرْبٍ مِنَ ا. [ 

 

 ]وَإِنْ تبBBBُْتمُْ فَلَكBBBُمْ رُؤُوسُ أمBBBَْوَالِكُمْ لا تظَْلِمBBBُونَ وَلا تظُْلَمBBBُونَ [إلBBBى أن قBBBال سBBBبحانھ: 
 ] 279[البقرة: 

 

فحصرت الآیة حق الدائن في رأس المال فقBBط وأي زیBBادة علBBى رأس المBBال فھBBي مBBن 
أخیBBھ أن یBBرد الربا، لكن قد یقول قائل: ألBBیس مBBن الأولBBى والأفضBBل لمBBن اقتBBرض مBBن 

 القرض بأفضل منھ أو یعطیھ ھدیة أو یحسن إلیھ في رد القرض؟

 

نقBBول: ھBBذا الإحسBBان إذا كBBان بBBدون شBBرط سBBابق لBBم یكBBن باتفBBاق بینھمBBا فBBي البدایBBة، 
 eفالإحسان في رد القرض مطلوب، بل ھBBو سBBنة مBBن السBBنن وھكBBذا كBBان ھBBدي النبBBي 

 ??ء في الصحیح عن أبBBي رافBBع كان إذا اقترض یرد القرض بأفضل منھ فإنھ كما جا
BBدقََةِ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ اسْتسَْلَفَ مBBِنْ رَجBBُلٍ بَكBBْرًا وَقBBَالَ إِذاَ جBBَاءَتْ إِبBBِلُ الصَّ َّbأنَّھُ النَّبِيَّ صَلَّى ا

جBBُلَ بَكBBْرَهُ فَلBBَمْ أجBBَِدْ إِلاَّ رَبَاعِیBBًا  ا قَدِمَتْ قَالَ یَا أبََا رَافBBِعٍ اقBBْضِ ھBBَذاَ الرَّ جمBBل -قَضَیْنَاكَ فَلَمَّ



ُ عَلَیBBْھِ وَسBBَلَّمَ فَقBBَالَ أعَْطBBِھِ فBBَإِنَّ خَیBBْرَ النBBَّاسِ فَصBBَ -كبیBBر َّbلَّى اBBَيَّ صBBِأخَْبَرْتُ النَّبBBَاعِداً ف
، ھBBذا إذا لBBم یكBBن باتفBBاق مسBBبق بBBین الBBدائن والمBBدین، إذا لBBم یكBBن  ??أحَْسَنھُُمْ قَضَاءً ً 

أنBBواع الربBBا بینھما اتفاق فیجوز، فیشرع أن یرده بأفضBBل منBBھ، ھBBذا النBBوع الأول مBBن 
وھو ربا الدیون، وقلنا: إن ربا الدیون ینقسم إلى ھBBذین القسBBمین: زیBBادة تكBBون وقBBت 

 حلول الدین، وزیادة تكون مشروطة في ابتداء العقد.

 

q       " النوع الثاني من أنواع الربا : " ھو ربا البیوع 

 

ن السBBلع؛ وربا البیوع ھBBو الربBBا الBBذي یكBBون محلBBھ فBBي عقBBود الصBBرف والمقایضBBة بBBی
یعنBBي فBBي المبBBادلات التجاریBBة فBBي الصBBرف والمقایضBBة بBBین السBBلع، وھBBذا ینقسBBم إلBBى 

 قسمین : 

 
 
 
 

 

 ربا فضل .  - 1
 

 

 وربا نسیئة. - 2

 

فBBي بیانھمBBا فBBإن الأصBBل  eولعلنا نبین ھذین النوعین خلال الحدیث الBBوارد عBBن النبBBي 
أن  tھو حدیث عبادة بن الصامت  )ربا الفضل وربا النسیئة (في ربا البیوع بنوعیھ 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  ??قال:  استمعوا إلى ھذا الحدیث قال :  eالنبي  َّbصَلَّى ا ِ َّbقَالَ رَسُولُ ا
ةِ وَالْبBBُرُّ بBBِالْبرُِّ وَالشBBَّعِیرُ بِالشBBَّعِیرِ وَالتَّمBBْرُ بBBِالتَّمْرِ وَالْ  مِلBBْحُ الذَّھَبُ بِالذَّھَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّ

 بِالْمِلْحِ مِثلاًْ بِمِثلٍْ سَوَاءً بِسَوَاءٍ یَداً بِیَدٍ فBBَإِذاَ اخْتلََفBBَتْ ھBBَذِهِ الأْصBBَْنَافُ فَبِیعBBُوا كَیBBْفَ شBBِئتْمُْ 
 .   ??إِذاَ كَانَ یَداً بِیَدٍ 

 

 من صنف؟ eفي ھذا الحدیث كم ذكر النبي 

 



الأربعBBة: البBBر والتمBBر والشBBعیر نعم ، ذكر ستة أصناف : الذھب والفضة، والأطعمة  -
 والملح.

 

 ھذه الأصناف تقسم إلى نوعین أو إلى مجموعتین:

 

القسم الأول: النقدان : وھما الذھب والفضBBة،و یلحBBق بالنقBBدین كBBل مBBا یشBBابھھما فBBي 
ذكBBر ھBBذین النقBBدین؛ لأنھمBBا كانBBا أثمانBBًا  eالعلBBة، والعلBBة فیھمBBا ھBBي الثمنیBBة، النبBBي 

للأشیاء، فیلحق بھما كل ما یكون ثمنBBًا للأشBBیاء مثBBل الآن الأوراق النقدیBBة المعاصBBرة 
كالریالات والدولارات والجنیھات ونحوھBBا كلھBBا ملحقBBة بالBBذھب والفضBBة، وتعتبBBر كBBل 

جBBنس، عملBBة جBBنس مسBBتقل بBBذاتھا، فالریBBالات السBBعودیة جBBنس، الریBBالات الیمنیBBة 
الجنیھات المصریة جنس، الجنیھات الإسترلینیة جنس، الذھب جنس، الفضة جBBنس، 

 ھذا ھو النوع الأول من الأموال الربویة.

 

وھBBي:  eالنوع الثاني من الأموال الربویBBة: ھBBو الأصBBناف الأربعBBة التBBي ذكرھBBا النبBBي 
الأربعBBة ھBBي الاقتیBBات والعلBBة فBBي ھBBذه الأصBBناف ?? الْبBBُر والتمBBَْر والشBBَعِیر والْمِلBBْح ??

والادخBBار بمعنBBى أن ھBBذه الأطعمBBة الأربعBBة مقتاتBBة؛ یعنBBي یعتمBBد علیھBBا النBBاس فBBي 
طعامھم تعتبر قوتاً لھم یعتمدون علیھا، وأیضًا قابلة للادخار؛ یعنBBي أنھBBا تجلBBس مBBدة 
طویلة، لا تفسد كالفواكھ بسرعة، فیلُحق بھذه الأصناف الأربعة ما شابھھا فBBي العلBBة 

عمة مثل: الأرز الآن یعتبBBر مثBBل ھBBذه الأصBBناف الأربعBBة، ومثBBل الBBذرة والفBBول من الأط
 والعدس ونحو ذلك من الأطعمة التي تقتات وتدخر.

 

عرفنا ھذه الأصناف، القاعدة في ربا البیوع كالآتي حتى یحترز الإنسBBان مBBن الوقBBوع 
 في ربا البیع، قاعدة ربا البیوع: 

 

ین من إحدى حالات خمس، الBBذي یریBBد أن یتبBBایع نقول: لا تخلو أي مبادلة بین عوض
عوضین لا یخلو مBBن إحBBدى حBBالات خمBBس بنBBاء علBBى الأمBBوال الربویBBة التBBي سBBبق أن 

 أشرنا إلیھا:

 



الحال الأولى: أن تكون المبادلة بین مالین ربویین من جنس واحBBد مBBن الأمBBوال التBBي 
ا مثل: مبادلة ذھBBب بBBذھب؛ أو التي شابھتھا في العلة التي ألحقناھا بھ eذكرھا النبي 

 شخص یبدل ذھب قدیم بذھب جدید، ھنا یشترط شرطان .

 

 لابد من توافر شرطین: 

 

الشBBرط الأول: التسBBاوي فBBي الBBوزن؛ الأول عشBBرین جBBرام ھBBذا لابBBد أن یكBBون    •
عشBBرین جرامBBًا، لا نلتفBBت إلBBى الBBثمن أو القیمBBة ؛ العبBBرة فBBي التسBBاوي بBBأي 

التسBBاوي فBBي الBBوزن فھBBذا ھBBو ربBBا الفضBBل، ربBBا شيء؟ بالوزن، إن لBBم یتحقBBق 
 الزیادة.

 

والشBBرط الثBBاني: لابBBد مBBن التقBBابض فBBي الحBBال؛ سBBلم واسBBتلم، تسBBلمھ الBBذھب    •
القBBBدیم، ویسBBBتلم منBBBك الBBBذھب الجدیBBBد؛ لأن المبادلBBBة ھنBBBا بBBBین جنسBBBین، بBBBین 
عوضین متفقBBین مBBن جBBنس واحBBد، مثلBBھ كBBذلك لBBو كانBBت المبادلBBة فBBي الأوراق 

ریالات ورقیة، مائة ریال ورقي بریالات معدنیة، مBBا الواجBBب فBBي ھBBذه  النقدیة؛
 الحال؟

 

 الآن المبادلة بین عوضین من جنس واحد فیشترط ماذا؟ 
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التقابض في الحال، لابBBد مBBن التقBBابض فBBي الحBBال، إن اختBBل شBBرط التسBBاوي فھBBو  - 2
ربا الفضل، وإن اختBBل شBBرط التقBBابض فھBBو ربBBا النسBBیئة، یعنBBي ربBBا التBBأخیر، شBBخص 
یرید أن یصرف شیك فیھ ألف ریال، یصرفھ بریالات، الآن المبادلة بBBین عوضBBین مBBن 

 جنس واحد، یشترط ماذا؟ 

 



والتقBBابض فBBي الحBBال؛ تسBBلم الشBBیك للصBBیرفي الBBذي فBBي البنBBك شBBرطان: التسBBاوي، 
وتسBBتلم منBBھ فBBي نفBBس المكBBان مBBاذا؟ الریBBالات، أمBBا لBBو أعطیتBBھ الشBBیك وقلBBت أروح 
أشرب شاھي وأرجBBع ... تسBBوي الأوراق، أو بطلBBع مBBثلاً لBBدكان قریBBب وأرجBBع نقBBول: 

الBBذَّھَبُ بِالBBذَّھَبِ رِبBBًا إِلاَّ ھBBَاءَ قBBَالَ  ??یقBBول:  eھنا وقBBع ربBBا مBBاذا؟ النسBBیئة؛ لأن النبBBي 
 .??  وَھَاءَ 

 

 یعني : سلم واستلم في نفس المجلس، إن لم یتحقق التقابض فھو ربا النسیئة. 

 

الحال الثانیة: أن تكون المبادلة بین مالین ربویین مختلفBBي الجBBنس، لكنھمBBا مBBن علBBة 
مثل: ریال بجنیBBھ مصBBري، واحدة؛ یعني مبادلة ثمن بثمن، لكنھما من أجناس مختلفة 

ریال سعودي بریال یمني، ریال بذھب، فھنا یشBBترط شBBرط واحBBد فقBBط، وھBBو التقBBابض، 
فَإِذاَ اخْتلََفَتْ ھَذِهِ الأْصَْنَافُ فَبِیعوُا كَیْفَ شِئتْمُْ إِذاَ كBBَانَ  ??لقولھ علیھ الصلاة والسلام: 

لكن لا یشBBترط مBBاذا؟ التسBBاوي، تسلم الریالات وتستلم الجنیھات في الحال، ?? یَداً بِیَد
 بأي سعر كان الصرف.

 

الحال الثالثة: أن تكون المبادلة بین مالین ربویین مختلفي الجنس والعلة؛ یعني ثمBBن 
مع طعام، مثل: یرید أن یشتري بBBالریال مBBثلاً: بBBرًا أو تمBBرًا، ھنBBا لا یشBBترط لا تقBBابض 

 ، ولا یشترط مراعاة السعر.ولا تماثل؛ من الممكن أن تشتري التمر بالتقسیط یعني

 

 

 

الحال الرابعة: أن تكون المبادلة بین مال ربوي ومال غیر ربوي؛ المال الربوي مثBBل 
: 

 

مثلاً: ریالات من أموال ربویة یشتري بھا أموال غیBBر ربویBBة كالسBBیارات؛ السBBیارات  
BBل، فلBBابض ولا تماثBBترط تقBBال لا یشBBذه الحBBي ھBBا، ففBBًا ولا أثمانBBًت طعامBBذه لیسBBھ أن ھ

 یشتري السیارات بالتقسیط.



 

والحBBال الأخیBBرة: أن تكBBون المبادلBBة بBBین مBBالین غیBBر ربBBویین أصBBلاً، الأمBBوال غیBBر 
الربویة كالمعادن، الأثاث، البیوت، الأراضي، الأطعمة التي لا تقتBBات وتBBدخر، إذا أراد 
أن یبBBBدل بعضBBBھا بBBBبعض فھنBBBا لا یشBBBترط تقBBBابض ولا تماثBBBل، یریBBBد أن یبBBBدل سBBBیارة 

 سیدس بسیارتین ... یجوز؟مر

 

 یجوز لأن السیارات أصلاً لیست من الأموال الربویة.

 

یریBBد أن یشBBتري سBBیارة بسBBیارتین مBBع الأجBBل؛ تقسBBیط مBBثلاً، أو یكBBون السBBداد، تسBBلیم 
 السیارتین بعد مدة؟

 

 فھذا جائز لأن ھذه لیست من الأموال الربویة، وھكذا.

 

 جائز لأن ھذه لیست من الأموال الربویة.بیع جوال بجوالین ونحو ذلك فكل ھذا 

 

بھذا نكون قد أنھینا الحدیث عن المقدمة المتعلقة بBBالبیوع وھBBي مBBوجزة فBBي الحقیقBBة 
لأننا سندخل بعدھا في الأسھم، في الحBBدیث عBBن الأسBBھم، والحBBدیث عBBن الأسBBھم ربمBBا 

 یطول.

 

م بینBBا حقیقBBة ألخBBص مBBا ذكرتBBھ قبBBل قلیBBل، فقBBد ذكرنBBا، عرفنBBا البیBBع، وبینBBا شBBروطھ،ث
القBBبض شBBرعًا ثBBم تحBBدثنا عBBن المحرمBBات فBBي الشBBریعة وقلنBBا : إنھBBا ترجBBع إلBBى ثلاثBBة 
أسباب، ثم تحدثنا عن الربا، وبینا أنواع الربا، وقلنا: أن الربا قد یكون ربا دیون، أو 

 ربا بیوع.

 

 وربا الدیون على نوعین:



 

 قد تكون الزیادة عند حلول الدین . - 1

 

 لزیادة مشروطة في بدایة العقد.وقد تكون ا - 2

 

 وربا البیوع ، قد یكون ربا فضل، وقد یكون ربا نسیئة:

 

 ربا الفضل : في مبادلة المال الربوي بجنسھ، لابد في ھذه الحال من التساوي .

 

وربا النسیئة : قد یكون في التأخیر في التقابض في مبادلة المال الربوي بمال ربوي 
 رع في ھذا ولا ...؟متفق معھ في العلة، نش

 

نكمل بعض النقاط الیسیرة یعني حتى یعني یكون مBBدخلاً لحBBدیثنا الآن مBBدخلاً للجلسBBة 
الثانیة إن شاء الله التي ستكون بعد العشاء، فبینا یعنBBي مBBا یتعلBBق بBBالبیع والمعBBاملات 
المحرمة في الشBBریعة، وذكرنBBا أن أول سBBبب مBBن أسBBباب التحBBریم فBBي المعBBاملات ھBBو 

 الربا.

 

فنشرع بعد ذلك في الحBBدیث عBBن بعBBض التطبیقBBات المعاصBBرة للمعBBاملات التBBي تنBBدرج 
تحت قاعBBدة الربBBا السBBابقة، فنبBBین معBBاملات صBBلتھا وثیقBBة بالربBBا، وفBBي الحقیقBBة أكثBBر 
المؤسسات المالیة التي یشوبھا شائبة الربا ھي ماذا؟ المصارف أو البنوك، والسBBبب 

ت كانت في بیئة رأسBBمالیة فBBي الغBBرب، فكانBBت في ذلك أن ھذه المصارف أول ما ظھر
قائمة على نظام الفائدة یعني على الربا، وسموا الربا فائBBدة حتBBى یلطفBBوا ھBBذا الاسBBم، 
یعطوه اسم مقبول عند الناس، بدلاً من أن یسموه ربBBا سBBموه فائBBدة، یعنBBي حتBBى عنBBد 

BBذه الكلمBBة ھBBھ معروفBBا الغرب في اللغة الإنجلیزیة ما یسمونھ ربا مع إنBBدھم وإنمBBة عن
 یسمونھ : 

 



]Interest خصBBیعني كفائدة حتى یكون لھا قبول وبیوع عند الناس، فالحري بالش [
الذي یرید أن یتعامل مع المصرف أو مع البنك أن یحتاط في أمره؛ لأنھ سیتعامل مBBع 
مؤسسة كانت نشBBأتھا فBBي البدایBBة تلBBك المؤسسBBات فBBي بیئBBات رأسBBمالیة، ویكثBBر فیھBBا 

بالربا، فلذلك سنتحدث یعني عن المعاملات البنكیة ونفصل فیھا تفصیلاً دقیقBBًا التعامل 
إن شاء الله، ونبین المعاملات الجائزة منھBBا والمحرمBBة والبBBدائل الشBBرعیة للمعBBاملات 

 المحرمة.

 

q       فما ھو المصرف وما ھي الأعمال المصرفیة؟ 

 

مبادلBBة النقBBود بعضBBھا بBBبعض، المصرف في اللغة: ھو مكان الصBBرف، والصBBرف ھBBو 
وفي الأوساط المالیة المصرف ھو البنك، فكلمة مصرف ھي ترجمBBة للكلمBBة اللاتینیBBة 
[بنBBك] ویعBBرف المصBBرف بأنBBھ مؤسسBBة مالیBBة متخصصBBة فBBي اقتBBراض النقBBود، ثBBم 

 إقراضھا والتمویل بھا، كیف؟

 

BBمون المBBاس یسBBن أنBBود مBBودعین المصرف أو البنك مؤسسة تقترض النقود تأخذ النق
عBBBن طریBBBق فBBBتح الحسBBBابات البنكیBBBة بأنواعھBBBا: الحسBBBابات الجاریBBBة، والحسBBBابات 

 الادخاریة، والحسابات الآجلة.

 

 البنك یتلقى النقود ممن؟ 

 

مBBن المBBودعین عBBن طریBBق الحسBBابات ھBBذه ثBBم إذا جمBBع ھBBذه النقBBود مBBاذا یعمBBل بھBBا؟ 
سBBیطة؛ یقتBBرض یعطیھا یقرضھا للمتمولین، لجھات التوظیف، فھBBو مؤسسBBة مالیBBة و

ثم یقرض، وفائدة البنك أنھ یقترض بسعر أقBBل ثBBم یقBBرض بسBBعر أعلBBى، فھBBو یسBBتفید 
من الفرق بین سعري الفائدة، فیعطي المودعین مثلاً فائدة بمقدار اثنین بالمائBBة علBBى 
الودائع  في السنة، ثم یعطي جھات التوظیف، یقرض ھBBذه الأمBBوال لجھBBات التوظیBBف 

قدار خمسBBة بالمائBBة فیكBBون قBBد اسBBتفاد كBBم؟ ثلاثBBة بالمائBBة فھBBو ویأخذ علیھا الفائدة بم
مؤسسة وسیطة، ھذا ھو عصب العمل البنكي وقBBائم علBBى ھBBذه المنھجیBBة وعلBBى ھBBذه 

 الطریقة، الاقتراض ثم الإقراض، فعنده مطلوبات وعنده موجودات.   

 



 نشأة الأعمال المصرفیة:

 

عشر المیلادي في إیطالیBBا، وكBBان أول ما ظھرت المصارف كان ذلك في القرن الثامن 
سبب نشأتھا وظھورھا ظھور أو انتشار مسكوكات وعملات مزیفة ویعني فیھا خلیط 
غیBBر متجBBانس مBBن النقBBود والمسBBكوكات ونحوھBBا فكBBان النBBاس یحتBBاجون إلBBى أنBBاس 
متخصصBBBBین فBBBBي فBBBBرز تلBBBBك المسBBBBكوكات وفBBBBي فBBBBرز تلBBBBك العمBBBBلات، فظھBBBBر أنBBBBاس 

ین یقومBBون بھBBذا الBBدور، بBBالتحقق مBBن النقBBود متخصصBBون یعرفBBون بالصBBیارفة الBBذ
وفرزھا والتدقیق فیھا وإبدال بعضBBھا بBBبعض، وكBBان ھBBؤلاء الصBBیارفة یجلسBBون علBBى 
طاولات، ومن ھنBBا جBBاءت التسBBمیة [بنBBك] فھBBي مشBBتقة مBBن الكلمBBة الإیطالیBBة [ بنكBBو] 

للغBBة التي ھي بمعنى الطاولة، ھي بمعنى الطاولة، ھنا جاءت كلمة بنك ثم ترُجم فBBي ا
العربیBBة بكلمBBة مصBBرف، فBBلا فBBرق بBBین أن تقBBول ھBBذا مصBBرف أو ھBBذا بنBBك، ھBBؤلاء 
الصیارفة الذین كانوا یأخBBذون النقBBود مBBن النBBاس تطBBور عملھBBم، فأصBBبحوا یحتفظBBون 
بBBالنقود، یودیعونھBBا النBBاس عنBBدھم؛ یBBأتون بالBBذھب والمسBBكوكات ویعطونھBBا ھBBؤلاء 

لصBBیارفة مقابBBل الاحتفBBاظ بھBBا أجBBرًا، الصBBیارفة لیحتفظBBوا بھBBا عنBBدھم ویأخBBذ ھBBؤلاء ا
یأخBBذون أجBBورًا عBBن النBBاس مقابBBل حفظھBBا، ویعطBBونھم یعنBBي مقابBBل تلBBك المسBBكوكات 
یعطونھم وثائق أو إیصالات بأن ھذا الشخص لدیھ الكمیة الفلانیة من الذھب، أو مBBن 

 النقود.

 

BBد الصBBي عنBBكوكات التBBك المسBBذون تلBBیارفة، تطور الأمر بعد ذلك فأصبح الناس لا یأخ
أصبحوا یتداولون فیما بینھم مBBاذا؟ تلBBك الصBBكوك التBBي أصBBدرھا الصBBیارفة، فBBإذا أراد 
شخص أن یشتري سBBلعة یعطBBي البBBائع ذلBBك الإیصBBال الBBذي فیBBھ إثبBBات أنBBھ یملBBك مائBBة 
دینار مثلاً لدى الصیرفي الفلاني، فأصBBبح النBBاس یتBBداولون تلBBك الأوراق ولا یسBBألون 

فسBBBھا وعBBBن النقBBBود الحقیقیBBBة الموجBBBودة لBBBدى عBBBن أي شBBBيء؟ عBBBن المسBBBكوكات ن
الصیارفة، اكتشBBف الصBBیارفة ذلBBك الأمBBر، واكتشBBفوا أیضBBًا أن بإمكBBانھم أن یسBBتثمروا 
تلك الودائع التي عندھم لأنفسBBھم، فأصBBبحوا یسBBتثمرونھا ومBBن ھنBBا ظھBBرت الخBBدمات 
الاسBBتثماریة فBBي المصBBارف، بBBدأ یسBBتثمر الصBBیرفي تلBBك الأمBBوال وأسBBقط عBBن كواھBBل 

لمودعین الأجرة، .. ما یأخذ علیھم أجرة؟ لماذا ؟ لأنھ یسBBتفید مBBن تلBBك الودائBBع، بBBل ا
إنھ بدأ یعطیھم مقابل تلك الودائع عمولBBة أو فائBBدة مقابBBل الإیBBداع، فبBBدأ العمBBل البنكBBي 
یتطBBBور وظھBBBر، بBBBل إن الباعBBBة أو الصBBBیارفة بBBBدءوا یصBBBدرون أوراق، یعنBBBي أوراق 

ھم، یشتریھا منھم النBBاس، یعنBBي یقBBول: إنBBھ عنBBده بكمیات لیست حقیقیة موجودة عند
كمیة من الذھب الفلاني والناس یتداولونھ، وھو فBBي الحقیقBBة لBBیس عنBBده تلBBك الكمیBBة 
ومن ھنا تدخلت المؤسسات الحكومیة وبدأت ھي التي تشرف علBBى الأعمBBال البنكیBBة، 

مBBن مھBBام  وتراقبھBBا، وتجعBBل إصBBدار الأوراق النقدیBBة كالریBBالات والBBدولارات وغیرھBBا
البنوك المركزیة بینمBBا إصBBدار الأوراق التجاریBBة كالشBBیكات والكمبیBBالات ونحوھBBا مBBن 



مھام البنBBوك التجاریBBة وأصBBبح العمBBل منظمBBًا وانتشBBرت المصBBارف، وأصBBبحت تBBزاول 
 ثلاثة أنواع من الخدمات .

 

 أصبحت المصارف تقدم ثلاث أنواع من الخدمات:

 

 الخدمات الاستثماریة .النوع الأول من الخدمات:        •

 

 والنوع الثاني: الخدمات الائتمانیة .       •

 

 والنوع الثالث: الخدمات المصرفیة.       •

 

سنتحدث ھذه اللیلة إن شBBاء الله عBBن الخBBدمات الاسBBتثماریة لأھمیتھBBا ولكثBBرة السBBؤال 
صBBنادیق عنھBBا لأن المقصBBود بالخBBدمات الاسBBتثماریة یعنBBي أن ینشBBأ البنBBك محBBافظ أو 

استثمار ؛ یجمع فیھBBا أمBBوال النBBاس ثBBم یسBBتثمر تلBBك الأمBBوال التBBي فBBي الصBBنادیق فBBي 
أدوات استثماریة مختلفة كالأسBBھم والسBBندات والمعBBادن وغیرھBBا سBBیكون حBBدیثنا ھBBذه 
اللیلة إن شاء الله عن الأسھم بتفاصیلھا والصBBنادیق الاسBBتثماریة الموجBBودة الآن فBBي 

، وھل ھي جائزة أو محرمة وما یعنBBي الضBBوابط الشBBرعیة السوق التي تدیرھا البنوك
لعمBBل تلBBك الصBBنادیق والضBBوابط الشBBرعیة لتBBداول الأسBBھم لأنھBBا مرتبطBBة فBBي الحقیقBBة 
بالصنادیق سیكون ھBBذا إن شBBاء الله محBBل حBBدیثنا بعBBد الصBBلاة، نعBBم نجیBBب عBBن بعBBض 

الأعمBBال  الأسئلة، ثم نصلي ثم نستكمل الحدیث عن المجموعة الأولى مBBن مجموعBBات
 المصرفیة وھي الخدمات الاستثماریة.

 

 عارض الأسئلة:

 

شBBكر الله لفضBBیلة الشBBیخ ھBBذه الفوائBBد، ومBBا ذكBBر فBBي بدایBBة ھBBذه الBBدورة، ونبقBBى مBBع  
أسBBئلتكم وبعBBد العشBBاء كمBBا ذكBBر الشBBیخ سیسBBتكمل الموضBBوع ثBBم أیضBBًا سBBیكون ھنBBاك 

أراھBBا عBBن الأسBBھم وھنBBاك وقت للأسئلة، والأسئلة كثیBBرة جBBداً، ومعظBBم الأسBBئلة یعنBBي 



مواضBBیع تعلقBBت یعنBBي بمBBا طرحBBھ الشBBیخ مباشBBرة، سBBنبدأ بھBBذا مBBا اسBBتطعنا إلBBى ذلBBك 
 سبیلاً.

 

:  eھذا سؤال یقول: یا شیخ حببك الله، حدیث حكیم بن حBBزام حینمBBا قBBال لBBھ الرسBBول 
یشBBتري عBBن طریBBق الوصBBف، ولBBیس شBBیئاً معBBین،  tلا تبع ما لا تملBBك، مBBع أن حكBBیم 

 وھذا الوصف جائز، فكیف نجمع بین ھذا وذاك؟

 

 الشیخ :

 

رضBBي الله  –نقBBول: ورد مBBع حBBدیث حكBBیم بBBن حBBزام حBBدیث آخBBر، حBBدیث ابBBن عبBBاس  
ُ عَلَیBBْھِ وَسBBَلَّمَ الْمَدِینBBَةَ وَھBBُمْ  ??الBBذي فBBي الصBBحیحین  -عنھمBBا  َّbلَّى اBBَيُّ صBBِدِمَ النَّبBBَق

ِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتیَْنِ فَقَالَ مَنْ أسBBَْلَفَ فBBِي تمBBَْرٍ فَلْیسBBُْلِفْ فBBِي كَیBBْلٍ مَعْلBBُومٍ  یسُْلِفوُنَ فِي الث
  ??وَوَزْنٍ مَعْلوُمٍ إِلَى أجََلٍ مَعْلوُمٍ 

 

ومعلوم أن السلم أو السلف: البائع یبیع المسلم فیھ، وھو لا یملكBBھ إلBBى الآن، بBBل إنBBھ 
غیر موجBBود، فیBBأتي مBBثلاً التBBاجر ویعطBBي المBBزارع یقBBول: ھBBذه عشBBرة آلاف ریال الآن 
أسBBلمك الآن علBBى أن تسBBلمني بعBBد سBBنة أو بعBBد سBBنتین مBBثلاً ألBBف كیلBBو مBBن التمBBر 

ع ھBBذا ألBBیس قBBد بBBاع شBBیئاً لا یملكBBھ؟ بBBاع شBBيء لا بالمواصفات الفلانیBBة، الآن المBBزار
یملكBBھ أو یملكBBھ الآن؟ یقBBول بعBBد سBBنتین، سیسBBلمھ بعBBد سBBنتین، التمBBر إلBBى الآن لBBم 

وأذن لھم بBBذلك لأنBBھ لأن العقBBد وقBBع علBBى شBBيء  eیظھر، ومع ذلك جاز، جوزه النبي 
ن موصوف غیر معین، وعلى ذلك نجمع بین حدیث حكیم وبBBین حBBدیث ابBBن عبBBاس بBBأ

نقول: یحمل حBBدیث حكBBیم بBBن حBBزام علBBى الأشBBیاء المعینBBة المحBBددة، وأمBBا حBBدیث ابBBن 
عباس فیكون علBBى الأشBBیاء الموصBBوفة لكBBن بشBBرط أن یسBBلم الBBثمن فBBي الحBBال، لا أن 

 یكون كلاھما أي یكون الثمن والمثمن مؤجلاً.

 

 عارض الأسئلة:

 



جزاكم الله خیرًا، ھذا سائل یقول: ما حكم عملیات عقBBود التوریBBد حیBBث أن كثیBBرًا مBBن  
الشركات تورد سلعاً أو خدمات على طلب الزبBBون خاصBBة إذا كانBBت السBBلع مBBن خBBارج 

 البلاد؟

 

 الشیخ :

 

عقود التورید في الحقیقة ھي مBBن بیBBع الكBBالئ بالكBBالئ، مؤجBBل بمؤجBBل؛ یBBأتي شBBخص 
و مع جھة على أن تقوم بتورید سBBلع لBBھ علBBى فتBBرات تسBBلمھ كBBل ویتعاقد مع شركة، أ

مثلاً ثلاثة أشھر تسلمھ شیئاً من تلك السلع، وھو یعطیھا، یعطي تلك الشBBركة أو تلBBك 
المؤسسة الثمن على أقساط فھنا الثمن مقسط والسلعة كذلك مقسطة أو مؤجلBBة، ھBBو 

BBي عBBالنھي لأن المنھBBمول بBBر مشBBھ غیBBالئ لكنBBالئ بالكBBن الكBBا مBBالئ كمBBالئ بالكBBن الك
سیأتي إن شاء الله فیما بعد الأصل فBBي الكBBالئ بالكBBالئ أنBBھ محBBرم إلا أنBBھ اسBBتثني مBBن 
ذلBBك مBBا تBBدعو إلیBBھ الحاجBBة، مBBا دعBBت إلیBBھ الحاجBBة، وذكBBر أھBBل العلBBم مBBن ذلBBك حBBق 
الاستصناع، حBBق الإستصBBناع أن یBBأتي شBBخص، یسBBمى الآن عقBBود المقاولBBة، شBBخص 

تفق مع مقBBاول علBBى أن یقBBوم ھBBذا المقBBاول ببنBBاء البیBBت ویحضBBر یرید أن یبني دارًا فی
الأدوات مBBن عنBBده، ویتBBولى تصBBمیم البیBBت بالكامBBل ثBBم یسBBلمھ تلBBك البیBBت اللBBي یسBBمى 
تسلیم مفتBBاح، یسBBلمھ البیBBت بعBBد سBBنة، ویسBBلمھ الBBثمن وقBBت التسBBلیم أو یكBBون تسBBلیم 

ن مؤجBBل تسBBلیم الBBدار، الثمن على دفعات، فھنا تلاحظون المعقود علیBBھ أو المBBثمن الآ
 والثمن نفسھ أیضًا مقسط أو مؤجل، فھل ھذا من الكالئ بالكالئ؟

 

نقول: ھBBذا وإن كBBان مBBن الكBBالئ بالكBBالئ، أو المؤجBBل بالمؤجBBل إلا أنBBھ ممBBا یجBBوز لأن 
الأمة أجمعت على جوازه إجماعًا عملیBBًا كمBBا ذكBBر ذلBBك الأحنBBاف، ولأن الحاجBBة داعیBBة 

التوریBBد ھBBو وإن كBBان مBBن الكBBالئ بالكBBالئ إلا أنBBھ ممBBا اغتفBBر إلیBBھ، ومثلBBھ أیضBBًا عقBBد 
للحاجة إلیھ؛ لأنھ مما یحتاج إلیھ الإنسان، فھذه من العقBBود التBBي یغتفBBر فیھBBا التأجیBBل 

 لوجود الحاجة ولوجود الإجماع العملي عند الناس على التعامل بھا.

 

 عارض الأسئلة:

 



من البقالة ثم تبقى لھ بعض الأموال، جزیتم خیرًا، ھذا سائل یقول: ھناك من یشتري 
فیأتي في الیوم اللاحق أو في وقت یستوفي ما كان لھ من مال متبقي، فمBBا حكBBم ذلBBك 

 ؟

 

 الشیخ:

 

ھذه في الحقیقة اللي یسمیھا الناس یعني الفكة أو صرف مBBن صBBاحب البقالBBة ونحBBو  
ذلك؛ یأتي شخص إلى صاحب البقالة ویشتري منھ بسبعین ریالاً مBBثلاً، یشBBتري سBBلعاً 
بسبعین ریالاً، ثم یعطیھ مائة ریال، المشتري، فصBBاحب البقالBBة یقBBول: الآن مBBا عنBBدي 

بBBاقي ائتنBBي غBBداً وأسBBلمك المتبقBBي، ھنBBا فBBي الحقیقBBة فكBBة أو ثلاثBBین ریال لأرد إلیBBك ال
المعاملة فیھا تأجیل لأنھ في صرف الآن ریالات المائة ھBBذه منھBBا ثلاثBBین ریBBالاً مقابBBل 
الثلاثین ریال التي سیعطیھا البقال للمشتري؛ لأن السبعین مقابل السلع التي اشتراھا، 

BBال للمشBBیردھا البقBBي سBBین التBBل الثلاثBBین مقابBBة والثلاثBBرف الآن أو المبادلBBتري، فالص
التBBي بBBین الثلاثBBین والثلاثBBین ھنBBا مبادلBBة ربBBوي مBBال ربBBوي بمBBال ربBBوي مBBن جنسBBھ، 

 یشترط فیھا ماذا؟

 

شرطان : التقابض والتماثل، فالواجب ھو التسلیم في الحال، الواجب ھو التسلیم فBBي 
خ عبBBد الBBرحمن الحBBال، لا یجBBوز التأجیBBل أن یقBBول: ائتنBBي غBBداً، لكBBن قBBد اختBBار الشBBی

في مثل ھBBذه الصBBورة أنBBھ یجBBوز التBBأخر فBBي القBBبض ولا  -رحمھ الله تعالى  -السعدي 
یجوز التأجیل، یعني یجوز أن یخرج مثلاً صاحب البقالBBة أو المشBBتري ویBBذھب یبحBBث 
عن من یصرف لھ تلك النقود في الحال ولا یؤجلھ إلى الغد أو إلى ما بعد الغBBد، یعنBBي 

وإنما یتأخران في القبض لتعذر یعني التسلیم في الحال ولوجBBود  لا یكون ھناك تأجیل
الحاجBBة مقتضBBیة لمثBBل ذلBBك، وھBBذا یحصBBل أیضBBًا عنBBد أصBBحاب محطBBات البنBBزین یBBأتي 
العامBBل ویعبBBي ثBBم تعطیBBھ خمسBBمائة ریال، فیBBذھب ویبحBBث عBBن مBBن یصBBرف لBBھ تلBBك 

جل التسلیم إلBBى النقود، نقول: خروجھ وانصرافھ في مثل ھذا الحال مغتفر، لكن لا تؤ
الغد أو ما بعد الغد حتى لا یكون من ربا النسیئة، لكن لو قال الشBBخص أنBBا قBBد لا أجBBد 
صرفاً الآن، نقول: لك مخرج شرعي في مثل ھذه الحال ذكرھا ابن قدامة رحمBBھ الله: 
أن یعطیھ المال المتبقي المائBBة كلھBBا یعطیBBھ المائBBة كلھBBا فBBي مثBBل المثBBال الأول یعطیBBھ 

ھ ویقول: اجعلھا أمانة عندك، ویأخذ السلعة التي مقابلھا، یعني لا ینBBوي بھBBا المال كل
 الصرف، وإنما ینوي بھا أن تكون أمانة عند البقال، ونحو ذلك.

 



لا مBBا یسBBتطیع یوكلBBھ فBBي الصBBرف؛ لأنBBھ إذا وكلBBھ بالصBBرف ھBBذه حیلBBة علBBى الحكBBم 
BBل المBBال: أن یجعBBة قBBن قدامBBره ابBBرعي ذكBBرج الشBBن المخBBرعي لكBBة، الشBBده أمانBBال عن

 أمانة عند الشخص الذي یرید أن یصارفھ.

 

عفوًا، ومثلھ أیضًا الشBBخص أحیانBBًا یكBBون فBBي الBBدار أو مBBع أصBBحابھ یریBBد أن یصBBرف 
یقول: من عنده صرف مائة عشBBرات مBBثلاً، یریBBد أن یصBBرفھا عشBBرات، أو خمسBBمائة 

مال ربوي بمBBال  یرید أن یصرفھا مثلاً مئات: ھنا الصرف للخمسمائة والمئات مبادلة
ربوي من جنسھ لابد من التقابض والتماثل، فBBإذا لBBم یكBBن عنBBد أحBBد الطBBرفین مBBا یفBBي 
المال كاملاً لا مانع من أن یعطیھ المبلغ كBBاملاً ویقBBول: اجعلBBھ أمانBBة عنBBدك حتBBى تجBBد 

 الصرف.

 

 عارض الأسئلة:

 

في بعBBض  في أحد البنوك، وأناصح العملاءأسھم  نعم، ھذا سائل یقول: أعمل وسیط 
المعاملات والأسھم المحرمة، فھل علBBي ذنBBب عنBBد البیBBع والشBBراء فBBي ھBBذه الشBBركات 

 المحرمة للعملاء؟

 

 الشیخ : 

 

شBBركات نشBBاطھا محBBرم فBBلا یجBBوز لBBك أسBBھم  إذا كان البیع والشBBراء لأسBBھم بنBBوك، أو
عمل ذلك، لأن ھذا من التعاون على الإثم والعBBدوان، وقBBد ذكرنBBا أن مBBن شBBروط البیBBع 

ن یكBBون المبیBBع مبBBاح المنفعBBة، وھنBBا المنفعBBة منفعBBة البیBBع محرمBBة، أمBBا إذا كانBBت أ
الأسھم التي تبیعھا لشركات مختلطة أو شركات نقیة فإن عملك في ھذه الحال جBBائزة 
لأن الشركات المختلطة قBBد قBBال كثیBBر یعنBBي كثیBBر مBBن أھBBل العلBBم بجوازھBBا، فالمشBBتري 

یبیع على الأقل ھو قد أخذ بفتوى فتنفیذ یعنBBي  الذي یرید أن یشتري أو الذي یرید أن
طلبھ في ھذه الحالة یترتب علیھ محظور، أما بیع وشراء الشركات المحرمBBة فھBBذا لا 

 یجوز ولا یحل لك أن تنفذ ذلك الأمر.

 



نعم جزیتم خیرًا، نحن سنحرص أیھا الأخBBوة علBBى عBBرض جمیBBع الأسBBئلة، وطبعBBًا كBBل 
 ؤال فصاحبھ یھتم لھ.سؤال مھم لصاحبھ، فمھما كان الس

 

ھذا سائل یقول: فضیلة الشBBیخ كیBBف یرضBBى الصBBائغ باسBBتبدال ذھBBب قBBدیم بجدیBBد مBBن 
 عنده، ما لم یدفع صاحب الذھب القدیم الفرق من المال في القیمة للصائغ؟

 

  الشیخ :

 

لكBBن  ھو قطعاً لم یرض الصائغ أن یستبدل الذھب القدیم بالذھب الجدید بنفس الوزن،
المخBBرج الشBBرعي لBBذلك أن یبیBBع صBBاحب الBBذھب القBBدیم أن یبیعBBھ بریBBالات ثBBم إذا أخBBذ 
الریالات یشتري بتلBBك الریBBالات ذھبBBًا جدیBBداً مBBن ذلBBك الصBBائغ أو مBBن غیBBره بشBBرط ألا 
یكون ھناك اتفاق بینھ وبین الصائغ على أنھ سیبیع علیھ الذھب القBBدیم ثBBم سیشBBتري 

ھناك اتفاق فلا مانع، فنقول: بعھ بریالات ثم اشتري بتلك  منھ ذھباً جدیداً، إذا لم یكن
بعBBث بBBلالاً إلBBى خیبBBر  eبلالاً إلى مثل ذلBBك فBBإن النبBBي  eالریالات ذھباً كما أرشد النبي 

 ?? eفجاءه بتمر جنیب یعني تمر جید، وكان تمر المدینة تمرًا ردیئاً، فقBBال لBBھ النبBBي 
BBاعَ مBBِنْ أكَُلُّ تمَْرِ  ??أنََّى لَكَ ھَذاَ ؟  ِ إِنBBَّا لَنَأخBBُْذُ الصَّ َّbولَ اBBُا رَسBBَی ِ َّbالَ لاَ وَاBBَخَیْبَرَ ھَكَذاَ ق

اعَیْنِ بِالثَّلاَثةَِ  اعَیْنِ وَالصَّ    ??ھَذاَ بِالصَّ

 

یعني : یبدلون صاع بصBBاعین مBBن التمBBر، یعنBBي صBBاع مBBن التمBBر الجیBBد بصBBاعین مBBن 
بBBَا ??التمر الرديء، فقال لھ علیھ الصلاة والسلام:  بBBَا عBBَیْنُ الرِّ هْ عَیْنُ الرِّ هْ أوََّ  ذلَِكَ أوََّ

 لأنھ الآن مبادلة ربوي بجنسھ، یشترط فیھ ماذا؟   ??

 

بد من صاع بصBBاع، لابBBد مBBن التسBBاوي، لا كم شرط؟ شرطان: التقابض والتساوي، لا
بBBَا  ??ننظر إلى الثمن، وإنما تنظر إلى الكمیBBة والمقBBدار، فقBBال:  هْ عBBَیْنُ الرِّ هْ أوََّ ذلBBَِكَ أوََّ

بَا أنھ إذا حرم شیئاً ماذا؟ بBBین  eولكن أرشد لاحظوا وھذا من ھدي النبي  ?? عَیْنُ الرِّ
 .  ??بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاھِمِ ثمَُّ ابْتعَْ بِالدَّرَاھِمِ جَنِیباً ??المخرج الشرعي والبدیل، قال: 

 



 اشتري بھ تمرًا جیداً لأن الدراھم والتمر لا یشترط فیھا التساوي أو التقابض.

 

 عارض الأسئلة:

 

 نعم ھذا طالب یقول ..

 

  الشیخ:

 

حالBBة واحBBدة تجBBوز باقي نقطة: یعني في مبادلة الذھب القدیم بالذھب الجدیBBد یسBBتثنى 
المبادلة بینھما مع عدم التساوي إذا كان الأقل منھمBBا وزنBBًا معBBھ نقBBود، إذا كBBان الأقBBل 
منھمBBا وزنBBًا معBBھ نقBBود فتجBBوز المبادلBBة فBBي ھBBذه الحالBBة، فمBBثلاً الBBذھب القBBدیم زنتBBھ 
عشرین جرام، والذھب الجدید زنتھ ثلاثین جرام، وطلBBب الصBBائغ مBBن المشBBتري قBBال: 

القدیم ومعھ ألف ریال،  ... ألف ریال، ففي ھBBذه الحBBال تجBBوز المبادلBBة،  أعطني الذھب
لماذا؟ لأن عشرین جرامًا من الذھب القدیم مقابل عشرین جرامBBًا مBBن الBBذھب الجدیBBد، 
والألف ریال مقابل العشر جرامات الزائدة ھذه یسمیھا أھل العلم مسألة مد .. ودرھم، 

عھ نقود فیجBBوز فBBي ھBBذه الحBBال، أمBBا إذا كBBان الأكثBBر فإذا كان الأقل منھما الأقل وزناً م
منھما ھو الذي معھ نقود فلا یصح، لو كانت الثلاثین جرام ذھب، الذھب الجدید معھا 
نقود ھي التBBي معھBBا نقBBود، نقBBول عشBBرین مقابBBل عشBBرین، لكBBن ھنBBا فBBي زائBBد عشBBرة 

 ونقود، ما الذي یقابلھا في ھذه الحال؟ واضح.

 

 الشیخ:

 

و اختلف عیار الذھب الذي ذھب إلیھ مجمع الفقBBھ الإسBBلامي أنBBھ لا ینظBBر نعم، حتى ل 
إلى اختلاف العیار لابد من التساوي ؛ ھذا عیار واحد وعشرین أو عیار ثماني عشBBر 

 أو عیار أربع وعشرین لابد من التساوي في الوزن أن یتساویا في الوزن.

 



ھم إنھ یضع نقوداً معھا لا یؤتى كیف؟ لا ما یلزم من البائع یحسبھا بھذه الطریقة، الأ
بھذه النقود حیلة لكن تكون نقود مقصودة یعني خمسمائة ریال، ألف ریال فعلاً، یعنBBي 

 ما یلزم أنھا تكون مقابلة في التساوي لھا، واضح؟ 

 

فیعني إذا وضBBع مBBع الأقBBل منھمBBا نقBBوداً وأوتBBي بھBBا وكانBBت مقصBBودة تلBBك النقBBود لھBBا 
یBBالات أو عشBBر ریBBالات شBBيء تافBBھ كBBذا، لا، كانBBت قیمBBة؛ یعنBBي مBBا وضBBع خمBBس ر

مقصودة ففي ھذه الحال لا مBBانع مBBن المبادلBBة؛ لأن الأقBBل بجBBزء مBBن الأكثBBر والفBBائض 
 من الأكثر یكون مقابل النقود.

 

 عارض الأسئلة:

 

ھذا یقول: استلمت مكافأتي من الجامعة بواسطة شیك، وسلمتھ للبنك حتى یدخلھ في 
سابي في بنك والشیك باسم بنك آخBBر، فھBBل ھBBو مBBن الربBBا لعBBدم حسابي مع العلم أن ح

 وجود القبض؟

 

 الشیخ : 

 

لا، ھذا لیس من الربا؛ لأن القیBBد المصBBرفي وھBBذه القاعBBدة سBBتأتینا أیضBBًا إن شBBاء الله 
عنBBدما نBBتكلم عBBن الحBBوالات المصBBرفیة فBBي آخBBر جلسBBة إن شBBاء الله فBBي الحBBوالات 
والشیكات، والتعامل بالشیكات كیBBف یBBتم، القیBBد المصBBرفي فBBي قBBوة القBBبض، فأنBBت إذا 

شBBیك، لكBBن مBBا الBBذي سBBلمك البنBBك ھBBل سBBلمك سBBلمت البنBBك شBBیك، البنBBك الآن تسBBلم ال
شBBيء؟ إلا ھBBو فBBي الحقیقBBة سBBلمك شBBيء، مBBاذا عمBBل البنBBك ؟ قیBBد لصBBالحك مبلغBBًا مBBن 
المال مقداره مثلاً ألف ریال، ھذا القید یكفي في تحقق القبض كأنك قد قبضت النقBBود، 

قیBBد وقد صدر قرار مجمع الفقھ الإسلامي بأن القیBBد المصBBرفي فBBي قBBوة القBBبض، فBBإذا 
المبلغ مصرفیاً ففي ھBBذه الحBBال كBBأن العمیBBل قBBد قBBبض تلBBك النقBBود، لا یلBBزم أن یقBBبض 
النقBBود حسBBًا، وإنمBBا یكفBBي القBBبض الحكمBBي بإیBBداعھا فBBي رصBBیده أو بتسBBجیلھا فBBي 

 حسابات البنك، نعم.

 



 عارض الأسئلة:

 

یBBذھب نعم، ھذا یقول: أشتري بعض السلع وتتم المبایعة وإذا لم تتوفر بعض الأنواع 
 ھل في ھذا من محظور؟ البائع لیحضرھا من محل آخر،

 

 الشیخ:

 

إذا توفر الشرطان اللذان ذكرناھما قبل قلیل: بأن تسلمھ الثمن؛ لا تؤجل الثمن، وأن  
تكون السBBلعة التBBي تشBBتریھا ممBBا یغلBBب علBBى الظBBن وجودھBBا ففBBي ھBBذه الحBBال لا بBBأس 
بذلك، وھذا یحصل كثیرًا لدى الموردین وتجار الجملة وغیBBرھم یعنBBي یجBBرون العقBBود 

ھBBذه السBBلع موصBBوفة غیBBر معینBBة؛ یعنBBي یشBBتري  ثم یشترون السلع فنقول: إذا كانBBت
أشیاء مثلاً كذا من الأطعمة وكذا مثلاً من المعادن أو من الحدید، أو مثلاً من الأجھزة 
الكھربائیBBة أو السBBیارات یعنBBي أشBBیاء غیBBر معینBBة، وإنمBBا تبBBاع بالوصBBف فھBBذه یجBBوز 

 إجراء العقد علیھا وإن لم تكن موجودة في الحال.

 

 عارض الأسئلة:

 

نعم ھناك عدد من الاقتراحات تطلب أن تكون ھذه الدورة یعني مدونة ومطبوعة في 
 مذكرة لكي توزع ویعم بذلك النفع، ھذا نتركھ للشیخ وتقدیر الشیخ؟

 

 الشیخ:

 

یعني ممكن، ھي المذكرة موجBBودة بBBس تحتBBاج لھBBا بعBBض التعBBدیلات، لكنBBھ قBBد یعنBBي  
الدورة كلھا، یعني ما یكBBون الشBBخص  یفضل أن تعطى مكافأة لمن أو تتاح لمن حضر

 یأخذ المذكرة ویمشي، أي تجعل كمكافأة لمن فعلاً حضر جمیع الدورة.

 



 عارض الأسئلة:

 

جزاك الله خیر، ھذه الدورات أحیاناً تقدم بأموال، والشیخ یقدم لكم الجوائز، جزاه الله 
 خیر .

 

وإذا كان غیر صحیح  بالأقساط، ھل ھذا الشراء صحیح؟أسھم  یقول سائل: إذا أخذت
 ما المخرج ، وقد حصل ذلك؟

 

 الشیخ :

 

 ھذه المشكلة ... حصل ذلك

 

 عارض الأسئلة : 

 

ھBBذا سBBنتكلم عنBBھ إن شBBاء الله، شBBراء الأسBBھم یقول ھذا طبعBBًا السBBؤال نBBص السBBؤال ..
 بالتقسیط في درس العشاء إن شاء الله.

 

الأمانBBة؟ طبعBBًا بعBBض الأسBBئلة عارض الأسئلة:ھذا السائل یقول: ما رأیك في صBBندوق 
تتوجBBھ إلBBى بعBBض المعBBاملات فBBي بنBBوك معینBBة تBBُذكر أسBBماؤھا، فیقBBول: مBBا رأیBBك فBBي 
صندوق الأمانة في بنك معین علمًا بأنني قد وضعت فیھ مبلغاً معیناً لمدة شھر، وبعد 

 ذلك لم أتمكن من إرجاعھ، فاضطررت بسحب ما تبقى وتوكلت على الله؟

 

 ..طبعاً السؤال : .

 



 الشیخ:

 

 إذا كنت قد أودعت فیھ وضعت النقود لما تسأل الآن؟ 

 

المفترض أن یسأل الشخص قبBBل أن یBBدخل فBBي الصBBندوق، مBBا یBBأتي ویعنBBي یBBودع فBBي 
الصندوق أو ... في الصندوق ثم یسال أھBBل العلBBم بعBBد ھBBذا، ھBBذا مثBBل مBBا یحصBBل عنBBد 

أسBBبوعین، ولا یجBBد أحBBد كثیBBر مBBن النBBاس باكتتابBBات، إذا كBBان اكتتBBاب مBBدة أسBBبوع أو 
یسألھ من أھل العلم یقول: اكتتب الآن، ثم إذا تبین إنھ حرام بعتھ، لكن الآن لا تفBBوت 
الفرصة، نقول: لا، أنت إذا كانت المعاملة الاكتتBBاب فBBي الشBBركة محBBرم قBBد وقعBBت فBBي 
الحرام وما یدریك قد تموت وأنBBت یعنBBي لBBم تطھBBر مالBBك ھBBذا، ومBBا یBBدریك ربمBBا یكBBون 

باً لمحق البركة فBBي أموالBBك، إنBBك تBBدخل فBBي معاملBBة وأنBBت تشBBك فیھBBا، عمومBBًا ھذا سب
 الصنادیق سنتحدث عنھا أیضًا بعد الصلاة إن شاء الله.

 

 عارض الأسئلة:

 

 نعم یقول: ما حكم دفع غرامة تأخیر إلى جھة خیریة مقابل مماطلة المدین؟

 

  الشیخ:

 

بدفع غرامة عن تأخیره وصBBرف تلBBك  لا یجوز ھذا دفع غرامة، إلزام المدین المماطل
الغرامة لجھات خیریة، ھBBذا فBBي الحقیقBBة مBBن الربBBا؛ لأن الربBBا فBBي الحقیقBBة ھBBو زیBBادة 
تكون في ذمة المدین، فإذا ألزم بدفع تلك الزیادة فھذا ھو الربا المحرم حتى وإن كان 

خیریBBة الدائن لن یستفید من ذلك المبلغ، وإنما سیصBBرفھ إلBBى جھBBة خیریBBة، فالجھBBة ال
إن شاء الله غنیة عن مثل ھذه الأموال المحرمBBة، والله سBBبحانھ وتعBBالى طیBBب لا یقبBBل 

 إلا طیباً.

 

 عارض الأسئلة:



 

ھذا سائل یقول: ما حكم الشرط الجزائي الذي یوضBBع علBBى المقBBاول لینجBBز العمBBل فBBي 
 موعده المحدد؟

 

 الشیخ :

 

 الشروط الجزائیة على نوعین:

 

في الالتزام الذي على المدین، شرط جزائي یتضمن زیادة  شرط جزائي یتضمن زیادة
في الالتزام الذي على المدین، مثلاً: كأن یعني یقول الدائن للمدین إذا لBBم تBBوف الBBدین 
فBBي الوقBBت الفلانBBي فسBBتدفع زیBBادة مقابBBل ذلBBك التBBأخیر، فھBBذا الشBBرط محBBرم وھBBو مBBن 

ون، ومBBن أمثلتBBھ كBBذلك أن الربBBا، ومثلBBھ مBBن أمثلتBBھ الآن: غرامBBات التBBأخیر فBBي الBBدی
یشترط المؤجر المالك الدار مثلاً على المسBBتأجر أنBBھ إذا تBBأخر عBBن سBBداد الأجBBرة عBBن 
الیوم الخامس مثلاً من الشھر فإنھ یدفع زیBBادة مائBBة ریال مBBثلاً أو یBBدفع واحBBد بالمائBBة 
من قیمة الأجرة، ھذا الشرط جزائي محرم؛ لأنھ من غرامات التأخیر وھBBو زیBBادة فBBي 

دین بعد ثبوتBBھ، ومثلBBھ أیضBBًا أن تكBBون شBBركة خBBدمات مBBثلاً كالھBBاتف مBBثلاً أو شBBركة ال
كھربBBاء أو شBBركة إنترنBBت تقBBول للعمیBBل أو المشBBترك معھBBا إنBBھ إذا تBBأخر عBBن سBBداد 
الأجرة المسBBتحقة علیBBھ أو سBBداد الفBBاتورة عBBن نھایBBة الشBBھر ودخBBل فBBي الشBBھر الBBذي 

ر مقBBدار واحBBد بالمائBBة مBBثلاً، أو مائBBة ریال یلیھ فإنھ یBBدفع فوائBBد أو غرامBBة عBBن التBBأخی
 كمبلغ ثابت، نقول: ھذا الشرط الجزائي محرم وھو من الربا ولا یجوز.

 

النوع الثاني من الشروط الجزائیة: الشBBرط الBBذي یقصBBد منBBھ حBBث العامBBل علBBى العمBBل 
وذلBBك بالخصBBم ولBBیس الزیBBادة؛ الخصBBم مBBن أجرتBBھ المسBBتحقة إذا لBBم یBBوف بالعمBBل، 

مثلاً، یقال مثلاً إن أجرة المقاول أو عملھ یتفق معBBھ علBBى أن یعطیBBھ ملیBBون  كالمقاول
ریال إذا أنجز مثلاً بناء الدار أو بناء المشروع خBBلال ھBBذه السBBنة وإذا تBBأخر فإنBBھ عBBن 
كل شھر سیخصم علیھ لن یزید، لا، سیخصم علیھ مبلغ مثلاً واحBBد بالمائBBة مBBن قیمBBة 

ولأنBBھ لBBیس  ى سبیل التحفیBBز لإسBBراعھ فBBي العمBBلالمشروع فھذا الخصم جائز لأنھ عل
 زیادة وإنما ھو خصم، والربا إنما یكون في الزیادة، ولیس في النقصان.

 



 عارض الأسئلة:

 

نعم ھذا سائل یقول: إیداع الشیك فBBي جھBBاز الصBBراف فBBي ھBBذه الحBBال لا یكBBون ھنBBاك  
 تقابض، فما الحكم في ذلك؟

 

 الشیخ : 

 

إذا كان جھاز الصراف یعطي المودع ورقة تثبBBت أنBBھ أودع لا، ھو یكون في تقابض، 
 شیئاً فقد تحقق التقابض.

 

 عارض الأسئلة :

 

نعم، وھذا سؤال یقول صاحبھ: في بعض مواقع الإنترنت نستطیع التعامل في الأسھم 
 والعملات، فیلزم الاشتراك فیھا فما رأیكم في ھذا الاشتراك؟

 

 لا، ذكر عدة تفاصیل لھذا الموضوع.

 

 الشیخ :

 

الاشتراك في مثل ھذا الخدمات جائز من حیث الأصل، لكن یبقBBى عBBاد نBBوع العمBBل أو  
التجارة التي یقBBوم بھBBا فBBي الأسBBھم أو فBBي العمBBلات، ھBBذا سBBیأتي تفصBBیلھ إن شBBاء الله 
عندما نتحدث عن الأسھم، وعندما نتحدث عن العملات في ثنایا ھذه الBBدورة إن شBBاء 

 الله.

 



 عارض الأسئلة :

 

نعم یقول: اشتریت بضاعة ولBBم یكBBن لBBدي المبلBBغ كBBاملاً فBBدفعت بعBBض المبلBBغ ورضBBي 
 البائع بأن أدفع الباقي لاحقاً، فھل ھذا جائز؟

 

 الشیخ :

 

نعم ھذا لا بأس بھ، إذا كان قد دفع جزءًا من المبلBBغ والبضBBاعة سBBلمھا إلیBBھ بالكامBBل، 
 فلا مانع من تقسیط الجزء المتبقي.

 

 عارض الأسئلة:

 

نعم، ھذا سائل یقول: قمت بطلب شراء الأسھم وذكر بعض الشركات علمًا بأن تحدید 
الأسBBھم كBBان مBBن اختیBBاري مBBع أنBBي لا أریBBد لا أریBBدھا أو لا أریBBد ھBBاتین الشBBركتین إلا 
مؤقتBBًا لبیعھBBا وإسBBقاط قیمتھBBا فBBي المحفظBBة؟ والقBBرض: یعنBBي ذكBBر مبلBBغ كبیBBر جBBداً 

فائBBدة للمقBBرض ثمانیBBة ونصBBف بالمائBBة ھBBل  وطلبBBوا منBBھ أربBBع دفعBBات خBBلال سBBنة مBBع
 یصح ھذا العقد؟

 

  الشیخ :

 

یعنBBي الحقیقBBة الصBBورة غیBBر واضBBحة تمامBBًا لكBBن عمومBBًا یعنBBي اللBBي یظھBBر مBBن ھBBذا 
السؤال أن البنBBك مولBBھ أسBBھمًا ببیعBBھ أسBBھمًا بالتقسBBیط، ویعنBBي یسBBدد یعنBBي ثمBBن تلBBك 

ونصBBف بالمائBBة حسBBب مBBا ذكBBر، الأسھم بBBربح وھBBو مقBBداره ثمانیBBة بالمائBBة أو ثمانیBBة 
ھذه المعاملة منھا ما ھو جائز ومنھا ما ھو محرم؛ إذا كان التمویل بالأسھم فیجBBوز، 
أمBBا إذا كBBان التمویBBل بBBالنقود فإنBBھ لا یجBBوز وسBBنتحدث عنBBھ إن شBBاء الله بعBBد الصBBلاة 

 تفصیلاً.



 

 عارض الأسئلة:

 

نكتفي بھذا القدر أیھا الأحبة؛ نصلي العشاء ثم نستكمل الموضوع وسیكون ھناك 
 وقت بإذن الله عز وجل للأسئلة. 
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حِیمِ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ َّbبِسْمِ ا 
 
 
 
  
 
 
 

الحمد F رب العالمین وأصلي وأسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین أما 
 بعد  : 

 



 
 

 ذكرنا أن المصارف تقدم ثلاثة أنواع من الأعمال أو ثلاث مجموعات : 
 
 
 

المجموعة الأولى : ھي مجموعة الخدمات الاستثماریة وسنتحدث في ھذه اللیلة عن 
 تلك الخدمات .

 
 
 
ونقصد بالخدمات الاستثماریة : تلك الأوعیة التي تنشئھا المصارف بغرض تجمیع  

تنمیتھا لھم عبر أسالیب توظیف الأموال المختلفة ، أموال عملائھا فیھا ومن ثم 
وفي المقابل یأخذ المصرف أجراً أو عمولة لقاء ھذه الخدمة تسمى تلك الأوعیة التي 

 تنشئھا المصارف لاستثمار تلك الأموال تسمى الصنادیق أو المحافظ  الاستثماریة .
 
 
 

و وعاء معنوي یقوم الصندوق الاستثماري : ھو وعاء لیس وعاءاً حسیاً إنما ھ
البنك أو المصرف فیھ بتجمیع الأموال أموال العملاء في ذلك الصندوق ومن ثم 

 استثمار تلك الأموال في مجالات الاستثمار المختلفة .
 
 
 
من ھنا نعرف أن الأموال التي في الصندوق ھل ھي للبنك أم للعملاء ؟ لمن ھذه  

 الأموال ؟.
 
 
 
تدخل في میزانیة البنك ولا تدخل في مركزه المالي ولذلك ھذه الأموال للعملاء ولا  -

عندما یعلن البنك عن مركزه المالي الربع سنوي أو السنوي ھذه الصنادیق أو 
الأموال التي في الصنادیق لا تدخل في مركزه المالي لأنھا لیست أموالھ ,إنما دور 

سیتبین ذلك ھناك ما یشبھ البنك فقط ھو إدارة تلك الأموال ویدیرھا بعقد الوكالة كما 
ع الأموال من  الصنادیق وھو ما یعرف بالمحافظ الاستثماریة . في الصنادیق تجمَّ

عملاء كثر ألاف العملاء لكن في المحافظ تكون المحفظة خاصة بشخص واحد یكون 
ھذا الشخص لدیھ أموال كثیرة ویرید من البنك أن یدیرھا لھ فیعطي البنك تفویضاً 

تلك المحفظة الخاصة بھ قد تكون الأموال التي في المحفظة مقاربة بذلك لإدارة 



للأموال التي في الصندوق  لكن الصنادیق تكون مطروحة للعموم إنما المحافظ تكون 
 لأشخاص لأفراد یفوضون البنوك في إداراتھا .

 
 
 

ما العلاقة الشرعیة الآن بین البنك الذي ھو مدیر الصندوق والعملاء أو ·       
 المودعین ؟

 
 
 
العلاقة ھنا تكَُیفّ شرعاً على أنَّھا وكالة بأجر ولیست من قبیل المشاركة . ھنا البنك  

وكیل عن العملاء بأجر فھو یدیر ھذه الأموال ومقابل إداراتھ لتلك الأموال یأخذ أجراً 
اً والبنوك عادة لا تأخذ أجراً مقطوعاً في إداراتھا للصنادیق وإنما تأخذ أجراً نسبی

) من قیمة أصول الصندوق یعني إذا وصلت قیمة الصندوق ملیار %2) أو (1%(
) من قیمة أصول الصندوق %1أو ملیارین أو ثلاثة ملیارات البنك كم سیأخذ ؟  (

یأخذھا من العملاء عند الدخول أو عند الخروج فكل عمیل یرید أن یخرج من 
أن یخرج نفرض أنھا مائة ألف و  الصندوق مثلاً تقُیم أموالھ في الصندوق إذا أراد

) من المائة ألف , إذا كانت أموال %2) معناه أن البنك سیأخذ (%2عمولة البنك (
) من الخمسین ألف ھذه العمولة %2العمیل خمسون ألف معناه أن البنك سیأخذ (

جائزة شرعا من حیث الأصل والعقد جائز شرعاً من حیث الأصل لأنھا وكالة بأجر 
ا لا یقال أنھا مجھولة لأنھ یجوز أن تكون الأجرة في الشرع یجوز أن والأجرة ھن

تكون مبلغاً مقطوعاً كما یجوز أن تكون أجراً نسبیاً كما في أجرة السمسار لو أن 
) من ثمن ما بعتھ من السلع %2شخصاً أعطى سمساراً سلعاً لیبیعھا وقال: لھ لك (

باعھا مثلاً بقیمة عشرة ألاف یأخذ ) من قیمة بیعھا ف%2ھذه السیارة تبیعھا لك (
) من  الثمانیة ألاف %2) من العشرة ألاف لو باعھا بقیمة ثمانیة ألاف یأخذ (2%(

ھذا العقد جائز طبعاً فكذلك الصنادیق ، مدیر الصندوق أو البنك یأخذ أجراً نسبیاً من 
 قیمة الصندوق .

 
 
 

 ضوابط عامة في الصنادیق : ·       
 
 
ن یدخل فیھ شخص لابد أن یتحقق من أربعة ضوابط :لابد أن تكون صندوق یرید أ 

ید مدیر الصندوق الذي ھو المصرف لابد أن تكون یده ید أمانة فھو لا یضمن أموال 
المستثمرین إلا في حال التعدي أو التفریط بمعنى أن مدیر الصندوق ھو وكیل 

ط أو تعدى . لا یجوز أن یضمن  والوكیل لا یضمن في الشریعة یده ید أمانة إلا إذا فرَّ



المصرف أو مدیر الصندوق للمستثمرین أموالھم إذا قال مدیر الصندوق : " 
 الصندوق ھنا مضمون أو نضمن لك رأس المال" .

 
 

فھنا نقول :ھذا الشرط محرم والعقد لم یصبح عقد وكالة بأجر وإنما ھو عقد قرض 
مدیر الصندوق وأي فائدة تأخذھا كأن المبلغ الذي أعطیتھ للبنك كأنھ قرض في ذمة 

على ذلك القرض فھي من الربا لأننا ذكرنا أن القرض بفائدة ھو ماذا ؟ ھو ربا زیادة 
مشروطة في أصل العقد وعلى ذلك نعرف بناءاً على ھذا الضابط أن ما یعلن عنھ 

الیوم من الصنادیق التي یقولون عنھا أنھا صنادیق مضمونة إذا قالوا صندوق 
عني أن البنك یضمن الأموال فھذه الصنادیق محرمة لا تجوز حتى ولو مضمون ی

كانت الأسھم التي فیھا أسھماً نقدیة لا یجوز أن یضمن مدیر الصندوق أموال 
 الصندوق .

 
 
 
  
 
 

لا یجوز استثمار الصندوق في أنشطة محرمة كالسندات والأسھم المحرمة لابد  -1
ھو نشاط ھذا الصندوق ؟ في أي مجال من أن تسأل قبل أن تدخل في أي صندوق ما 

صندوق  300الأسھم أو السندات یستثمر ھذا الصندوق الآن في البلد قریب من 
استثماري تدیره البنوك نقول لكم مع الأسف البنوك أكثر ما تطرح من الصنادیق ھي 

صنادیق غیر مجازة من ھیئات شرعیة أصلاً ما قال أحد من العلماء بجوازھا قد 
فیھا سندات قد یكون فیھا أسھم بنكیة قد یكون فیھا أشیاء محرمة في أسھم یكون 

عالمیة أو غیر ذلك فعلى ذلك علیك أن تسأل أو أن تتأكد قبل أن تدخل في الصنادیق 
 بناءاً على الضوابط التي سنذكرھا الآن في الأسھم والسندات .

 
 

ماریة في البنوك التي لا مانع شرعا من الاستثمار في صنادیق أو محافظ استث -2
تتعامل بالفائدة  بشرط أن یكون محتوى الصندوق أو المحفظة جائزة وھذا سؤال 

یكثر طرحھ من كثیر من الأخوة !! یقولون مثلاً ھل یجوز أن أفتح محفظة 
استثماریة لدى البنك الفلاني الذي یتعامل بالربا ؟ نقول فتح المحفظة في حد ذاتھ 

ن الأموال التي في المحفظة لیست للبنك وإنما ھي تحت لیس فیھ محظور شرعي لأ
نظر العمیل نفسھ ھو الذي یدیرھا وھو الذي یبیع ویشتري الأسھم ولذلك قلنا أن 

المحافظ الاستثماریة ھذه لا تدخل في میزانیة البنك بخلاف الودائع ، الحسابات 
البنك ویستثمرھا  الجاریة لأنھ في الحسابات الجاریة الأموال ھذه تصبح ضمن أموال

البنك ضمن أموالھ وعندما نتحدث إن شاء الله عن الحسابات الجاریة سنبین تحریم 
فتح الحساب الجاري إلا بضوابط لدى البنوك الربویة أما المحفظة الاستثماریة 



فالأمر فیھا أخف لأن المحفظة الاستثماریة لا تدخل ضمن أموال البنك فعلى ذلك لو 
ر فیھ الأموال في أسھم مباحة والبنك الذي یدیره بنك ربوي كان الصندوق تستثم

فنقول لا مانع من أن تدخل في ذلك الصندوق النبي صلى الله علیھ وسلم بنفسھ عاما 
أھل خیبر وھم یھود الذین كانوا یتعاملون بالربا أعطاھم أرض خیبر لیعملوا علیھا 

الاً من تعامل النبي ولھم نصف ما یخرج منھ من ثمر وزرع وھذا لیس بأسوأ ح
صلى الله علیھ وسلم مع أھل خیبر الیھود ھؤلاء فالعلاقة الآن بین العمیل والبنك ھي 

علاقة وكالة بأجر فأنت تعطیھم المال لیدیروه بالوسائل المشروعة لابد أن یكون 
 بأدوات استثماریة مشروعة وتعطیھم أجراً مقابل ذلك وھذا لا إشكال فیھ .

 
 

ى النبي صلى الله علیھ وسلم یھود خیبر أرضاً مقابل عملھم في مثل ما أعط   
الأرض   فلذلك نقول فتح المحفظة الخاصة للعمیل بنفسھ سواء أدارھا العمیل بنفسھ 

أو أدارھا لھ البنك والدخول في الصنادیق الاستثماریة الجائزة بناءاً على الضوابط 
امل بالفائدة لأن ھذه الأموال لا التي سنذكرھا ھذا یجوز حتى وإن كان في بنك یتع

تدخل ضمن أموال البنك ولا یستثمرھا البنك ضمن أموالھ الخاصة بخلاف الحسابات 
الجاریة فتح الحساب الجاري فإنھ في الحساب الجاري إذا أودعت لدي البنك في 

نفس اللیلة البنك یقرض ھذا المال مثل ما قلنھ ویقترض على طول تقرضھ أنت وفي 
یلة یقوم بإقراضھ لجھات التوظیف في الأسواق العالمیة ففي فرق بین نفس الل

 الأمرین .    
 
 

 أنواع الصنادیق الاستثماریة·       
 
 

 الصنادیق التي تطرحھا على أنواع متعددة أشھرھا أربعة أنواع :   
 
 

صنادیق المرابحة ، وبعض البنوك تسمیھا صنادیق البضائع وفي ھذه الصنادیق  -1
مر أموال الصندوق بشراء معادن دولیة نقداً أو سلع دولیة شرائھا نقداً ثم تستث

بیعھا بالأجل ماذا یعمل البنك الذي یدیر الصندوق ھذا ؟ یشتري معادن بالنقد 
بالأموال التي عنده یشتریھا مثلاً بمائة ملیون في السوق الفوریة السوق العاجلة ثم 

یبیع ھذه المعادن أو السلع التي اشتراھا یذھب للسوق الآجلة سوق البیع الآجل و
یبیعھا بالأجل بمائة وعشرة ملایین مثلاً مؤجلة في ستة أشھر أو تسعة أشھر أو 

سنة ھذه الصنادیق جائزة شرعاً ولا محظور في الدخول فیھا لكن عیب ھذه 
الصنادیق في الحقیقة الناس لا یقبلون علیھا لأن أرباحھا قلیلة جداً قد لا تكون 

) في السنة الناس اتجھوا %5) أو (%4رباح المتحققة منھا سوى في المتوسط (الأ
) لكن ما یمیز ھذه %90) أو  (%80إلى الأسھم التي تعطي في السنة تقریباً (

الصنادیق صنادیق المرابحة أنھا شبھ مأمونة لا نقول مضمونة لكنھا مأمونة بمعنى 



ي الغالب أن البنك لا یبیع یعني بالأجل أنھ لیس فیھا إلا مخاطرة یسیرة جداً یعني ف
 إلا على شركات كبیرة قادرة على السداد .

 
 

النوع الثاني من الصنادیق وھو الأشھر ھو صنادیق الأسھم وفي ھذه الصنادیق  -2
تستثمر الأموال أموال الصندوق في شراء الأسھم والمضاربة بھا والمتاجرة بھا في 

تفصیلاً الآن إن شاء الله بعد أن نعدد ھذه سوق الأسھم وسنتكلم عن الأسھم 
 الصنادیق 

 
 

صنادیق السندات وفیھا تستثمر الأموال في المتاجرة في السندات وسنتحدث إن  -3
 شاء الله عن النسائي السندات بعد أن نتحدث عن الأسھم .            

 
 

صنادیق العملات وفي ھذه الصنادیق یقوم البنك بالمتاجرة في العملات  – 4    
بالبیع               والشراء لكن الآن لخطورة العملات أكثر البنوك لا تتعامل 

بصنادیق العملات یغني أقُفلت كثیر من الصنادیق قبل عدة سنوات لكن ظھرت 
تاجر في العملات كما سنبینھ إن شركات ومؤسسات أخرى خارج ھذه البنوك بدأت ت

 شاء الله بعد أن ننتھي من الحدیث عن الأسھم والسندات
 
 
 

الحدیث عن صنادیق المرابحة ھذا لا یحتاج إلى طول نفس أو تفصیل فیھ لأن الأمر 
فیھا واضح مجرد شراء سلع ثم بیعھا لكن الأمر یحتاج إلى تفصیل في الأسھم 

 صنادیق الأسھم 
 
 
 

ھم ؟ وما أنواعھا ؟ وما حقیقتھا الشرعیة ؟ وما ضوابطھا ؟ وما حكم فما ھي الأس
الصنادیق الموجودة الآن في السوق التي تستثمر في الأسھم ؟ فالأسھم تعرف بأنھ 

صكوك قابلة للتداول تمثل حصة شائعة في رأس مال الشركة المساھمة من خلال 
 ھذا التعریف یتبین لنا خصائص الأسھم .

 
 
 

 ائص الأسھم :  خص·       
 
 



 
أول خاصیة من خصائص الأسھم :أنھا تصدر من ماذا ؟ ما الجھة التي تصدرھا ھل 

ھي الدولة ؟ أم مؤسسات فردیة ؟ الشركات المساھمة ھي تصدر من شركات 
 مساھمة مفتوحة للناس .

 
 
 

الخاصیة الثانیة  : أنھا قابلة للتداول بمعنى أن ھذه الأسھم صكوك معدة للبیع 
راء مباشرة تتذبذب بیعاً وشراءاً والشخص الذي یشتریھا ھو لا یقصد في والش

الغالب الأرباح التي تأتي من الشركة نفسھا وإنما یقصد أن یستربح من ذلك السھم 
أو من ذلك الصك فھو یشتریھ بسعر ثم یبیعھ بسعر أعلى قد یبیعھ في نفس الیوم أو 

فیبیعھ ویخطط لما بعد عدة سنوات على بعد أسبوع أو بعد سنة أو یكون بعید النظر 
أنھ سیشتریھ الآن بسعر أقل ثم سیبیعھ بسعر أعلى فلذلك نقول إن ھذه الأسھم قابلة 
للتداول فھي بھذا الأمر تشبھ عروض التجارة ولھذا ذھب كثیر من الباحثین إلى أن 

یربح السھم تكیف شرعاً على أنھا عروض تجارة  لماذا ؟ لأن المساھم في الحقیقة 
منھا كما یربح التاجر من السلعة التي عنده التاجر یشتري السلع بثمن ثم یبیعھا 
بثمن أعلى وكذلك المساھم یشتري الأسھم بثمن ثم یبیعھا بثمن أعلى ولھذا قالوا 

إنھا تشبھ عروض التجارة من ھذا الجانب وألحقوا بھا أحكام عروض التجارة كما 
 سیأتي بیانھ .

 
 
 

ھم : كذلك أنھا متساویة القیمة أسھم كل شركة متساویة القیمة من خصائص الأس
شركة ثابت مثلاً في الیوم   الفلاني كل الأسھم أسھم الشركة یعني إذا كان عند ھذا 

الشخص عشرة أسھم وعند الثاني عشرة أسھم كل واحد سھمھ یساوي قیمة السھم 
 الثاني الذي عند الآخرین في الشركة الواحدة .

 
 
 

خصائص الأسھم : أیضاً أنھا غیر قابلة للتجزئة أمام الشركة بمعنى أن السھم من 
الواحد لابد أن یكون مملوكاً لشخص واحد فلو أن شخصاً توفي وورثھ أبناؤه من 
بعده ورثوا أسھمھ لابد أن تسجل تلك الأسھم باسم كل  سھم السھم الواحد منھا 

ثنین حتى وإن كان مملوكاً بالفعل یسجل باسم واحد ما یقال ھذا السھم مملوك لا
لاثنین لكن أمام الشركة لابد أن یكون مسجلاً باسم شخص واحد ولھذا فھي غیر 

 قابلة للتجزئة أمام الشركة .
 
 
 



الخاصیة الأخیرة من خصائص الأسھم : أن مسئولیة المساھم فیھا محدودة وھذه 
المساھمة بمعنى أنھ لو ھي التي أعطت عند الناس رغبة في الدخول في الشركات 

أفلست الشركة المساھمة وتربت علیھا دیون أكثر من موجوداتھا موجودات تلك 
الشركة فإن الساھمین غایة ما یخسرونھ ھو ماذا ؟  الأسھم ولا یطالبون بسداد 

الدیون التي على الشركة التي یملكون أسھمھا غایة ما یخسره المساھم أن یخسر 
یقال لھ نحتاج إلى أن تسدد الدیون التي على الشركة لأن من  الأسھم التي یملكھا لا

 خصائص الشركات المساھمة أنھا ذات مسئولیة محدودة .
 
 
 

 السھم لھ ثلاث قیم : " قیمة اسمیة ، وقیمة دفتریة وقیمة سوقیة " 
 
 

 القیمة السوقیة :  ھي قیمة السھم عند الطرح الأول أي عند الاكتتاب .
 
 
 

 یة : فھي قیمة ما یقابل السھم من موجودات الشركة . القیمة الدفتر
 
 
 

 القیمة السوقیة : ھي القیمة التي یباع بھا السھم في السوق .
 
 
 

 ولِبَیَان ذلَِكَ اضرِب ھَذاَ المِثاَل حتى تضَْحُ الصُورَة : 
 
 
 

لنفرض أن شركة طرحت للاكتتاب طرح منھا ملیون سھم ورأس مالھا مائة ملیون 
أن كل سھم قیمتھ مائة ریال ونفرض أن ھذه الشركة بدأت تزاول نشاطھا ھذا یعني 

من أول السنة وفي نھایة السنة الأولى قیمت موجودات الشركة أصولھا فأصبحت 
تساوي مائتي ملیون ریال وفي نھایة السنة الأولى كذلك كان السھم یباع بخمسمائة 

؟ مائة ریال وھي القیمة التي  ریال الآن نقول إن القیمة الاسمیة لسھم الشركة كم
طرح بھا السھم في البدایة ھذه القیمة تثبت مع الشركة أو مع السھم لا تتغیر حتى 
تنتھي الشركة إلا أن یكون ھناك تجزئة من الجھات المنظمة بأن تجزأ الأسھم  بدلاً 

 من تكون قیمھا الاسمیة مائة تصبح خمسین .
 



 
 

ا قیمتھا الاسمیة خمسون ریال وھذه ثابتة لا تتغیر الآن الشركات السعودیة كلھا عندن
، في المثال السابق كم القیمة الدفتریة و الحقیقیة في نھایة السنة الأولى ؟ مائتي 

ریال ، ھذه القیمة أي قیمة الموجودات أو ما یمثلھ السھم من الموجودات تتغیر مع 
أشھر عندما تعلن  نشاط الشركة وھي في العادة تتغیر كل ربع سنة ، كل ثلاثة

الشركة عن میزانیتھا ، وعن موجوداتھا تعرف القیمة الدفتریة ، أو قیمة موجودات 
 الشركة في ذلك الحین فھي تتغیر كل ربع سنة .

 
 
 

أما القیمة الثالثة وھي القیمة السوقیة وھي تعادل في المثال السابق كم تساوي ؟ 
السوق ھذه القیمة تتغیر كل كم ؟ كل  خمسمائة ریال القیمة التي یباع بھا السھم في

ثانیة أو أقل من الثانیة . وبأي شيْ تتأثر ھذه القیمة ؟ بالعرض والطلب أي بحسب 
طلب المساھمین لذلك السھم أو إعراضھم عنھ فھذه القیمة السوقیة لا ترتبط 

مباشرة بنشاط الشركة قد تكون الشركة خاسرة ؛ ومع ذلك السھم  یرتفع وقد یكون 
كس لماذا ؟ لأن القیمة السوقیة ترتبط بالعرض والطلب بینما القیمة الدفتریة الع

 ترتبط بنشاط الشركة ، والقیمة الاسمیة ثابتة لا تتغیر بالشركة .
 
 
 

 أنواع الأسھم .·       
 
 

تتنوع الأسھم بأنواع كثیرة ، من أبرز ذلك التنوع أن تتنوع بحسب المزایا التي 
 وھي بھذا الاعتبار تنقسم إلى قسمین : تعطیھا لحملة الأسھم 

 
 
 

 أسھم عادیة  – 1
 
 
 

 أسھم ممتازة – 2
 
 
 



أما الأسھم العادیة : ففیھا یتساوى المتساھمون في كافة الحقوق من حیث توزیع  
الأرباح والأصوات وغیر ذلك من الحقوق كل بقدر الأسھم التي یملكھا ھذه ھي 

 الأسھم العادیة .
 
 
 

من الأسھم ھي الأسھم الممتازة : وفي ھذا النوع من الأسھم یستحق والنوع الثاني 
المساھم الذي یملك الأسھم الممتازة یستحق بعض الامتیازات الزائدة عن امتیازات 
حملة الأسھم العادیة ، وبعض ھذه الامتیازات جائز وبعضھا محرم فمن الامتیازات 

سھم الممتازة تمنح حاملھا الجائزة التي تكون في الأسھم الممتازة أن بعض الأ
حقوقاً في التصویت أو في الأرباح تكون لھ حصة في بقیة الأرباح أكثر من بقیة 

المساھمین مما لحملة الأسھم العادیة ھذه الامتیازات جائزة لأن القاعدة في 
الشركات في الشریعة أن قسمة الأرباح تكون بحسب الاتفاق فإذا اتُفق في مجلس 

و في الجمعیة العمومیة على أن حصة حملة الأسھم الممتازة من إدارة الشركة أ
الأرباح أكثر من حملة الأسھم العادیة فھذا جائز شرعاً ، یجوز مثلاً في الشرع أن 

ینشئ شخصان شركة أحدھما یدفع ملیون والثاني یدفع ملیون وتكون قسمة الأرباح 
 ) .%30( ) ، والثاني ثلاثین بالمائة%70للأول سبعین بالمائة (

 
 
 

ھذا جائز في الشریعة لأنھ قد یكون عند الأول من الخبرة أو الصیت أو السمعة في 
السوق ما لیس عند الثاني ، ومن الامتیازات المحرمة في الأسھم الممتازة أن یكون 

للمساھم صاحب السھم الممتاز  أن یكون لھ الأولویة عند تصفیة الشركة ، فیقال 
موجودات الشركة ھم أصحاب الأسھم الممتازة فھذا أول من یأخذ حصتھ من 

الامتیاز محرم ، ومن الامتیازات المحرمة كذلك أن تضمن الشركة لحملة الأسھم 
الممتازة تضمن لھم جزء من رأس أموالھم ، أو رأس أموالھم كاملة ، أو تضمن 

لأن لھم جزء من الأرباح ، أو تضمن لھم أن لا یتعرضوا لخسارة كل ھذا لا یجوز 
الواجب والقاعدة في الشركات في الشریعة أن الخسارة یجب أن تكون على رأس 
 المال بخلاف الربح ، الخسارة تكون بحسب حصة كل من الشركاء في الشركة . 

 
 
 
  
 
 
 

فإذا اتفق اثنان على إنشاء شركة أحدھما وضع ملیون والثاني ملیون ھنا الأرباح 
بالنصف أو الثلث والثلثین أو غیر ذلك ؛ لكن تكون بحسب الاتفاق . اتفقا النصف 



الخسارة یجب أن تكون مناصفة بحسب رأس المال ولا یجوز أن یضمن أحد 
الشریكین من الخسارة أكثر من الآخر فعلى ھذا نقول إذا كان في السھم الممتازة 

 ضمان لرأس المال أو للخسارة أو غیر ذلك فإنھا تكون محرمة .
 
 
 

الآن في السوق فیما أعلم السوق السعودیة كلھا من الأسھم الأسھم المتداولة 
العادیة ولیس فیھا أسھماً ممتازة إلا أشیاء نادرة لكنھا غیر مطروحة للتداول أما 

لكن قد یوجد فیما بعد ویوجد ‘ المطروح الآن للتداول فھي كلھا من الأسھم العادیة  
أن یتحرى الشخص قبل أن أیضاً في الأسواق الأخرى یوجد أسھم ممتازة فلابد 

 یشتري السھم الممتاز. ھل الامتیازات التي فیھ جائزة أو محرمة ؟ 
 
 
 

 الحكم الشرعي للأسھم .·       
 
 
 

من حیث الأصل بالنسبة للأسھم العادیة : ما حكم المتاجرة في الأسھم والاستثمار 
 فیھا ؟

 
 
 

 الشركات المساھمة أو لا ؟ھل ھذه الأسھم جائزة شرعاً ؟ وھل یجوز الدخول في 
 
 
 

نقول من حیث الأصل ھذه الشركات تندرج تحت القاعدة العامة للشركات فھي نوع 
من الشركات التي جاءت الشریعة بإقرارھا وجوازھا فھذه الشركات المساھمة لا 

 یترتب علیھا محظور شرعي  من حیث الأصل . 
 
 
 

أن الأصل في المعاملات ھو الحِل)  فنقول إنھا تندرج تحت القاعدة العامة وھي : (
فلا إشكال في إنشاء شركات مساھمة بالضوابط التي سنذكرھا . البعض في الحقیقة 

 اعترض على ھذا الحكم ابتداءً ، وقل أصلاً الدخول في الأسھم .
 
 



 
 لا یجوز وبعضھم یذكر علتین : 

 
 
 

ن الأسھم یشتري الواحد العلة الأولى : أن البعض یقول إن ھذا نوع من المقامرة . لأ
منا السھم بمائة ریال وبعد ثواني تصبح قیمة السھم تسعین ریالاً أو تصبح قیمتھ 

مائة وعشرة ریالات ، وھكذا یتذبذب سعره فھو في الحقیقة نوع من القمار لا یدري 
 الشخص على أي شيء دخل ھل سیربح أو سیخسر . 

 
 
 

شیاء في غیر موضعھا ، الذي في ونقول في الحقیقة إن ھذه مغالطة ووضع الأ
 سوق الأسھم ھو في الحقیقة مخاطرة ولیس مقامرة .

 
 
 
 وفرق بین المخاطرة والمقامرة . 
 
 
 

 ولبیان ذلك نقول إن المخاطرات على نوعین :
 
 
 

 مخاطرة مشروعة .             -1
 
 
 

 مخاطرة ممنوعة .               -2
 
 
 

یشتري الشخص السلعة وھو لا یعلمھا یجھل أما المخاطرة الممنوعة فھو أن 
السلعة أو لا یعلم ثمنھا أو لا یعلم الأجل متي یكون موعد السداد ؟ أو یجھل صفاتھا 

. 
 
 



 
نقول في ھذه الحال إن الشخص اشترى شیئاً مجھولاً فھو نوع من القمار فھو عقد 

  غرر كما سیأتي بیانھ إن شاء الله ، ھذه المخاطرة محرمة ولا تجوز
 
 
 
النوع الثاني من المخاطرات : ھو المخاطرة المشروعة وھو أن یشتري الشخص  

سلعة یعرفھا ویعرف ثمنھا ولكن لا یدري ھل سیربح فیھا أو سیخسر بعد ذلك أي 
 بعد العقد ؟

 
 
 

نقول إن ھذا ھو شأن التجارة في الشرع كل تجارة معرضة للخطر بعضھا عالیة 
 وبعضھا المخاطرة فیھا متدنیة 

 
 
 

حتى لو اشتریت سیارة لتبیعھا فیما بعد لا تدري قد تشتري السیارة بسعر ثم لا 
 تستطیع أن تبیعھا إلا بثمن أقل ھذا ھو شأن التجارة ومثل ھذه المخاطرات جائزة .

 
 
 

 سھم ھي في الحقیقة من ھذا النوع .فالأ
 
 
 

الشخص إذا اشترى سھماً معلوماً یعرف الثمن الذي دفعھ لشراء السھم ، ویعرف 
الشركة التي اشتراھا فنقول في ھذه الحالة كونھ یربح في تلك الصفقة أو یخسر ھذه 

 المخاطرة  لا تؤثر في صحة العقد ولا بأس فیھا ، ولذلك :
 
 
 

م "ابن تیمیة "  : مبیناً ھذا الأمر ?? أما المخاطرة فلیس من یقول شیخ الإسلا
الأدلة الشرعیة ما یوجب تحریم كل مخاطرة ؛ بل علُم أن الله ورسولھ لم یحرما كل 

 مخاطرة ولا ما كان متردداً بین أن یغنم أو یغرم أو یسلم ?? .
 
 
 



یخسر فمثل  وكذلك یقول : ?? كل متابعین لسلعة یرجو أن یربح فیھا ویخاف أن
 ھذه المخاطرة جائزة  في الكتاب والسنة والإجماع والتاجر مخاطر?? أ. ه.

 
 
 

 وجود المخاطرة في التجارة لا یقتضي أنھا محرمة .
 
 
 

العلة الثانیة : أنھم یقولون إن تداول الأسھم في الحقیقة تداول غیر منتج وھي سلع 
والاقتصاد في مثل ھذه المضاربات التي غیر منتجة ،ماذا سیستفید المجتمع والبلد 

 تجري على الأسھم ؟.
 
 
 

والجواب عن ھذا الأمر أن نقول إن ھذا الأمر جزء منھ صحیح وجزء منھ غیر 
 صحیح الأسھم في الحقیقة لھا سوقان :

 
 
 
 
 
  
  
  
 

 أسوق أولیة .·       
  
  
 

 سوق ثانویة .·       
  
 
 
 
  
 
 



 
الأولى التي یطرح فیھا السھم عند الاكتتاب عندما تنُشأ السوق الأولیة : ھي السوق 

شركة وتطرح للاكتتاب ھذا الاكتتاب یسمى السوق الأولیة     . السوق الأولیة 
منتجة لأنھا في الحقیقة تنشئ بھا شركة تقوي اقتصاد البلد وتنشئ مشاریع داخل 

 البلد ثم بعد السوق الأولیة تأتي السوق الثانویة .
 
 
 

الثانویة : ھي التي یتم فیھا تداول الأسھم أو الأوراق المالیة التي طرحت في السوق 
السوق الأولیة نعم السوق الثانویة لیس فیھا إنتاج للبلد ولیس فیھا زیادة لاقتصاده 

ولیس فیھا زیادة للناتج القومي للبلد ؛ ولكن السوق الثانویة ضروریة للسوق 
 الأولیة .

 
 
 

 موا على السوق الأولیة إلا إذا عرفوا أن ھناك سوق ثانویة .الناس لا یمكن أن یقد
 
 
 

لماذا یقبل الناس على الاكتتاب ؟ لأنھم یعرفون أنھم سیبیعون تلك الأسھم إذا فتُح 
التداول أما لو قیل لن یكون في الشركات المساھمة إلا سوق أولیة فقط سنكتتب ولن 

ا ؟ لأنھ یستطیع أن ینشئ شركة یكون ھناك تداول للأسھم لن یقدم أي شخص لماذ
خاصة فیما بینھ وبین مجموعة من الأفراد لا یرید أن یربط في تلك الشركة لعقود أو 

 لسنوات ھو یرید أن یتخلص من الشركة متى ما أراد . 
 
 
 

ثم إننا نقول أمر آخر البیوع في الشریعة والمتاجرات لیس من شروطھا أن یكون 
البیع السبعة فیما قبل ؛ ھل من شروط البیع أن تكون العقد منتجاً ، ذكرنا شروط 

السلعة إنتاجیة وأن تستفید منھا البلد ؟ لیس ھذا من شروط البیع صحیح نقول إن 
الأفضل والأولى أن توجھ الأموال لما فیھ إنتاج ؛ لكن القول بالتحریم لعدم الإنتاج 

 نقول ھذا مما لم یرد في الشرع .
 
 
 

 ص الذي یحُیي أرضاً میتة ھذا في الحقیقة عملھ منتج .على سبیل المثال الشخ
 
 



 
ھذا الأول باعھا على ثان ، والثاني باعھا على ثالث ،  والثالث باعھا على رابع ، 

والرابع على خامس  إلى أن وصلت إلى العشرین أو الثلاثین رقم الأربعین ھو الذي 
بنى ھذه الأرض وأنشأ عمارة فیھا مثلاً ، التداول الذي تم على ھذه الأرض من رقم 

ھذا التداول منتج ؟ ھذا غیر منتج أبداً للبلد ؛  بل  واحد إلى رقم تسعة وثلاثین ھل
بالعكس فإنھ یؤدي لارتفاع الأسعار في العقارات ، وارتفاع أسعار العقارات یؤدي 

إلى خطر أكثر من خطر ارتفاع أسعار الأسھم ، لأن العقارات یحتاج إلیھا عامة 
 الناس .

 
 
 

تداول الذي یكون في العقارات الشاب الذي یرید أن یتزوج یرید أرضاً لیسكن ؛ فال
في نظري یكون أخطر من التداول الذي یكون في الأسھم لأن العقارات في الحقیقة 
مما تمس الحاجة إلیھا وارتفاع الأثمان فیھا وارتفاع قیمھا من أخطر ما یكون إذا 

ارتفعت فمثل ھذا التداول لا یمكن أن یقول أحد بتحریمھ مع أنھ غیر منتج الذي في 
قارات فقط الذي أنتج ھو الشراء الأول لمن أحیا الأرض ، و المشتري الأخیر الع

الذي أقام على الأرض مشروعاً أما التداول الذي في الوسط فھو غیر منتج فلذلك لا 
یصح أن یحكم على تداول سلعة بانھا محرمة لمجرد أن ھذا التداول غیر منتج أو لا 

نقول مع ذلك إن فیھ إنتاج وفیھ أرباح للمتداولین  یحقق أثراً اقتصادیاً في البلد ، لكن
لا سیما أن المتداولین لا یقدمون على السوق الأولیة المنتجة إلا إذا عرفوا أن ھناك 

 سوقاً ثانویة ، وعلى ذلك بما أننا أجبنا على ھذین الاعتراضین  .
 
 
 

مستقاة من فنقول : إن الأصل في الأسھم ھو الإباحة ولكن بضوابط وھذه الضوابط 
 واقع الناس وما لمستھ من تعاملھم في الأسھم .

 
 
 

الضابط الأول : یجب أن لا تطغى على حیاة الشخص الذي یتعامل في الأسھم  – 1
لأننا نلحظ الآن كثیر من الناس  الذین ابتلوا ودخلوا في ھذه السوق أصبحت تطغى 

أصبح محرماً لأنھا طغت  على حیاتھم فھنا نقول إن التداول والبیع والشراء في حقك
 على حیاتھ.

 
 
 

الضابط الثاني : یجب أن لا یخل بواجب علیھ لأن على الشخص حقوقاً  – 2
 والتزامات تجاه دینھ مثل الصلاة في الجماعة ،



 
 
 
بعض الناس للأسف یجلسون أمام الشاشات في صالات التداول ویتركون صالات  

لا تخل بواجب علیك تجاه أبویك وتجاه الجماعة فنقول ھم آثمون بذلك ، ویجب أن 
أبنائك وأسرتك و وظیفتك . فلا یجوز أن یتداول في الأسھم ویبیع ویشتري وھو في 

 العمل لأن ھذا یخل بالواجب المنوط بھ .
 
 
 

 الضابط الثالث : وھو الأھم أن تكون تلك الأسھم مباحة . – 3
 
 
 

 ما ھي السھم المباحة ؟ 
 
 
 

 العلم یقسمون الشركات  التي تصدر الأسھم إلى ثلاثة أقسامنقول : إِنَّ أھل 
 
 
 

 النوع الأول : " ھو الشركات المحرمة "
 
 
 

ویقصد بھا : الشركات التي یكون أصل نشاطھا في أغراض محرمة أنُشأت من حیث 
الأصل لأغراض محرمة كالبنوك الربویة ، وشركات القمار ، و الشركات التي تتاجر 

ذلك فھذه الشركات لا یجوز شراء أسھمھا لا على سبیل الاستثمار  في الخمور ونحو
 ولا المضاربة 

 
 
 

ونقصد بالاستثمار یعني شراء السھم لفترة طویلة ونقصد بالمضاربة شراء السھم 
لفترة    قصیرة فلا یجوز الآمران لا الاستثمار ولا المضاربة لما في ذلك من الإعانة 

حانھ وتعالى یقول : ]وَتعََاوَنوُا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا على الإثم والعدوان والله سب
ثمِْ وَالْعدُْوَانِ[ [المائدة:   ].2تعََاوَنوُا عَلَى الأِْ

 



 
 

 ولا خلاف بین العلماء المعاصرین على تحریم الدخول في مثل  ھذه الشركات .
 
 
 

 النوع الثاني : " ھو الشركات المباحة "
 
 
 

تلك الشركات التي أصل نشاطھا في أغراض مباحة ولا تتعامل ونقصد بھا : 
بمعاملات محرمة واصطلح على تسمیتھا بالشركات النقیة بمعنى أن جمیع معاملاتھا 

منضبطة بالضوابط الشرعیة فھذه الشركات یجوز الدخول فیھا والمساھمة سواء ً 
ة العامة في الشریعة على سبیل الاستثمار أو المضاربة  إذ أنھا مندرجة تحت القاعد

وھي أن الأصل في المعاملات ھو الحل ولا یترتب على الدخول فیھا محظور شرعي 
. 
 
 
 

 النوع الثالث : "الشركات المساھمة "
 
 
 

وھو الأكثر ھو الشركات المختلطة ونقصد بھا تلك الشركات التي أصل نشاطھا في 
رمة التي لیست من     أغراض مباحة  ، لكنھا قد تتعامل ببعض المعاملات المح

نشاط الشركة و إنما ھي طارئة على نشاط الشركة  ، ومن أكثر المعاملات ذیوعاً 
وانتشاراً بین الشركات المساھمة ھو الاقتراض من البنوك بالربا أي بالفائدة ، 

 والإیداع لدى البنوك بالفائدة . الشركات أحد نوعین 
 
 
 

سیع بعض مشاریعھا فتقترض من البنوك إما أن تكون الشركة محتاجة لنقود لتو
بالربا أو یكون عندھا فائض سیولة نقود فتضعھ لدى البنوك وتأخذ على تلك الأموال 
فوائد ربویة فالشركة قد تكون زراعیة ، أو صناعیة ، أو تجاریة لكن تزاول مثل ھذا 

 العمل .
 
 
 



صادر من الشركة فوجود مثل ھذه المعاملة المحرمة ھل یقتضي حرمة ھذا السھم ال 
 أم أن ھذه المعاملة تكون طارئة ، ولا تقتضي حرمة ذلك السھم ؟

 
 
 

اختلف العلماء المعاصرون في ھذه الشركات اختلافاً كبیراً وأقول : لكم ربما أن ھذه 
ھي أكبر مسألة نوقشت في المجامع الفقھیة وأعقدھا وأكثرھا جلسات و نداوات 

 ع والندوات الفقھیة . للاختلاف الكبیر فیھا في المجام
 
 
 

فھذه الأسھم الخاصة بالشركات المختلطة اختلف فیھا العلماء المعاصرون على 
 نوعین :

 
 
 

القول الأول : تحریم الدخول فیھا مطلقاً ولو كانت نسبة المعاملات المحرمة التي 
 فیھا یسیرة لا یجوز الدخول فیھا لا على سبیل الاستثمار ولا على المضاربة وممن
أخذ بھذا القول الشیخ عبد العزیز بن باز رحمة الله علیھ ، وأیضاً كان ھناك فتاوى 

سابقة للجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة بھذا الأمر بتحریم الدخول في مثل ھذه 
الشركات المختلطة ومستند ھذا القول  أنھم قالوا : إن الدخول في مثل ھذه الشركات 

م فیھ إعانة لھم على الربا وفی ھ أكل الربا أو توكیل لھ والله سبحانھ وتعالى قد حرَّ
الربا كلھ قلیلھ ، وكثیره لا فرق بین القلیل والكثیر منھ ، والنبي صلى الله علیھ 

وسلم لعن آكل الربا وموكلھ وكاتبھ وشاھدیھ لكن قد یرد على مثل ھذا القول في 
لمساھمة  على أنھا شركة  الحقیقة أن الذین قالوا بھذا القول نظروا إلى الشركة ا

كسائر الشركات المعروفة ، وأن المساھم شریك فیھا وفي العمل الذي یكون في 
 الشركة ، وھذا في الحقیقة غیر مسلم فیھ كما سنبینھ بعد قلیل .

 
 
 

فلمساھم في الحقیقة لیس شریكاً كمثل الشریك الذي في الشركات الخاصة بینھما 
ختلف عن الشركات العادیة في عدد من الفروق فرق . لأن الشركة المساھمة ت

 سنبینھا بعد قلیل .
 
 
 

 القول الثاني :
 



 
 

من یرى جواز الدخول فیھا بشرط أن یتخلص المساھم من النسبة المحرمة التي ترد 
علیھ من إیرادات الشركة ومن أرباحھا فیقولون إن وجود مثل ھذا القدر الیسیر من 

ما یتخلص من الحرام ویبقى أصل السھم مباحاً المحرم لا یحرم السھم كلھ إن
وأصحاب ھذا القول یقولون ننظر إلى نشاط الشركة فإذا كان نشاطھا مباحاً فنقول 

یجوز الدخول فیھا مع التطھیر فإذا كانت شركة زراعیة أو صناعیة أو تجاریة 
 وأصل نشاطھا في أغراض مباحة فلا مانع من الدخول فیھا بشرط التطھیر ، وممن

أخذ ھذا القول الشیخ محمد العثیمین رحمھ الله كان یفتي بھذا القول وأخذت بھ كثیر 
من الھیئات الشرعیة في البنوك الإسلامیة . وفي الحقیقة كثرت الفتاوى التي تأخذ 

بھذا القول في الآونة الأخیرة ، وكثر عند المتداولین ، والمساھمین الذین یقولون : 
 عدا البنوك اتَّجر في كل الأسھم ما

 
 
 

أصبحت ھذه كلمة دارجة لدى كثیر من المساھمین ، وأنا أود أن أنبھ إلى قضیة 
 لعلھا غابت عن بال من قال بجواز كل الأسھم عدا البنوك 

 
 
 

أقول : أسھم البنوك لیست محرمة في أنھا أسھم البنوك ذاتھا ھي محرمة لما فیھا 
البنك بنكاً إسلامیاً لا یتعامل بالربا من الاستثمارات المحرمة ، و لذلك  لو كان 

فیجوز شراء أسھمھ  فالبنوك لیست محرمة في ذاتھا وإنما لما فیھا من 
الاستثمارات المحرمة ولا فرق في ھذا الأمر بین البنوك والشركات التي تعتمد في 

نشاطھا على الاستثمار المحرم بل ؛ إني أقول لكم تجربة ومعرفة بالشركات ودراسة 
ئمھا ھناك من الشركات الزراعیة أو الصناعیة أو التجاریة أو الخدمیة ما یكون لقوا

فیھا من الاستثمارات المحرمة أكثر مما في البنوك ، والسبب في ذلك أن الشركات 
اتجھت في الآونة الأخیرة إلى أن تستثمر في الاستثمارات المالیة الشركة مُنشأة 

لفة ، الشركة بدلاً من ذلك تقول أشتري لأغراض زراعیة أو صناعیة لكن ھذه مك
أسھم أو أضع ودائع بنكیة ، و أستثمر في السندات مثلاً استثمارات مالیة تحقق 

أرباحاً أكثر والكلفة أقل ، وقد جاءني مدیر إحدى الشركات یقول بعنا مشروع لنا في 
 الشركة بمائتین ملیون على أساس ننشئ محفظة أسھم .

 
 
 

 فسألتھ لیش ؟ أنا أعلم أن ھذه الشركة شركة صناعیة 
 
 



 
قال : لا المشروع ھذا یحقق لنا في السنة عشرة بالمائة ھذا على أحسن الأحوال 

)10%( 
 
 
 

 ) أرباح .%90لكن محفظة الأسھم نستطیع أن نحقق بھا في السنة تسعین بالمائة (
 
 
 

یقي النشاط التشغیلي ، فأصبحوا یتاجرون في الأسھم أو تركوا نشاطھم الحق
واتجھوا للاستثمارات المالیة ، ولا أبالغ إذا قلت إن إحدى الشركات منذ أنُشئت وإلى 

) مع أنھ %65ساعتنا ھذه لم تنقص الاستثمارات المحرمة التي فیھا عن الثلثین (
مصنفة على أنھا شركة خدمات ، وكل عملھا في الاستثمارات المالیة وفي السندات 

البنوك وفي الودائع البنكیة . ھذا في الحقیقة تسمیتھا شركة صناعیة أو  وفي أسھم
شركة زراعیة أو شركة خدمات ھذا كذب في الواقع ھي في الحقیقة شركة وساطة 
مالیة ھي بنك ھذه ، فلذلك أن لا نغتر بالتصنیف أنھا شركة زراعیة أو غیر ذلك  لا 

ة ومركزھا المالي قد تجد أنھا في نغتر بذلك . انظر إلى القائمة المالیة للشرك
الحقیقة أسوأ من البنوك لذلك أنا أقول ربما الذین قالوا بالجواز ربما لم یراعوا ھذه 
القضیة فمن الشركات ما ھو في نظري أشد تحریماً من البنوك . الذي یظھر لي في 

 ھذه المسألة والله أعلم ھو التوسط فیھ وھو أن نقول :
 
 
 

لا تعتمد في نشاطھا على الاستثمار المحرم ، وإنما كان ھذا إذا كانت الشركة 
الاستثمار طارئاً على نشاط الشركة ، وأصل نشاط الشركة وعملھا من خلال 
مسیرتھا الإنتاجیة ، ومن خلال قوائمھا المالیة ھو في الإنتاج المباح ، وفي 

ھذا الأمر لا الاستثمارات المباحة لكن تطرأ علیھا بعض المعاملات المحرمة فإن 
 یقتضي حرمة السھم كلھ .

 
 
 

بل ؛ نقول إن أصل السھم مباحاً وما طرأ علیھ من الزیادة الحرام ھذا یمكن التخلص 
 منھ فیبقى السھم مباحاً ویتخلص منھ .

 
 
 



ما الضابط الآن في التفرقة بین الیسیر ، والكثیر ؟ نقول نرجع إلى القوائم المالیة 
المحاسبي . فإذا كانت الإیرادات المحرمة التي في  للشركة ونرجع إلى العرف

الشركة كثیرة وتعتمد علیھا الشركة ففي ھذه الحالة نقول إن الشركة  محرمة .أما 
إذا كانت طارئة ، ویسیرة فإن القاعدة الشرعیة أن الیسیر التابع مغتفر لا سیما مع 

شك أن الربا محرم وكبیرة عموم البلوى ، ولا نقول ھنا إن الربا أصبح مباح ! لأ  لا 
من كبائر الذنوب ولكن ھو محرم على من زاول ذلك العمل أو رضي أو أذن بھ لعلل 

 سأذكرھا وسأبینھ في ھذه المسألة .
 
 
 

أما المساھم الذي لم یرض بذلك ولم یأذن بھ فنقول إذا كانت الشركة لا تعتمد على 
 نشاط محرم فإن ذلك لا یقتضي حرمة السھم كلھ .

 
 
 

 والذي سوغ  للمساھم أن یدخل في مثل ھذه الشركات عدة أمور :  
 
 
 

الأمر الأول : أن الشركة المساھمة لھا شخصیة اعتباریة مستقلة عن ·       
المساھمین فالمساھم في الحقیقة لیس شریكاً من كل وجھ في الشركة فھو ، وإن 

. لأن موجودات لشركة  كان یملك  في السھم إلا أنھ لا یمتلك في موجودات الشركة
بما فیھا الموجودات المحرمة لیست ملكاً للمساھمین ، وإنما ھي ملك للشركة 

بشخصیتھا الاعتباریة ، ولھذا الأنظمة تفصل ما بین ملكیة السھم ، وملكیة 
موجودات الشركة فالسھم مملوك للمساھمین ، وموجودات الشركة مملوكة للشركة 

ذا مثلاً إذا أراد المساھم أن یزكي فھو یزكي عن بشخصیتھا الاعتباریة ،  ولھ
الأسھم والشركة عن موجوداتھا . إذا كان الشخص یضارب في الأسھم فلابد أن 
یزكي عن أسھمھ والشركة تزكي عن الموجودات التي عندھا ، ولا یعد ھذا فنیة 
للزكاة لأن الأسھم شيء والموجودات شيء آخر . ومما یؤكد ذلك أنھ لو نقصت 

قیمة السوقیة للأسھم عن قیمة ما یقابلھ من موجودات في الشركة فما الذي ال
 للمساھم الآن ؟ لھ الأسھم فقط .

 
 
 

شخص مثلاً یملك نصف أسھم شركة مساھمة مثلاً  ھذه الشركة قیمة أسھما 
السوقیة تساوي مثلاً مائة ملیون ، والشخص یملك فیھا النصف . بینما قیمتھا 

ھا تساوي مائتي ملیون یعني أن القیمة السوقیة ھابطة كما في الدفتریة و موجودات
 بعض الأسواق الخارجیة .



 
 
 

 الآن ھذا الشخص إذا أراد أن یصفي ویخرج من الشركة كم لھ ؟ لھ خمسین فقط . 
 
 
 

لو أراد أن یطالب بحصتھ من الموجودات ؟ لا یقال لھ إن الأموال التي دفعتھا في 
أصبحت مملوكة للشركة ، وأنت لیس لك إلا الأسھم موجودات الشركة لیست لك 

فھناك فرق بین الأسھم وموجودات الشركة نفسھا ، وھذا موجود في الشركة 
المساھمة فقط ولا یوجد في غیرھا من الشركات . ففي ھذا الأمر نقول إن الشركة 

 المساھمة وضعھا مختلف عن بقیة الشركات .
 
 
 
أیضاً مما یؤید ھذا الأمر الذي رجحناه أن نقول أن الأسھم في الحقیقة كما ذكرنا   

 خصائصھا ھي صكوك قابلة للتداول فھي تأخذ حكم عروض التجارة .
 
 
 

وعروض التجارة الآن والسلع لو كانت السلعة معظمھا مباح ، وفیھا شيء یسیر 
خص المالك أن یتخلص من الجزء من الحرام فإن السلعة لا تحرم كلھا ؛ بل یلزم الش

الحرام ویبقى الجزء المباح على أصلھ وھو الإباحة وھذا كما لو كان ھناك دواء 
یباع في الصیدلیة مثلاً ، وجزء منھ فیھ الكحول كما في بعض الأدویة كما تعرفون ؛ 
لكن لو شرب الشخص من ھذا الدواء فإنھ لا یسكر سواء أقل أو كثر ففي ھذه الحالة 

ھذا الدواء ما حكمھ ؟ جائز لأنھ غیر مسكر مع أن فیھ نسبة من الكحول لماذا ؟  بیع
لأنھ لم یظھر لھذا الكحول أثر لا في طعم ولا في لون ولا في رائحة ولا إسكار في 

ذلك الدواء فیقال إنھ جائز مع أن فیھ شیئاً یسیراً من الحرام ، فكذلك السھم إذا كان 
رھا في السھم ومعظم السھم مباح  فإننا نقول إن ھذه فیھ نسبة یسیرة لم یظھر أث

النسبة مغتفرة كما اغتفر الكحول الذي في الدواء ؛ لكن إذا أخذ أرباحاً من الشركة 
علیھ أن یتخلص من النسبة المحرمة التي تأتیھ من  الشركة وھذا أیضاً كما في 

ولا رائحتھ فإن ھذا  الماء إذا وقع فیھ قطرات من البول ، ولم تغیر طعمھ ولا لونھ
 الماء لا یتنجس لوجود قطرات یسیرة من البول لم یظھر أثرھا في الماء .

 
 
 

كذلك نقول إن السھم لا یتنجس ، ولا یحرم لوجود شيء خبیث منھ ولكن یلزم 
 التطھیر كما سیأتي بیانھ إن شاء الله .



 
 
 

صل عن نشاط الشركة أیضاً مما یؤید ھذا الأمر أن تداول السھم ھو في الحقیقة منف
، وھذا الأمر غائب عن كثیر من الناس فالبعض یظن أن تداول السھم مرتبط بنشاط 
الشركة ، وھذا غیر صحیح فقیمة السھم قد ترتفع ونشاط الشركة قد ینقص ، وقد 
یكون العكس ، وما یدفعھ المساھم المشتري لشراء السھم إلى أین یذھب ھذا ؟ لا 

واحد وإنما یذھب لمساھم البائع ، والمال الذي یأخذه یذھب للشركة منھ ریال 
المساھم البائع ھل یأخذه من الشركة ؟ إنما یأخذھا من المساھم المشتري فتداول 

الأسھم منفصل عن الشركة ، ولذلك قلنا إن الأسھم ھي بمثابة العروض ، وعلى ذلك 
لعة محرمة كما إذا كثر الحرام الذي في السھم فإنھ یكون عرضاً محرماً یكون س

 ذكرنا في البدایة في شروط البیع أن تكون السلعة مباحة .
 
 
 

فعلى ذلك لو كان نشاط الشركة یغلب علیھ النشاط المحرم نقول إن السھم في ذاتھ 
أصبح سلعة محرمة لا یجوز تملكھا بخلاف السھم التي في أصلھا مباحة ولیس فیھا 

لعل ما یؤید ھذا الأمر والتفرقة بین القلیل  إلا نسبة یسیرة من الحرام . أیضاً  أقول
والكثیر أن في ھذا تحقیقاً للمصلحة الشرعیة في القضاء على الربا الذي انتشر في 
كثیر من الأسواق بین الشركات المساھمة . فالربا في الحقیقة قد ضرب أطنابھ في 

ب على الشركات المساھمة ، وقد یصعب تطھیر الشركات منھ دفعة واحدة ، ویصع
المساھمین أیضاً التشدید علیھم في ھذا الأمر فلو أخذ الأمر بالتدریج فأنا أجزم بإذن 
الله تعالى أن الشركات خلال سنوات معدودة سوف تصبح كلھا نقیة  لأن المساھمین 

الآن وF الحمد بدءوا یتابعون  الشركات النقیة ویسألون ھل الشركة نقیة أو 
ه المتابعة ومثل ھذه الأسئلة تدفع القائمین على الشركات مختلطة أو محرمة فمثل ھذ

أن یطھروا معاملاتھم من الحرام ونحن قمنا بمتابعة للشركات وبینا للمساھمین 
أنواع الشركات ، وكان لھا أثر إیجابي وطیب على الشركات . كثیر من الشركات 

یان المعاملات اتصلوا بي وبالعدید من الأخوة الذین یھتمون بموضوع الشركات وب
المحرمة التي فیھا الكثیر من الشركات یقولون نحن نرید أن تخلص من الحرام الذي 

 فیھا        .
 
 
 

نرید أن تصبح شركاتنا نقیة ماھو السبیل ؟كیف نتخلص من القروض؟ كیف نتخلص 
 من الإیداعات المحرمة لدینا ؟ 

 
 
 



حریصون على تنقیة أموالھم  وھذا في الحقیقة یبشر بالخیر ، ویدل على أن الناس
من الحرام حتى القائمین على الشركات ھم في الحقیقة حریصون ، ووجدت الآن 

 وF الحمد البدائل الشرعیة .
 
 
 

فأقول معھا ھذا التدریج إن شاء الله ، ومتابعة الشركات لعل القضاء على الربا 
 برمتھ یكون إن شاء الله  في الأمد القریب . 

 
 
 

وعلى ھذا فالذي یظھر لي في ھذه المسالة ھو التفرقة بین الشركات المختلطة  التي 
یكثر فیھا الحرام ، والشركات المختلطة التي لا تعتمد على المحرم . الأولى  محرمة 

، والثانیة جائزة لأكن من تورع عنھا فھو الأفضل اتقاءً للشبھة وتجنباً للاختلاف 
لشركات النقیة ، لكن من دخل فیھا فیجب علیھ أن في ھذه المسالة ، ودعماً ل

یتخلص من النسبة المحرمة ، ولو كانت یسیرة ، وھو لا یلزمھ ان یطھر من 
الأرباح التي تكون بالبیع والشراء ، فإذا اشترى سھماً من شركة مختلطة بمائة ثم 

من  باعھ بمائة وعشرین لا یلزمھ ان یخرج شیئاً لأن الثمن الذي أخذه لم یأتھ
الشركة وإنما جاءه من المساھم المشتري الذي حل محلھ ، ولأن الارتفاع ھنا بسبب 
الطلب على ھذا السھم ولیس بسبب مباشر من نشاط الشركة إنما الذي یلزم التطھیر 

فیھ ھو الإیرادات والأرباح التي تأتي من الشركة ففي ھذه الحالة علیھ أن یتخلص 
قمنا بدراسة الشركات المحلیة ھناك شركات محرمة من تلك النسبة المحرمة ، وقد 

وھناك شركات نقیة وھناك شركات مختلطة حصرناھا الشركات التي لا تتجاوز نسبة 
) ، وعددھا یقارب تسعة وثلاثین %5الإیرادات المحرمة التي فیھا خمسة بالمائة (

رباح شركة فمن دخل في شيء من ھذه الشركات علیھ أن یخرج ھذه النسبة من الأ
)  فھذه في %5أما الشركات التي تزید نسبة الإیرادات المحرمة عن ھذه النسبة (

 العرف تعد كثیرة ومن صمیم نشاط الشركة . 
 
 
 

لذلك ففي العرف المحاسبي تلُزم الشركة التي تزید إیراداتھا عن ھذا الحد أن تفصح 
ون ذلك فإنھا لا عنھ وان تبینھ لأنھ أصبح كثیرا  في نشاط الشركة أما ما كان د

 یلزمھا أن تدرجھ ضمن نشاطھا التشغیلي بل یعتبر ضمن إیراداتھا الأخرى .
 
 
 

إذن خلاصة القول في ھذه المسألة ھو ما ذكرناه من التفصیل في وضع الشركات 
 وبعضھا شركات محرمة ، وبعضھا شركات مختلطة وبعضھا شركات مباحة .



 
 
 

بالأسھم ، وھي زكاة الأسھم كیف یزكي  ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى تتعلق
 المساھم أسھمھ ؟

 
 
 

 فنقول یفرق في زكاة الأسھم بین المستثمر والمضارب .
 
 
 

فالمستثمر ھو من یقتني السھم بقصد الاستفادة من ریعھ السنوي أي الأرباح التي 
 توزعھا الشركة 

 
 
 

زكاة الشركة تعُد زكاة لھ فإذا كانت الشركة تزكي فلا یلزمھ أن یزكي عن أسھمھ لأن 
 ، وجمیع الشركات السعودیة الآن ملزمة بدفع الزكاة لمصلحة الزكاة والدخل .

 
 
 

أما إذا كانت الشركة لا تزكي كما في الشركات الخارجیة ففي ھذه الحالة یلزم 
 المستثمر أن یزكي بأن یخرج ربع عشر القیمة الدفتریة  للسھم .

 
 
 

 اھمین  المضاربون والنوع الثاني : من المس
 
 
 

فالمضارب ھو الذي یتاجر في السھم بمعنى انھ اشترى السھم للاستفادة من ارتفاع 
سعره لیبیعھ . سواء خطط لبیعھ قریباً أو في نفس الیوم أو في یوم آخر أو بعد 

أسبوع أو بعد أسبوعین أو شھر أو سنة أو سنتین إذا كان من نیتھ أنھ ما اشترى 
یبیعھ بعد أن یرتفع ثمنھ فنقول أنت مضارب ولست مستثمراً . فھذا ذلك السھم إلا ل

یجب أن یزكي أسھمھ ولو كانت الشركة تزكي لن السھم أصبحت في حقھ عروض 
تجارة فتزكى زكاة عروض التجارة ، وكیفیة الزكاة أن یقوم الأسھم التي عنده 



یعني یقسم القیمة  بقیمتھا السوقیة وقت حلول الزكاة ، ویخرج ربع عشر تلك القیمة
 على أربعین ویخرج الناتج كزكاة لھ . 

 
 
 

 ولإیضاح ذلك نضرب ھذا المثال : 
 
 
 

حلَّ موعد الزكاة لأحد الأشخاص وھو یمتلك عشرة أسھم في شركة من الشركات 
وقیمتھا السوقیة خمسمائة ریال فإذا ‘ وھذه الشركة قیمة سھمھا الدفتریة مائة ریال 

 كان ھذا الشخص مستثمراً كم تبلغ زكاتھ ؟ 
 
 
 

ونصف  نضرب عشرة في مائة الناتج یكون ألف  ، ثم نقسم ألف على أربعین. اثنین
بالمائة من الألف یعني خمسة وعشرون ریالاً أما لو كان ھذا الشخص مضارباً كیف 

 یزكى ؟ 
 
 
 

نضرب عشرة في خمسمائة الناتج یكون خمسة آلاف ربع العشر الخمسة آلاف یعني 
 اثنین ونصف بالمائة  من الخمسة آلاف یساوي مائة وخمسة وعشرون .

 
 
 

فھذا ھو الفرق بین زكاة المستثمر والمضارب ، وتلاحظون أیھما أكثر زكاة ؟ 
 المضارب  

 
 
 

 وأیضاً المضارب لابد أن یزكي ولو كانت الشركة تزكي .
 
 
 

 وھنا یأتي سؤال  الكثیر من الناس لا یھتم بھ " ھل أنت مستثمر أو مضارب " ؟ 
 
 



 
 تین أنا مستثمر . البعض یقول لو اشتریت أسھم وخلیتھا سنة أو سن

 
 
 

نقول : لا أنت مستثمر بالمعنى الاقتصادي ، ولیس بالمعنى الشرعي . أنت عندما 
اشتریت السھم ھل كنت تنظر إلى الأرباح التي توزعھا الشركة ؟ ھذا ھو الذي دفعك 

 لشراء السھم
 
 
 
 أم كنت تنتظر ارتفاع قیمة السھم ثم تبیعھ بعد أن یرتفع ؟  
 
 
 

 الأول فأنت مستثمر ولا زكاة علیك .فإن كان 
 
 
 

أما إذا كنت تنظر إلى ارتفاع قیمة السھم ولو بعد سنة أو سنتین أو ثلاثة فأنت في 
الحقیقة مضارب ، ولذلك أغلب الناس ھم مضاربون یشتري الأسھم لیبیعھا بعد أن 

 ترتفع قیمتھا .
 
 
 

ثمر لأن صنادیق إذا كنت تستثمر في صنادیق استثمار فأنت مضارب ولست مست
الاستثمار كلھا تدار بالمضاربة ولذلك أي شخص یدخل في الصنادیق الاستثماریة 
نقول إن ھذا الشخص مضارب في الأسھم علیھ أن یزكي عن جمیع الأسھم التي 
عنده بقیمتھا السوقیة سواء كانت تلك الأسھم من الأسھم الموجودة في صندوق 

 ھا في محفظتھ الخاصة لأنھ أصبح مضارباً.الاستثمار أو من الأسھم التي یملك
 
 
 

إذا اكتتبت في شركة الذین اكتتبوا مثلاً في اتحاد اتصالات أو في البلاد ماذا كانوا 
ینتظرون ؟ ھل ینتظرون الأرباح التي توزعھا الشركات ؟ ما في أحد اكتتب في ھذه 

ین من المتوقع الشركات ویرید الأرباح التي توزعھا الشركات بل إن ھاتین الشركت
) 1.00.40ألا توزع أرباح في الأمد القریب لأن الشركات ھذه جدیدة مثل شركة (د:

وغیرھا وفي الحقیقة أغلب الناس إنما اكتتبوا لأي شيء ؟ لأجل ارتفاع قیمة السھم 



ھو سیكتتب بخمسین ثم ربما یبیع بتسعمائة بعد سنة أو سنتین أو ثلاث سنوات 
لیس مستثمرًا فعلى ذلك لا بد أن یتنبھ الشخص إلى قضیة فنقول إذاً أنت مضارب و

 الزكاة وأمرھا خطیر .
 
 
 

 ننتقل إلى قضیة أخرى متعلقة بالأسھم وھي الاكتتاب :
 
 
 

فالاكتتاب ھو في الحقیقة طرح الأسھم في السوق الأولیة ومن القضایا المھمة في 
یعني في السوق المحلیة  -الاكتتاب حكم المساھمة بأسماء آخرین نحن نعلم أن البلد 

مقبل بمشیئة الله تعالى على اكتتابات كثیرة خلال ھذه السنة ربما یكون بعضھا  -
خلال الأسبوعین القادمین وسیأتي ھذا السؤال أول سؤال یتوقعھ المفتي من الناس: 
ما حكم الاكتتاب باسم شخص آخر ھل یجوز لي أن آخذ اسم أخي أو اسم قریبي أو 

كتتب باسمھ ؟ لأنھ من المعلوم أن الأنظمة تضع حد ا أعلى للاكتتابات اسم جاري وا
 أو لأعداد الأسھم لكل مكتتب .

 
 
 

فنقول : الذي یظھر والله أعلم أنھ لا یجوز لشخص أن یكتتب باسم غیره سواء كان 
ذلك بعوض یدفعھ الشخص لصاحب الاسم أو كان ذلك بغیر عوض مجاناً لما في ذلك 

 الشرعیة المتعددة منھا:من المحاذیر 
 
 
 

أولاً: التدلیس والكذب على الشركة لأن الشركة شرطت عند تأسیسھا وعند الاكتتاب 
بھا ألا یدخل أي شخص إلا باسمھ الحقیقي وتنص على أن الشخص یحضر بطاقة 

 الأحوال الخاصة بھ فلا تأذن بأن یكتتب الشخص باسم غیره .
 
 
 

ر من تعدي الشخص وتجاوزه للحد المستحق لھ نظامًا الأمر الثاني : لما في ھذا الأم
وتعدیھ على حق غیره ممن التزم بالنظام الحقیقة البعض یقول أنا لن أضر أحداً أخي 
لن یكتتب أن أرید أن آخذ اسمھ أو جاري لن یكتتب أنا أرید أن آخذ اسمھ ؟ نقول ھو 

؟ بقیة المساھمین لأن  في الحقیقة أنت لن تظلم أحداً ولا تظلم جارك لكنك ظلمت من
المساھمین بدلاً من أن یخصص لھم عشرة أسھم لكل واحد أصبح سیخصص لھم 

خمسة أسھم وأنت لأنك لم ترض باسمك فقط سیخصص لك ستمائة سھم لأنھ جمع 



أسماء الأقارب والجیران وأھل الحي ومن حولھ فھو في الحقیقة تجاوز الحد 
لآخرین لأن ھناك من نقصت حصصھم المستحق لھ في النظام وأخذ من حقوق ا

وأنصبتھم لا سیما أن كثیر من الناس یأخذ أسماء كثیر جد ا حتى حدثني بعض 
الأشخاص أنھ أخذ أكثر من ثلاثة آلاف اسم كلھا سجلھا باسمھ عند الاكتتاب في 

 إحدى الشركات السابقة ، صار ملیونیرًا بالاكتتاب لكنھ بأسماء الآخرین .
 
 
 

طة أخرى حتى لا نطیل وھي تداول الأسھم قبل أن تبدأ الشركة في ننتقل إلى نق
 نشاطھا :

 
 
 

إذا طرحت الشركة للاكتتاب بعد فترة تطرح الأسھم للتداول فإذا كانت الشركة حدیثة 
التأسیس ھل یجوز تداول أسھمھا أم أن ھذا من مبادلة النقد بالنقد لأن معظم 

 موجودات الشركة في الحقیقة من النقود ؟
 
 
 

الذي أراه أنھ إذا كانت الشركة مباحة فلا مانع شرعًا من تداول أسھمھا ولو كانت 
الشركة حدیثة التأسیس ولا یعد ھذا من مبادلة النقد بالنقد لأن النقود إنما تمثل 

أغلبیة من الأشیاء المحسوسة في الشركة الأشیاء العینیة أما إذا نظرنا إلى الشركة 
فھناك حقوق معنویة الاسم التجاري التصاریح التي صدرت  بشكلھا المتكامل الكلي

بھا الشركة منافع الموظفین أو العاملین في الشركة وقت التأسیس بعض الأصول 
المملوكة للشركة كل ھذه الحقوق في الحقیقة ترفع من قیمة السھم الارتفاع الذي 

أو قلتھا وإنما ھو  كان موجوداً في قیمة السھم لیس عائداً لكثرة النقود التي فیھا
للارتفاع في القیمة المعنویة للحقوق التي في الشركة ، فالسھم الذي یكتتب بھ 

بخمسین ثم یباع بألف بعد التداول ما الذي رفعھ من الخمسین إلى الألف ھذا 
الشخص المساھم الجدید الذي یشتري السھم بألف ھل یرید النقود التي فیھ ماذا 

ن ذلك السھم والحقوق المعنویة التي یمثلھا لھ السھم فھذا یرید؟ یرید الاسترباح م
الارتفاع لیس عائداً إلى النقود نفسھا والنقود التي في السھم تابعة ولیست مقصودة 

لأن أي مساھم یشتري السھم بھذا الثمن ھو لا یقصد النقود التي فیھ وإنما یقصد 
من تداول أسھم الشركات  الحقوق الأخرى التي في السھم فعلى ھذا لا حرج شرعًا

 حدیثة التأسیس .
 
 
 



والذین یقولون إن الشركة وقت التأسیس ھي نقد محض ھم في الحقیقة لا یعرفون 
حقائق الشركات المساھمة فالشركة المساھمة قد تحتاج إلى سنوات قبل أن تطرح 
ى للاكتتاب قد یكون لھا موجودات الترخیص وحدة أحیاناً یحتاج إلى عدة سنوات حت
یحصل الشخص على الرخصة ، الرخصة أحیاناً قد تباع بأكثر من قیمة موجودات 

الشركة نفسھا بل بأكثر من النقود التي في الشركة وتعرفون في شركة اتحاد 
الاتصالات الرخصة فقط اشترتھا الشركة بأكثر من اثني عشر ملیار ریال وھذه حق 

 حوالي ثلاث ملیارات ریال . معنوي قیمتھ أكثر من رأس مال الشركة الذي كان
 
 
 

غداً إن شاء الله سنتحدث عن الصنادیق الاستثماریة والمحافظ وتمویل شراء الأسھم 
عن طریق المرابحة أو القرض ونتحدث عن السندات وكذلك سنتحدث عن المعاملات 

 الأخرى كبیع التقسیط والتورق المصرفي والبطاقات الائتمانیة .
 
 
 

 الأسئلة .والآن نجیب عن بعض 
 
 
 
  
 
 
 

 عارض الأسئلة:
 
 
 

من باب أیھا الإخوة عدم إھمال ما جاءنا من مقترحات فقط سنجمل بعض الأشیاء 
 ونَجمع النقاط المشتركة لبعض الأوراق أو الكثیر في الواقع من الأوراق .

 
 
 

ھناك عدة اقتراحات تقترح أن تكون بدایة ھذه الدورة بعد صلاة العشاء لطول اللیل 
صر النھار وبعض الإخوة ذكر ذلك دون سبب وبعضھم ذكر سبباً ونذكر فقط سبباً وق

 من أحد الأسباب التي ذكرھا الإخوة مع إن المسألة فیھا صعوبة أیھا الأحبة :
 
 



 
یقول : لماذا لا یبدأ الدرس بعد العشاء لأن فترة المغرب فترة تداول أسھم حیث إن 

 تداول أثناء الدرس .كثیرًا من الحاضرین یفقدون فرصة ال
 
 
 

نقول : یعني الشیخ جزاه الله خیرًا بذل من وقتھ وجھد وجاءنا من بعُد فالآن نستطیع 
 )1.08.05ترك التداول لمدة ثلاثة أیام (د: 

 
 
 

لكن ھناك عدد من الأسئلة تقترح التأجیل ونقول قد تكون ھذه المسألة فیھا صعوبة 
. 
 
 
 

 یومان .والمسألة یعني ذھب یوم وبقي 
 
 
 

 عارض الأسئلة:
 
 
 

نحن ذكرنا أن من شروط تداول الأسھم قبل قلیل ألا یضیع حق ا من الحقوق الواجبة 
علیھ ولعل ھذا مثال یؤكد الذي ذكرناه إذا كان الشخص یجب علیھ أن یتعلم الأحكام 

الشرعیة قبل أن یدخل في المعاملات التجاریة ھذا شيء واجب علیك یعني لیست 
نفلاً أو فرض كفایة أو غیره لا إذا دخلت في سوق الأسھم یجب علیك أن  سنة أو

تعرف أحكام الأسھم یجب علیك أن تعرف الصنادیق الاستثماریة إذا أردت أن 
تستخرج بطاقة ائتمانیة یجب علیك أن تعرف أحكامھا قبل أن تستخدمھا فھذه من 

 تمارس ذلك النشاط .الأشیاء الواجبة علیك التي یتحتم علیك تعلمھا قبل أن 
 
 
 

 أقول : یجب ألا یطغى تداول الأسھم على حق واجب علیك .
 
 
 



 عارض الأسئلة:
 
 
 

 جزاكم الله خیرًا ، أیضًا ھذه الأسئلة لھا نقاط مشتركة .
 
 
 

 الكثیر من الإخوة یسأل عن الشركات النقدیة وھل ھناك مستجد لھذه الشركات .
 
 
 

التعامل مع شركات بأعیانھا أو نوعیة من التعامل مع والكثیر أیضًا یسأل عن حكم 
بنوك معینة وذكرت الأسماء لھذه المعاملات وھذه البنوك ولكن نحن سنذكر فیما یلي 

القاعدة في ھذه المسائل ونسأل الشیخ عن القاعدة فبھذه القاعدة ننطلق بإذن الله 
 عز وجل .

 
 
 

 موقع الشیخ . طبعاً الشیخ لھ موقع والإخوة أیضًا یسألون عن
 
 
 

 وأتوقع یا شیخ أن ھناك قائمة بھذه الشركات النقیة في موقع الشیخ ؟
 
 
 

 الشیخ:
 
 
 

 نعم.
 
 
 

 عارض الأسئلة:
 
 



 
والبحث عن الموقع سھل جد ا في محركات البحث یوضع اسم الشیخ حتى یأتیكم 

 الموقع .
 
 

 .....!ھناك أیضًا عدد من الأسئلة تسأل عن رقم جوال الشیخ وبعضھم 
 
 

مع الأسف أیھا الإخوة لا نرید أن یلح السائل ویستحلف باF عز وجل : إلا أن تقدم 
 ھذا السؤال ونرید جوال الشیخ .......

 
 
 

 فنرید ھذه الطریقة أن نجتنبھا نوعًا ما .
 
 
 

طبعاً الكثیر یسأل عن جوال الشیخ والشیخ قبل قلیل ذكر أن ھناك عشرة آلاف 
كثر أو أقل في الیوم فإذا أراد الشیخ أن یزید ھذا العدد بألف فلھ أن متصل تقریباً أو أ

 یذكر الرقم .
 
 
 

 الشیخ:
 
 
 

عمومًا أنا الآن خصصت الإجابة على الأسئلة من خلال الموقع الذي بإمكانكم الذھاب 
 إلیھ وخصصت وقت الإجابة .

 
 
 

المكالمات الھاتفیة  أیضًا في موقع حددنا ساعات الإجابة والساعات التي نستقبل فیھا
فرجاءً من أراد أن یتصل أن یتصل في ذلك الوقت المحدد الذي یحدد دوری ا في 

 الموقع.
 
 
 



وفي ذلك الموقع أیضًا نحدد الشركات التي نرى أنھا من الشركات الجائزة أو 
الشركات المختلطة أو الشركات المحرمة فمن أراد أن یتابع الفتاوى المستجدة 

 حتى لا ندخل في التفاصیل . یراجع الموقع
 
 
 

 لكن كثیر من الإخوة یسأل یقول : ھل كثرت الشركات النقیة أو زادت ؟
 
 
 

ھي في الطریق إلى الازدیاد ، ولكن  -الشركات النقیة  –أقول : وF الحمد الشركات 
المنھج الذي أسیر علیھ في الحكم على أي شركة بأنھا نقیة أو خالیة من الربا أني 

تمد على التقاریر أو القوائم المالیة الربعیة في الشركة التي في ثلاثة أشھر لا أع
تصدر لأن ھذه القوائم مجملة غیر مفصلة تصدرھا الشركة ولا تكون مدققة ولیس 

فیھا إیضاحات تجمل كثیر من القضایا وكثیر من الشركات قد توھم وتدخل بعض 
ذي أعتمد علیھ في الحكم على الشركة الأشیاء بصورة إجمالیة في القوائم الربعیة ال

بأنھا نقیة ھي القوائم المدققة التي تصدر في أول السنة لأن ھذه القوائم أولاً مدققة 
من جھات خارجیة خارج الشركة یدققون على كلام الشركة نفسھا وأیضًا ھذه 
القوائم فیھا إیضاحات توضح بالتفصیل نشاط الشركة وجمیع الأموال التي عند 

كة فمن باب الاحتیاط ھناك شركات أتوا إلینا في المكتب وفي الجامعة وشرحوا الشر
وبینوا أنھم فعلاً في طریقھم إلى التخلص من الحرام الذي عندھم وھذا في الحقیقة 

یبشر بالخیر ونحن شجعناھم على ھذا الأمر لكن نقول : إذا استمررتم على ھذا 
 الشركة الأخیرة التزمت بالضوابط فتدرج الأمر واتضح في القائمة الأخیرة أن فعلاً 

) النقیة في الفترة 1.12.45ضمن الشركات المباحة ولذلك لا یتوقع أن نزید (د: 
خلال الشھر ھذا ربما في الشھر القادم بعد نھایة السنة ربما إن شاء الله تضاف 

 بعض الشركات .
 
 
 

 عارض الأسئلة:
 
 
 

التطھیر للنسب الربویة وفي ثنایا  ھناك أیضًا بعض الأسئلة تسأل عن كیفیة
المحاضرة وفي آخر المحاضرة أیضًا ذكر الشیخ شیئاً من ھذا للجواب على ھذه 

 التساؤلات فإذا كان نكتفي أو تزید ؟
 
 



 
 الشیخ:

 
 
 

فقط نقول : أرباح المضاربة التي بالبیع والشراء ھذه لیس فیھا تطھیر أما الأرباح 
تطھر بشرط ألا تزید النسبة المحرمة التي في  التي تأتي من الشركة ھذه التي

الشركة عن النسبة التي ذكرناھا وھي خمسة بالمائة أما إذا زادت فالشركة أصلاً 
 یصبح السھم محرمًا لا یجوز امتلاكھ .

 
 
 

 عارض الأسئلة:
 
 
 

 وآخر النقاط المشتركة : ما ھي القاعدة في زكاة ھذه الأسھم ؟
 
 
 

 الشیخ:
 
 
 

ا ھذه : إذا كان الشخص مضارباً فیزكي بالقیمة السوقیة وأما إذا كان أعتقد ذكرناھ
 مستثمرًا فبالقیمة الدفتریة إلا إذا كانت الشركة تزكي فلا زكاة علیھ .

 
 
 

 عارض الأسئلة:
 
 
 

وأسئلة أیضًا كثیرة تسأل عن الصنادیق أو حكم التعامل بصنادیق الاستثمار في بنوك 
 بعینھا ؟

 
 
 



 أیضًا قاعدة ممكن تعُاد في التعامل مع الصنادیق الاستثماریة .لكن إذا كان 
 
 
 

 الشیخ:
 
 
 

في الحقیقة الصنادیق الاستثماریة الحدیث عنھا ربما یحتاج إلى شيء من التفصیل 
وغداً لعلنا إن شاء الله نبدأ الحدیث في الدرس أو الدورة إن شاء الله عن الصنادیق 

ق الأسھم أقصد لأن حقیقة صنادیق الأسھم الآن في الاستثماریة أنواعھا یعني صنادی
المملكة تزید عن مائتي صندوق موجودة ونحتاج إلى أن نفصل فیھا ونبین الجائز 

 منھا أو أنواع تلك الصنادیق .
 
 
 

وھناك تطورات في الحقیقة یعني مما یبشر ھذا أیضًا بالخیر أن مجموعة من 
دیق لضبط معاییرھا الشرعیة والضوابط العلماء كان لھم دور في توجیھ تلك الصنا

التي تدار بھا تلك الصنادیق فقد كانت ھناك معاییر معتمدة في إدارة تلك الصنادیق 
بانتقاء الشركات وكان فیھا توسع وسنبین ھذه المعاییر إن شاء الله غداً وكان ھناك 

حاولة حث من كثیر من العلماء لإدارات تلك الصنادیق إلى ضبط تلك المعاییر وم
استبعاد الشركات المحرمة من دخولھا في تلك الصنادیق وبالفعل ھناك توجھ الآن 

وربما خلال شھر أو شھرین تسمعون إن شاء الله أخبارًا طیبة عن كثیر من 
 الصنادیق القائمة الآن .

 
 
 

الحقیقة لن نستعجل الأمر سنتكلم إن شاء الله عن الصنادیق غداً بإذن الله تعالى 
 یھا .ونفصل ف

 
 
 

 عارض الأسئلة:
 
 
 

ھذا السائل وغیره من الأسئلة الكثیرة تتكلم عن التورق ؟ فأیضًا نرید قاعدة عامة 
 للتعامل مع ھذه البنوك أو ھذه الشركات التي تتعامل بالتورق؟



 
 
 

 الشیخ:
 
 
 

التورق أحد عناصر الدورة وفي الحقیقة ھو من العناصر التي سنتطرق لھا غداً إن 
بعد العشاء : التورق المصرفي بنوعیھ التورق العادي والتورق المنظم  شاء الله

 الذي یكون في المعادن أو في السیارات أو في الحدید أو في الأسھم أو غیرھا .
 
 
 

 عارض الأسئلة:
 
 
 

 ھذا سائل یقول : ما ھي الضوابط الشرعیة للعمل لدى البنوك المعاصرة ؟
 
 
 

 الشیخ:
 
 
 

إذا كان البنك إسلامی ا كل معاملاتھ خاضعة للشریعة الإسلامیة الضوابط الشرعیة : 
ففي ھذه الحال لا مانع من العمل في ذلك البنك إذا كان من سیاستھ البنك الخضوع 

للشریعة الإسلامیة في جمیع معاملاتھ في ھذا الحال لا مانع من العمل في ذلك البنك 
بالربا ولكنھ یفتح نوافذ إسلامیة فروع أما إذا كان البنك في أصلھ یتعامل بفائدة أو 

إسلامیة ففي ھذه الحال لا مانع من العمل في الفروع فقط بشرط أن تكون تلك 
الخدمات التي تقدم مجازة بضوابط شرعیة صحیحة لا أن تكون العقود التي فیھا 
صوریة ولذلك بعض العقود التي سنتحدث عنھا غداً إن شاء الله كالتورق الذي 

مصارف ھو في الحقیقة تقدمھ بعض البنوك عن طریق ھذه النوافذ وھو في تجریھ ال
حقیقتھ قرض بفائدة فھو أمام العملاء تورق وفي داخل البنك قرض ففي ھذه الحال 
إذا كان الشخص یعرف أن ھذا ھو حال البنك وأن البنك إنما ھو یضلل العملاء فلا 

ما زادت الأمر إلا سوءًا فھي  یجوز العمل حتى في ھذه النوافذ الإسلامیة لأنھا
 جمعت ما بین الربا والمخادعة والتدلیس .

 



 
 

 عارض الأسئلة:
 
 
 

ھذا سائل یقول : أعمل وسیط أسھم وآخذ نسبة من الأرباح من بعض العملاء وھو 
 اتفاق بیني وبینھم وأكون مسئولاً عن محافظھم . فما الحكم؟

 
 

 الشیخ:
 
 

إذا كان یعمل في البنك وسیط أسھم لا یجوز أن یأخذ عمولة على العملاء لأن ھذا 
في الحقیقة یجعلھ یقصر في العمل المنوط بھ أصلاً في البنك ولأن ھذا أیضًا قد یدخل 

الِ غلُوُلٌ?? فإذا كان یأخذ  rفي ھدایا العمال التي قال عنھا النبي  : ??ھَداَیَا الْعمَُّ
 فلا یجوز أن یأخذ عمولات من العملاء .مرتباً من البنك 

 
 

 عارض الأسئلة:
 
 
 

ھذا سائل یقول : ما حكم شراء الأسھم بنظام الآجل مع أني أمتلكھا وبعتھا بنفسي 
 تعتبر رباً؟ –ذكر اسم ھذا البنك  –وھل الزیادة المشروطة في العقد مع بنك معین 

 
 
 

 الشیخ:
 
 
 

على العمیل بالآجل فیجوز أم إذا كان البنك  إذا كان البنك یتملك الأسھم ثم یبیعھا
ینقل تلك الأسھم من شبكة التداول إلى محفظة العمیل بدون أن یتملكھا البنك فھذا 

التمویل غیر جائز والبنوك الآن تجُري ھذین النوعین كلیھما من التمویل ؛ التمویل 
 بالأسھم .

 
 



 
 كلھ منضبط بالضوابط حتى یكون الأمر أوضح : ما یجري بشركة الراجحي مثلاً 

الشرعیة وھم یلتزمون بإدخال الأسھم التي سیمولونھا یبیعونھا للعملاء تدخل في 
 محفظة البنك ثم یبیعھا على العملاء .

 
 
 

أما في البنوك الأخرى فقد یكون ھناك بعض التجاوزات فیوجد فیھا الأمران قد یكون 
في محفظة البنك وقد یوجد التمویل التمویل النقدي أو تمویل بالأسھم لكنھا لا تدخل 

 الحقیقي أنھ یتملكھا البنك وتدخل في محفظتھ ثم یبیعھا على العمیل .
 
 
 

لَ إیاھا أن یتأكد أنھا قد دخلت  على العمیل أن یتحرى ویتأكد من أن الأسھم التي مُوِّ
في محفظة البنك قبل أن تدخل في محفظتھ ھو ویأخذ ما یسمى بكشف الحساب أو 

ل الذي یبین أن ھذه الأسھم انتقلت من محفظة البنك إلى محفظة العمیل أما الإیصا
إذا كان كشف الحساب لا یبین أن البائع ھو البنك ففي ھذا الحال لا یقبل أن یعطى 

 ھذا التعامل محرمًا وھذا التمویل لا یجوز لأنھ صوري .
 
 
 

 عارض الأسئلة:
 
 
 

ولكن  –عَیَّنَھا  –الائتمانیة لدى بنوك ھذا سائل یسأل عن حكم التعامل بالبطاقات 
 نحن نسأل أیضًا بصفة عامة إذا كان ھذا سیكون عنصرًا ؟

 
 
 

 الشیخ:
 
 
 

ھذا أحد عناصر الدورة : البطاقات الائتمانیة ، بطاقات (الفیزا) و(الماستر كارد) ، 
 بطاقات الصراف الآلي إن شاء الله .

 
 



 
 عارض الأسئلة:

 
 
 

في الواقع لكن الأخ من الإمارات یسأل عبر الشبكة العنكبوتیة  ھذا السؤال فیھ عموم
 یقول : ما حكم الأسھم في وضعھا الحالي ، یقصد لدیھم ھناك ؟

 
 
 

 الشیخ:
 
 
 

 الأسھم الإماراتیة أنا كتبت فیھا أیضًا فتوى مفصلة ومصنفة في الأسھم الإماراتیة :
 
 
 

فبإمكان الأخ السائل أن یرجع إلى فیھا أسھم مباحة وأسھم مختلطة وأسھم محرمة 
الموقع ویتطلع على تصنیف تلك الأسھم من خلال دراسة القوائم المالیة لتلك 

 الشركات .
 
 
 

 عارض الأسئلة:
 
 
 

 ھذا سائل یقول : ھل یجوز البیع بین السید والعبد وھل یتم البیع في ھذه الحالة ؟
 
 
 

 الشیخ:
 
 
 

ن العبد لھ ذمة مستقلة عن السید فلا مانع من نعم یجوز البیع بین السید والعبد لأ
 التبایع بینھما .



 
 
 

 عارض الأسئلة:
 
 
 

ھذا سائل أیضًا یقول : ما حكم إذا جاء الطرف الأول إلى الطرف الثاني وھو البائع 
وطلب منھ أن یشتري لھ مبیعاً معیناً فھل ھذا محرمًا ؟ ومن یرید شراء أسھم من 

 لبنك أن یشتریھا للبائع مع عدم رغبة البنك أصلاً فیھا؟شركة معینة فھل یملك ھذا ا
 
 
 

 الشیخ:
 
 
 

نعم ھذا یجوز ھذه تسمى في البنوك بیع المرابحة للواعد بالشراء وسنتحدث عنھا 
إن شاء الله یأتي شخص إلى البنك ویقول اشتروا تلك الأسھم فإذا ملكتموھا 

نقداً مثلاً بمائة ألف فیبیعھا على فسأشتریھا منكم بالتقسیط فیأتي البنك ویشتریھا 
العمیل بمائة وعشرین ألفاً بالأجل ھذه المعاملة جائزة بشرط أن یتملك البنك الأسھم 
أو السلعة السیارة مثلاً أو الأرض یتملكھا ویقبضھا ثم یبیعھا بعد تملكھ وقبضھ لھا 

 بضوابط سنتحدث عنھا إن شاء الله في بیع المرابحة .
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 

 رض الأسئلة:عا
 
 
 



 ھذا سائل أیضًا یسأل عن حكم التداول عبر رسائل الجوال ؟
 
 
 

 الشیخ:
 
 
 

نعم یجوز ؛ إذا كان التداول یتم بالبیع والشراء عبر الرسائل وتلف تلك الرسائل فھذا 
 جائز ، ولا إشكال فیھ .

 
 
 

 عارض الأسئلة:
 
 
 

سائل یقول : یشك البعض في تجارة وتداول الأسھم البیع والشراء ویصفھا البعض 
 بأنھا قمار شرعي نرجو من فضیلتكم 

 
 
 

 توضیح ذلك وخاصة فیما یحصل في السوق من مضاربات یومیة .
 
 
 

 الشیخ:
 
 
 

ھو في الحقیقة لیس قمارًا وقد بینا أنھ فیھ مخاطرة ولیس فیھ مقامرة لكن ما 
عض المساھمین أو المتداولین من رفع قیمة بعض الأسھم ثم إذا یحصل من ب

ارتفعت یبیعھا في السوق ویتصرف بنوع من المجازفات والمخادعة لبقیة 
نھى عن » rالمساھمین ھذه التصرفات تكون محرمة لأنھا من النجش والنبي 

 أن یرفع السلعة وھو لا یرید شرائھا وإنما یرید أن یغر غیره بھا « النجش
 
 
 



 فمثل ھذا تصرف محرم لكن لا نقول أن تداول الأسھم كلھ أصبح محرمًا .
 
 
 

 عارض الأسئلة:
 
 
 

وھذا سؤال یقول صاحبھ : أنا في شركة بھا صندوق تعاون للموظفین عبارة عن 
مشاركات برضاھم وھذا الصندوق یقرض المشتركین بھ مبالغ بدون فائدة ویخصم 

الأمور الخیریة ولا ترد للموظف ھذا الخصم یتم من عشرون ریالاً للمساھمة في 
 راتب المشترك في الصندوق فما حكم ذلك ؟

 
 
 

 الشیخ:
 
 
 

 ھذا جائز ولا إشكال فیھ لأن الخصم ھنا لا یعتبر زیادة في القرض .
 
 
 

 عارض الأسئلة:
 
 
 

ھذا سائل یقول: إذا أردت أن أشتري أسھمًا من بنك معین فھل یملكھا أم یشتریھا 
 ي وما الحكم لو اشتراھا لي وھل یشترط لي أن أفتح محفظة عند شرائي للأسھم ؟ل
 
 
 

 الشیخ:
 
 
 

مثل ما قلنا : بعض البنوك تلتزم بأن تتملكھا ثم تبیعھا مثل شركة الراجحي بینما 
البنوك الأخرى قد یحصل فیھا الأمران جمیعاً مع أن الأكثر في تمویل الأسھم أن 



شبكة التداول إلى محفظة العمیل دون أن تدخل في محفظة البنك ینقل الأسھم من 
البنك ھذا ھو الأكثر مع الأسف وھذا لا یجوز ومع أن البنوك لا تدخلھا في محفظتھا 
لأنھم یقولون ھذه زیادة عبء على النظام الذي في البنك وأجھزتھ وأیضًا قد یكون 

قول : الواجب ھو فیھ شيء من الكلفة والرسوم لأن الرسوم تحسب مرتین لكن ن
 الانضباط بالضوابط الشرعیة وإن كانت أكثر كلفة .

 
 
 

 عارض الأسئلة:
 
 
 

سائل یقول : اشتریت حاسباً آلیاً ودفعت ثمنھ والبائع أحضر بعد ذلك بعض القطع 
 من محل مجاور ھل یجوز ذلك ؟

 
 
 

 الشیخ:
 
 
 

 نعم یجوز ذلك إذا كان الثمن غیر مؤجل أو مقسط .
 
 
 

 لة:عارض الأسئ
 
 
 

ھذا سائل یقول : أنا وقعت في الغرامة البنكیة فماذا أفعل الآن مع أنھم یأخذونھا 
 شھری ا؟

 
 
 

 الشیخ:
 
 
 



لا یجوز أن تدفعھا بأي حال من الأحوال لأن الغرامة ھي رباً فأنت في الحقیقة 
 rتؤكلھم الربا ویخُشى أن یكون الشخص الذي یتعامل بمثل ذلك مشمولاً بلعن النبي 

فالواجب أن یحتاط الإنسان لنفسھ ولا یدخل « آكل الربا وموكلھ وكاتبھ وشاھدیھ: »
 في عقد فیھ شرط غرامة التأخیر .

 
 
 
 

 عارض الأسئلة:
 
 
 

 إذا كان الراتب مثلاً یوضع في البنك أصلاً بغیر إرادتھ ؟
 
 
 

 الشیخ:
 
 
 

عقد الذي فیھ ھو لھ أن یشكوھم إلى المحاكم الشرعیة لكن أصلاً كیف دخل في ال
شرط غرامة التأخیر ھذا لا یمكن أن أقول أنھ یجوز أن تأذن لھم بأخذ الغرامة بأي 

حال من الأحوال علیك أن تحاول وتلح علیھم وتبذل كل الوسائل لعدم خصم تلك 
 الغرامة أو أخذھا .

 
 
 

 عارض الأسئلة:
 
 
 

نأمنھم وھم ھذا سائل یقول : قلتَ أنھ یجوز فتح محافظ ببنوك ربویة فكیف 
 یتعاملون بالربا ؟

 
 
 

 الشیخ:
 



 
 

 إذا كان یلتزم بالاستثمار في أسھم معینة وینص على تلك الأسھم فلا یستطیع 
 
 
 

أن یستثمر في غیرھا فالأصل أنھ مُلزم بالاستثمار في تلك الأسھم التي أعلن عنھا 
مال لأن ھذا البنك یراقب من قبل جھات متعددة مؤسسات النقد وھیئة سوق ال

وغیرھا فكلھم یعني لو حصل مثلاً أنھ أعلن أنھ سیستثمر في عشر شركات ثم 
استثمر في شركات أخرى غیر ھذه العشر فأنھ سیحاسب على مثل ھذا العمل لا لأنھ 

 ارتكب محظورًا شرعی ا بل لأنھ خالف العقد الذي بینھ وبین المستثمرین .
 
 
 

 عارض الأسئلة:
 
 
 

الأحبة : سائل یستفسر ویستوضح عن مقولة لبعض الدعاة نختم بھذا السؤال أیھا 
 وھي أن أقل أحوال المساھمات الشبھة فما صحت ھذه المقالة ؟

 
 
 

 الشیخ:
 
 
 

ھو في الحقیقة إذا كانت الشركة لا یظھر في تعاملاتھا شيء محرم فلا یصح القول 
شيء محرم  بأن فیھ شبھة إنما یقال بالشبھة إذا ظھر من أعمال الشركة وأنشطتھا

فھنا نقول أنھا محرمة أما الجزم بأن فیھا شبھة مع أنھ لا یظھر فیھا شيء محرم 
 فھذا لا یصح .

 
 
 

 عارض الأسئلة:
 
 
 



ختامًا نشكر فضیلة الشیخ على ھذه الكلمات الطیبات المباركات ونسأل الله عز وجل 
والله تعالى أعلم أن یجعلھا في موازینھ یوم القیامة وأیضًا أنتم على حسن استماعكم 

 . rوصلى الله وسلم وبارك على نبینا محمد 
 
 

  3العنوان : الأسھم والمعاملات المالیة المعاصرة ج 
 المؤلف : د. یوسف بن عبد الله الشبیلي 

  -الرقم : 
 التصنیف : الأسھم والسندات

 المحتوى : 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

حِیمِ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ َّbبِسْمِ ا 
 
 
 
  
 
 
 

وأصلي وأسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین اللھم علمنا ما ینفعنا 
نسألك العلم النافع وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وعملاً یا حي یا قیوم اللھم إنا 

 والعمل الصالح أما بعد ..
 
 
 

أیھا الأخوة والأخوات : كان حدیثنا بالأمس عن الخدمات الاستثماریة في المصارف 
وقد أنھینا الحدیث عن جزء كبیر منھا ، ونستكمل ھذه اللیلة بقیة الحدیث عن تلك 

أحكامھا ،  الخدمات فقد وقف بنا المطاف عند الحدیث عن الأسھم ، تحدثنا عن
وأنواعھا وأحكام الاكتتاب ، وحكم تداول الأسھم قبل أن تبدأ الشركة بنشاطھا ، 

ووقفنا عند الحدیث عن الصنادیق الاستثماریة ونقصد بالصنادیق : صنادیق 
الاستثمار بالأسھم ،من المعلوم أن البنوك تدیر عدداً من الصنادیق التي تستثمر 

 الأموال التي فیھا الأسھم .
 
 
 

 والصنادیق الاستثماریة الموجودة بالمملكة الآن تعد بالمئات معظمھا في الأسھم .
 
 
 



 وتنقسم تلك الصنادیق إلى قسمین :
 
 
 

القسم الأول : الصنادیق التقلیدیة وأقصد بھا تلك الصنادیق غیر المجازة من ھیئات 
وربما  شرعیة فتستثمر أموال الصندوق في أسھم جمیع الشركات بما فیھا البنوك

أیضاً تستثمر أیضاً بعض أموال الصندوق في السَندات ، والسَندات كما سیأتي بعد 
 قلیل " محرمة " .

 
 
 
فھذه الصنادیق محرمة ولا یجوز الدخول فیھا باتفاق العلماء المعاصرین فیما أعلم  

 . 
 
 
 

فإذا لم یكن الصندوق مجازاً من ھیئة شرعیة وكان الصندوق كما یسمونھ صندوق 
تقلیدي یعني یدخل في جمیع الأسھم فلا یجوز الدخول فیھ لأنھ تستثمر بعض الأموال 

 فیھ في أسھم محرمة 
 
 
 

وأما النوع الثاني من الصنادیق :  ھو الصنادیق المجازة من ھیئات شرعیة وھي 
تي تستثمر أموالھا في أسھم وفق ضوابط شرعیة وضعتھا الھیئة تلك الصنادیق ال

الشرعیة الموجودة في ذلك البنك الذي یدیر الصندوق وھذه الصنادیق متعددة ، من 
الصنادیق المحلیة الصندوق الرائد في بنك "سمبا" ، وصندوق "الأمانة" ، 

في البنك  ) " وصندوق "الطیبات" ، وصندوق "المبارك2وصندوق "الریاض رقم (
العربي الوطني" ، والصندوق " الأھلي في الأسھم المحلیة "  المجاز من الھیئة 

 الشرعیة ، وصنادیق الراجحي عموماً كلھا من ھذا النوع . 
 
 
 

ھذه الصنادیق وضعت الھیئات الشرعیة التي تشرف علیھا معاییر لانتقاء الشركات 
 التي تستثمر فیھا أموال الصنادیق .

 
 
 

 بغي التفطن لعدة أمور :لكن ین



 
 

الأمر الأول :  أنَّ جمیع ھذه الصنادیق التي ذكرتھا لیست نقیة وإنما یدخلون في 
شركات نقیة  وفي شركات مختلطة وأحیاناً في شركات فیما أرى أنھا محرمة ھذه 
الصنادیق مشت على معیاریین أو ضابطین وضعتھما الھیئات الشرعیة المشرفة 

 فھي تنتقي الشركات التي أصل نشاطھا مباح . على تلك الصنادیق
 
 
 

 ویتحقق فیھا معیاران : 
 
 
 

الأول : إذا كان یرد على الشركة إیرادات محرمة فیجب ألا تزید ھذه الإیرادات عن 
) من إیرادات الشركة فإن كانت تزید عن ذلك فإن الشركة %5خمسة بالمائة (

 فیھ وھو یحد كثیر من الشركات .تستبعد عن الصندوق وھذا الضابط لا إشكال 
 
 
 

والضابط الثاني قالوا یجب ألا تزید القروض التي على الشركة القروض الربویة 
)من القیمة السوقیة للشركة  %30التي على الشركة ألا تزید عن ثلاثین بالمائة (

 فجعلوا نسبة  مرتبطة بالقیمة السوقیة ولیست بالقیمة الدفتریة وقد بینا الفرق بین
القیمتین في درس البارحة ,اخذوا بالقیمة السوقیة بناءاً على ھذا الضابط لما 
وضعوا ھذا الضابط  أصبحت كل الشركات غیر  البنكیة مسموح بھا في تلك 

)من القیمة السوقیة  %30الصنادیق لأن كون القروض لا تصل إلى ثلاثین بالمائة (
ابط  لماذا؟ لأن جمیع الشركات ھذا یعني أن كل الشركات سینطبق علیھا ھذا الض

المحلیة قیمھا السوقیة مرتفعة جداً بسبب ارتفاع المؤشر العام للأسھم بل إن 
متوسط القیم السوقیة لجمیع الشركات السعودیة یصل إلى أربعة أضعاف القیمة 

الحقیقیة أو موجودات الشركة فھذا یعني أنھ لو كانت القروض الربویة  التي على 
) فبناءً على ھذا المعیار إذن تصل إلى الثلث من  %100بالمائة ( الشركة مائة

القیمة السوقیة یعني كأن ھذا الضابط غیر موجود لا أثر لھ فلما طبق ھذا المعیار 
وھذا الضابط دخلت كل الشركات فأصبحت كل الشركات مباحة باستثناء شركة أو 

لذلك الذي أراه أن شركتین ھما في الأصل من الشركات غیر المرغوب فیھما ف
الصنادیق في وضعھا الراھن لا تجوز لأنھا دخل فیھ شركات وجدنا أن الربا الذي 

) وأكثر من تلك النسبة والذي أراه %70في تلك الشركات یصل إلى سبعین بالمائة (
أنھا لا تجوز جمیع ھذه الصنادیق بھذا المعیار وبھذا الضابط الذي مشت علیھ تلك 

ف على الصنادیق ولكن تبقى نقطة وھي أن من أخذ بفتوى الھیئات التي تشر
المشایخ أو العلماء الذین أجازوا تلك الصنادیق فلا تثریب ؛ علیھ لأن ھذه من 



المسائل الاجتھادیة إذا كان الشخص مطمئناً لتلك الفتوى ویرى صحتھا وقلَّد ھؤلاء 
قد اخذ بفتواھم لا أقول العلماء الأجلاء الفضلاء لھم وزنھم وثقلھم وعلمھم إذا كان 

أنھ قد یعني أتى كبیرة أو أتى محرماً من المحرمات وقد قلَّد عالماً في ذلك ، لكن ما 
أراه أنا أن الصنادیق بوضعھا الراھن یدخل فیھا شركات أرى أنھا محرمة ولذلك لا 

أنصح أحداً بالدخول فیھا ولكن مع ذلك أقول إن ھناك جھوداً وF الحمد لعدد من 
مشایخ وطلبة العلم لاستبعاد الشركات المحرمة وإعادة النظر في تلك المعاییر التي ال

وضعت للصنادیق ، وبدأت خطوات في ھذا المجال وھناك لقاءات مستمرة بین 
العلماء في ھذا الأمر ، وربما یكون بإذن الله تعالى التغییر والتعدیل في تلك المعاییر 

 تعالى ، یعني : بعد شھر أو شھرین أو ثلاثة أشھر مع بدایة السنة القادمة بإذن الله
كحد أقصى بحیث تصبح جمیع ھذه المعاییر موحدة في جمیع الصنادیق ، وتستبعد 

جمیع الشركات المحرمة من الصنادیق المجازة من ھیئات شرعیة ، وعلى ھذا 
 فالذي یرید أن یدخل في شيء من ھذه الصنادیق أنصحھ بأن یتریث ، وینتظر حتى

 یتم تعدیل المعاییر التي تدار بھا تلك الصنادیق . 
 
 
 

 ننتقل إلى نقطة أخرى متعلقة بالأسھم كذلك وھي : " المحافظ الاستثماریة " .
 
 
 

وقلنا أن المحافظ الاستثماریة كالصنادیق ، تجمع فیھا الأموال وتستثمر في الأسھم 
كون خاصة بشخص بعینھ أو في غیرھا من الأدوات الاستثماریة إلا أن المحافظ ت

 بخلاف الصنادیق فإنھا تكون لعملاء متعددین .
 
 
 

یأتي سؤال یَطْرَحَھُ كثیر مِنْ الناس ھل یجوز أنَْ أفتح محفظة استثماریة في بنك 
 یتعامل بالربا ؟ 

 
 
 
نقول أنََّ الأصل أنََّ الإنسان یجب أنَْ یتوجھ للبنوك الإسلامیة دعمًا لھا وتحفیزًا  -

وتقویة لجانبھا ولكن قد یجد الإنسان بعض المشقة أو بعض الضعف في لنشاطھا 
أداء الخدمة لدى بعض البنوك الإسلامیة مما یجعلھ محتاجًا أو یلجأ إلى البنوك 

الأخرى لیفتح فیھا محافظ استثماریة ، أقول متى وجدت الحاجة أو وَجَدَ الإنسان أنََّ 
بنك الإسلامي فلا حرج علیھ في ھذا الأمر فَتحْ المحفظة في البنك الآخر أسھل من ال

ولا یعتبر ھذا من الإیداع في ذلك البنك لأن المحفظة كما قلنا مستقلة ومفصولة عن 
البنك وھي تحت نظر العمیل بنفسھ یدیرھا بنظره وبإشرافھ مباشرة والأموال التي 



البنك مقابل في المحفظة لا تدخل في المركز المالي للبنك وأما الرسوم التي یأخذھا 
عملیات التداول كالبیع والشراء من المعروف أن ھناك رسوماً یتقاضاھا البنك فھذه 

الرسوم جائزة شرعًا لأنھا مقابل الخدمات التي قدمھا البنك للعمیل فالعمیل في 
الحقیقة قد استأجر البنك لإتمام تلك العملیات واستئجار من یتعامل بالربا جائز شرعًا 

صلى الله علیھ وسلم یتعامل مع الیھود بالبیع والشراء والإجارة  كما كان النبي
ُ عَلَیْھِ  َّbصَلَّى ا ِ َّbوالاستئجار بل والمشاركة كما أتَىَ في الصحیحین ?? أنََّ رَسُولَ ا

 وَسَلَّمَ عَامَلَ أھَْلَ خَیْبَرَ بِشَطْرِ مَا یَخْرُجُ مِنْھَا مِنْ ثمََرٍ أوَْ زَرْعٍ ?? .   
 
 
 
كما في سنن النسائي و ابن ماجة أنھ سقى لیھودي آجََرَ نفَسَھُ  tوجاء عن علي  

لِیَھُودِيّ ??كُل دلَْو بِتمَْرَة فَكَانَ یَسْقِي لَھُ َوَیَسْتخَرِج الَْ◌مَاءَ وَیَأخُْذ عَنْ كُلِّ دلَْوٌّ 
 تمَْرَة?? .

 
 
 

فمن المعلوم أن المسألة الأخیرة  من مسائل الأسھم ھي تمویل شراء الأسھم ، 
البنوك تقوم بتمویل المستثمرین في الأسھم  بحیث یتمكنون من شراء أسھم بأكثر 

من المبالغ التي عندھم في محافظھم ، فمثلاً یكون عند الشخص في المحفظة أسھم 
تعادل ملیون ریال فیأتي البنك ویعطیھ أموالاً أو أسھمًا بقیمة ملیون آخر فیصبح في 

 ملیونان ریال یستطیع أن یستثمر بما قیمتھ ملیونان .محفظة ھذا الشخص 
 
 
 

 فما حكم ھذا التمویل الذي تعطیھ البنوك للمساھمین ؟
 
 
 نقول أن ھذا التمویل على نوعین :  -
 
 
 

النوع الأول : "التمویل بالقرض"  وذلك بأن یقرض المصرف  العمیل مبلغاً من 
بقیمة ملیون ریال فیعطیھ المصرف معھا المال لیشتري بھ أسھماً فعنده مثلاً أسھماً 

نقوداً ملیون ریال أخرى لیضارب بھا في الأسھم فھذا التمویل لا یجوز وھو محرم 
لأنھ قرض من البنك للعمیل بفائدة حیث أن العمیل سیرد ذلك القرض الذي أخذه من 

في  ) والسائد الآن%5) أو خمسة بالمائة (%4البنك بفائدة بزیادة أربعة بالمائة (
 ) بالنسبة لتمویل شراء الأسھم فھذا لا یجوز .%8البنوك حوالي ثمانیة بالمائة (

 



 
 

أما النوع الثاني : من التمویل فھو "التمویل بالمرابحة" وذلك بان یشتري المصرف 
أسھمًا معینة بناءً على طلب العمیل فیطلب العمیل من البنك أن یشتري أسھماً بقیمة 

عمیل فیشتریھا المصرف وتدخل في محفظة الصرف ثم یبیعھا ملیون ریال یحددھا ال
على العمیل بالأجل بزیادة بربح أو یشتریھا مثلاً بقیمة ملیون ریال ثم یبیعھا بقیمة 

ملیون وثمان مائة ألف ریال مثلاً على العمیل مؤجلة في سنة واحدة فقط ھنا التمویل 
حفظة یكون جمیع ما في بالمرابحة ومن المعلوم أیضاً أن المصرف یرھن الم

 المحفظة مرھوناً لدى المصرف كیف ؟ 
 
 
 
بمعنى أن العمیل یتاُحَُ أن یبیع ویشتري بالأسھم لكن لا یستطیع أن یخرج ھذه  -

الأموال عن المحفظة لا تنقص عن حد معین یحدده البنك بحیث أنھا إذا نقصت قیمة 
إشعارًا للعمیل یطلب منھ أن الأسھم التي في المحفظة عن حد معین فإن البنك یرسل 

یصفي التمویل الذي أعطاه إیاه مباشرة یرد علیھ الملیون لأنھ یخشى أن تنقص 
قیمة المحفظة عَنْ قیمة القرض الذي أعطاه إیاه فیطلب مِنْھُ ھذا الأمر أن ینفذه ، 
ع وإذا لم ینفذ العمیل خلال فترة معینة بعد عدة إشعارات فإِنَّ البنك بنفسھ یقوم ببی

الأسھم واسترداد قیمة القرض الذي أقرضھ للعمیل ویأخذ الملیون الذي أعطاه إیاه 
وھذا شرط من الشروط المتفق علیھا بین البنك وبین العمیل في التمویل بالمرابحة ، 
التمویل بالمرابحة حكمھ ھو جائز إذا توافرت شروطھ وضوابطھ الشرعیة ومن أھم 

لتي یراد تمویلھا أن تدخل في محفظة البنك قبل شروطھ أنھ یجب أن تدخل الأسھم ا
أن تنتقل إلى محفظة العمیل فیكون البنك قد ملكھا وقبضھا قبل أن یبیعھا وھذا یعد 
من المرابحة للوعد بالشراء الذي سنتحدث عنھ بعد قلیل إن شاء الله تعالى ھذا ما 

 یتعلق بالأسھم . 
 
 
 

ننتقل بعد ذلك إلى نوع آخر من الأدوات الاستثماریة والخدمات الاستثماریة وھو 
السندات فقد كان حدیثي فیما قبل عن الأسھم والآن نتحدث عن السندات ، والسؤال 
الآن من الناس عن السندات قلیل لأن السندات لیس لھا سوق إلى الآن ولكن أقول 

تح سوق للسندات خلال الفترة القادمة ولكن نرجو لكم وبكل أسف إنھ أعُْلِنَ أنَّھ سیف
أن یعُدل الوضع وتحول إلى صكوك بدلاً من أن تكون سندات ولكن أنا متأكد من أن 
الناس بعد أن تطرح السندات سیكثر سؤالھم عنھا ما حكم الدخول في السندات ؟ ما 

تي تطرح لأول حكم شرائھا ؟ ما حكم تداولھا ؟ ما حكم الاكتتاب فیھا ؟ السندات ال
 مرة فھنا أبین أحكامھا لأن الناس سیسألون عنھا بعد فترة لیست بالبعیدة .

 
 



 فما ھي السندات ؟ ·       
 
 

السند : ھو قرض طویل الأجل تتعھد الشركة المقترضة بموجبھ أن تسدد قیمتھ 
 بزیادة في تواریخ محددة ، ھو عبارة عن قروض 

 
 

 ندات: الدافع لإصدار ھذه الس·       
 
 

أن الشركة أثناء مزاولتھا لنشاطھا قد تحتاج إلى بعض الأموال فبدلاً من أن تطرح 
أسھماً جدیدة للاكتتاب وتنقص بذلك حصص المساھمین بدلاً من ذلك تطرح سندات 
تقترض من الناس عن طریق إصدار السندات ، فعلى سبیل المثال لو أنَّ شركة من 

لغ مائة ملیون ریال ھي لن تطلب من المساھمین أن الشركات القائمة تحتاج إلى مب
یكتتبوا مرة أخرى أو أن تطرح أسھماً جدیدة لأنھا ستنقص حصصھم بعد ذلك ھي 
في الخیار بین أمرین إما أن تقترض من البنوك مباشرة وھنا قد یكون سعر الفائدة 

أن تطرح  عالیاً أو لا تستطیع أن تحصل على قروض طویلة الأجل ، والخیار الثاني
سندات ھي تحتاج إلى مائة ملیون ریال الآن تطرح (ملیون صك) یعني ملیون وثیقة 
قیمة كل وثیقة مائة ریال . یأتي الشخص أو العمیل مشتري السند یشتري ھذا السند 
أو الوثیقة فیعطي الشركة مائة ریال ھذا الذي یعطیھ للشركة ھو في الحقیقة قرض 

السند وتلتزم في ھذا السند أن تسدد المبلغ الذي أعطاه للشركة والشركة تعطیھ ھذا 
إیاھا خلال مدة نفرض أنھا ثلاث سنوات بزیادة بحیث أن من دفع المائة ریال 

) %3یستردھا بعد ثلاث سنوات مائة وعشرة أو مائة وتسعة كل سنة ثلاثة بالمائة (
سنوات مائة  فالواقع أنھ أقرض الشركة مائة ریال واستعاد ذلك القرض بعد ثلاث

وتسعة فھو قرض بفائدة للشركة ومن ھذا المثال التعریف السابق یتضح الفرق بین 
 الأسھم والسندات .

 
 

فالسندات :  ھي عبارة عن قروض من حامل السند أو قرض من حامل السند 
للشركة بینما الأسھم تمثل حصص ملكیة في حقوق الشركة ، السند یعطي صاحبھ 

ة ومضمونة یعني یعرف حامل السند أنھ بعد ثلاث سنوات أو خلال حقاً في فائدة ثابت
ھذه المدة سیسترد السند كاملاً مع فوائدة خلاف السھم فإنھ معرض للربح 

والخسارة قد یساھم في شركة فتخسر تلك الشركة ولا یأتیھ أرباح منھا وقد یساھم 
لسندات فإن الفائدة فیھا فتأتیھ أرباح كثیرة السھم معرض للربح والخسارة بخلاف ا

فیھا مضمونة ، ومن الفروق كذلك أنھ عند تصفیة الشركة یكون لكل صاحب سند 
الأولویة في الحصول على قیمة سنده لأنھ دائن أما المساھم فإنھ لا یأخذ شیئاً إلا 
بعد تصفیة السندات وقضاء الدیون التي على الشركة من الفرق كذلك أن السند لا 

ي الدخول في الجمعیة العمومیة  للشركة أو بالتصویت أو یعطي صاحبھ حقاً ف



بالاشتراك في إدارة أو غیر ذلك مما یستحقھ صاحب السھم لأن  حامل السند ھو في 
الحقیقة مقرض ودائن للشركة بخلاف المساھم فإن لھ حصة ملكیة أو حقوق في 

 الشركة.
 
 

 دات : من خلال العرض السابق یتبین لنا " الحكم الشرعي " للسن
 
 
 السندات "محرمة" لأنھا قروض بفوائد .       -
 
 

 وھي من أي أنواع الربا الذي تكلمنا عنھ البارحة ؟ 
 
 

 ھل ھو ربا دیون أم ربا بیوع ؟ من الربا الدیون من أي أنواع ربا الدیون ؟.
 
 
ربا القروض ؛ لأنھ قرض مشروط بفائدة فھذا من أشد أنواع الربا الذي ھو ربا    -

الدیون فلا یجوز إصدار تلك السندات ولا شراؤھا ولا بیعھا ولا تداولھا لأنھا قروض 
 بفوائد ولھذا صدر قرار من مجمع الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي .

 
 

 ونص القرار:
 
 

" إنَّ السَندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغھا مع فائدة منسوبة إلیھ أو نفع مشروط 
مة شرعاً من حیث الإصدار أو الشراء أو التداول ؛ لأنھا قروض ربویة سواءً محر

 أكانت الجھة المصدرة لھا خاصة أو عامة تربط بالدولة "  . 
 
 

تطرحھا خزینة  -لأنھ أحیاناً تكون السندات لا تطرحھا شركة وإنما تطرحھا الدولة 
سندات على الشركات أو یعني : الدولة تحتاج إلى أموال وتمویل فتطرح  –الدولة 

على البنوك یشترونھا فالحكم واحد سواء أكانت الجھة المصدرة للسند حكومة أو 
دولة أو كانت شركة مساھمة أو غیرھا، وتكملة القرار قالوا ولا أثر لتسمیتھا یعني 

السندات ، شھادات ، أو صكوكاً استثماریة ، أو ادخاریة  یعني سواء سمیت 
غیر ذلك أو تسمیة الفائدة الربویة الملتزم بھا ربحاً أو ریعاً شھادات أو صكوك أو 

 أو عمولة أو عائداً كل ذلك لا أثر لھ . 
 



 
 ما ھو البدیل الشرعي للسندات ؟ ·       

 
 
البدیل الشرعي للسندات ھو ما یعرف الآن بصكوك الإجارة أو صكوك الانتفاع  

من ذلك ومباحة شرعاً ، وھذه الصكوك تؤدي نفس أغراض السندات بل وأفضل 
 طبعاً المیزة التي في السندات التي تمیزھا عن الأسھم ما ھي ؟ 

 
 
ضمان رأس المال وضمان الربح یعني المخاطرة فیھا قلیلة فكثیر من الشركات  -

وكثیر من الأفراد ما عنده استعداد أن یدخل في الأسھم لما فیھا من المخاطرة فیقول 
مخاطرة فیھا شبھ معدومة نقول البدیل الشرعي ھناك إني أرید السندات لأن ال

الصكوك التي فیھا مخاطرة لا نقول إنھا معدومة ولكنھا شبھ كمعدومة بإذن الله 
 تعالى كیف ؟ 

 
 
الشركة التي تحتاج إلى مائة ملیون ریال الآن بإمكانھا بدلاً من أن تطرح سندات  -

وا في السندات صندوق لحملة تنشئ صندوق للناس لھؤلاء الذین یریدون أن یدخل
الصكوك بحیث أنھ تطرح صكوك بقیمة مائة ریال قیمة الصك الواحد  وعدد الصكوك 

ملیون صك ولا تلتزم برد تلك الصكوك بفائدة فالآن عندنا ملیون صك قیمتھا مائة 
ملیون ریال ما المشروع الذي تحتاجھ الشركة لنفرض أنھ تحتاج إلى محطة  فتأتي 

ركة تنشئ بھذا المبلغ من الأموال المجمعة في الصندوق تنشئ محطة جھة غیر الش
للشركة ثم تأتي الشركة وتستأجر تلك المحطة من حملة الصكوك فھي مستأجرة 

لتلك المحطة فالآن المحطة مملوكة لمن ؟ لحملة الصكوك والشركة التي تحتاج إلى 
لذلك المشروع كل  المشروع استأجرتھ منھم وستدفع أجرة سنویة على استئجارھا

) أو خمسة بالمائة  %8) أو ثمانیة بالمائة ( %10سنة مثلاً ستدفع عشرة بالمائة (
) من قیمة المشروع كأجرة سنویة في ھذا الحال ضمن حملة الصكوك الأجرة 5%(

التي ستدفعھا تلك الشركة لھم فھم بدلاً من أن یأخذوا فائدة في قرض أصبحوا 
ة ومن الممكن إذا أرادوا استرداد قیمة السندات أن یجُْعَل یأخذون أجرة من عقد إجار

العقد إجارة منتھیة التملیك بحیث أنھ بعد فترة معینة إذا أرادت الشركة التي ترعى 
ذلك المشروع بإمكانھا أن تشتري ذلك المشروع من حملة الصكوك بعد مدة یتُفق 

عض دول الخلیج علیھا في العقد وربما تسمعون أن ھذه الصكوك طبقت في ب
وسیطرح بعضھا إن شاء الله في السوق المحلیة فھناك مثلاً شركة سابك أعلنت أنھا 
ستطرح بدلاً من السندات صكوك  وF الحمد ، لتمویل بعض المشاریع التي ستنفذھا 

 في المستقبل ھذا ما یتعلق بالسندات .
 
 

 ننتقل إلى خدمة ثالثة من الخدمات الاستثماریة ، وھي : 



 
 

" العملات المتاجرة بالعملات ، أو الشراء بالھامش ، أو ما یسمى الآن ب 
(المارجن) وقد ظھر العدید من الشركات في السوق المحلیة التي تتاجر بھذا النوع 

 من التجارة الاتجار في المارجن في العملات .
 
 

فإن  الحكم  فلبیان الحكم الشرعي في الشراء بالھامش أو المارجن ،نبین حقیقتھ أولاً 
 على الشيء فرع عن تصوره .

 
 

 فما ھو الشراء بالھامش ؟ ·       
 
 

الشراء بالھامش یعني : شراء العملات بسداد جزء من قیمتھا نقداً بینما یسدد 
الباقي بقرض مع رھن العملة محل الصفقة ولإیضاح ذلك في ھذه المعاملة یكون لھا 

 طرفان العمیل والسمسار.
 
 

وسمسار یكون وسیطاً للعمیل للدخول في سوق العملات فیأتي   -لمستثمرا –العمیل 
العمیل فیفتح حساباً لدى السمسار الذي ھو عبارة عن شركة وَسَاطة قد یكون ھذا 
السمسار بنكاً وقد یكون شركة وساطة مؤسسة مالیة مرتبطة في بنك آخر فیأتي 

من المال كتأمین جزء بسیط العمیل ویفتح حساباً لدى السمسار ویضع عنده جزءاً 
أو یسیر وذلك لتأمین العملیات أو الصفقات التي یجریھا في العملات عن طریق ھذا 
السمسار على سبیل المثال لنفرض أن عمیلاً فتح حساباً لدى أحد السماسرة وضع 

فیھ العمیل تأمیناً لدى السمسار بمقدار عشرة آلاف دولار  وضعھا عند السمسار ھذا 
ن تأمین ھذا لن یدخل في العملیات ولن یبیع ویشتري بھذا المبلغ ھذا مجرد عبارة ع

احتیاطي لمجرد التأمین في المقابل إذا وضع العمیل لدى السمسار ھذا المبلغ عشرة 
آلاف دولار یقوم السمسار بتمكین العمیل بأي یتاجر في سوق العملات بما قیمتھ 

والسمسار ماذا یعمل ؟ یمكن العمیل  ملیون دولار العمیل یضع عشرة آلاف دولار
بأن یتاجر في سوق العملات بما قیمتھ ملیون دولار بمعنى أنھ یقرضھ ھذا المبلغ 

الملیون دولار وذلك برصده في حسابھ لدیھ أي لدى السمسار لیقوم العمیل 
بالمضاربة  بھذا المبلغ فوضع الآن السمسار لدى العمیل كم ؟ ملیون دولار والعمیل 

ویشتري بالعملات فھو الآن الرصید بالدولار رأى مثلاً أن الدولار ارتفع مقابل  یبیع
الیورو یبیع الدولار ویشتري الیورو إذا وجد أنََّ الیورو ارتفع مقابل عملة أخرى 

یبیعھ ویشتري عملة أخرى أو یشتري بھا دولاراً وھكذا كلما رأى العملة التي عنده 
یشتریھا بثمن أقل ثم یبیعھا بثمن أعلى یبدأ یضارب قد ارتفعت في السوق باعھا ثم 

 بالعملات بالملیون الذي وضعھ ماذا ؟ السمسار لدیھ .



 
 

 نلحظ في المعاملة عدة أمور :
 
 

أن السمسار سواء أكان بنكاً أم غیره أحیاناً یكون السمسار بنك وأحیاناً یكون  - 1
یعطیھ مبالغ حقیقیة وإنما یقید  وسیط مع بنك آخر لا یسلم العمیل نقوداً ، فعلیة لا

في رصیده مبلغاً من المال على سبیل الالتزام ؛ كأنھ یتعھد لھ أمام الآخرین بأنھ 
یستطیع أن یضارب بھذا المبلغ بل نقول إِنَّ السمسار لا یملك ھذا المبلغ حقیقة 

الملیون وإنما ھو مجرد التزام ومجرد نقود قیدیة ، وذلك لأن من خصائص البنوك 
القدرة على تولید النقود أو ما یسمونھ في العرف المصرفي القدرة على خلق النقود 

، والأولى أن نقول " تولید النقود " بمعنى أن البنك یستطیع أن ینشئ على نفسھ 
التزامات أكثر من النقود التي عنده فلذلك لو جئنا مثلاً لبنك من البنوك المحلیة في 

الشیكات المسحوبة على ذلك البنك في یوم ما قد نجد لحظة من اللحظات نظرنا إلى 
أن الشیكات المسحوبة على ھذا البنك تعادل أربعة أضعاف النقد الذي لدى البنك 

حقیقة كیف ؟ لأن البنك یركبان الشخص الذي حرر شیكاً لصالح آخر ، لصالح 
یعمل مستفید أن ھذا المستفید الجدید لن یأتي ویسحب ھذه النقود وإنما ماذا س

سیحولھا إلى حسابھ فلذلك لا یستطیع أن یلتزم بأموال أضعاف مما لدیھ لأنھ یعرف 
أن ھذه الالتزامات لن یدفعھا حقیقة فكذلك السمسار یلتزم للعمیل بمبلغ وإن لم یكن 

 ھذا  المبلغ موجوداً عنده بالفعل . 
 
 

ان سداد قیمة أن العملة التي یشتریھا العمیل تكون مرھونة لدى السمسار لضم - 2
القرض بمعنى أن العمیل یبیع ویشتري بتلك العملة لكن ھذه العملة مرھونة لدى 

السمسار فإذا نقصت قیمة العملة التي اشتراھا عن مقدار التمویل أو القرض الذي 
أعطاه السمسار للعمیل فإن السمسار یشعر العمیل أو یطلب منھ أن یبیع تلك العملة 

ي ذكرناه قبل قلیل الآن التأمین الذي وضعھ العمیل كم یعادل ففي المثال السابق الذ
بالنسبة لمبلغ التمویل الذي قدمھ السمسار ھو أعطاه عشرة آلاف دولار والسمسار 

 أعطاه ملیون كم یعادل الآن ؟ 
 
 

) لنفرض أن العمیل اشترى بالملیون دولار ھذه یورو لنفرض %1واحد بالمائة (
یورو ولنفرض أن الیورو بدأ یتناقص مقابل الدولار أنھ أصبح عنده نصف ملیون 

أصبح النصف ملیون یورو بعد دقائق أصبح یساوي ثمان مائة وثمان وتسعین 
دولار ھنا یرسل السمسار للعمیل إشعاراً انتبھ الآن بدأت قیمة الیورو تنقص مقابل 

سدد الدولار علیك أن تصفي ماذا تعمل ؟ بع الیورو وارجع إلى الدولار حتى ت
الملیون الذي أعطیتك ، لنفرض أن العمیل استمر ما باع حتى وصلت قیمة الیورو 

مقابل الدولار مثلاً تسع مائة وخمس وتسعین ألف یرسل إشعار آخر إذا اقترب 



مقدار النزول الیورو مقابل الدولار إلى عشرة ألاف ماذا یعمل السمسار ؟ یبیع 
ع مائھ واثنین وتسعین ألف دولار ماذا مباشرة یبیع الیورو لنفرض أنھ باعھ بتس

یعمل ؟ یأخذ ثمانیة من التأمین الذي وضعھ العمیل ثمانیة مع تسع مائة اثنین 
وتسعین معناه أنھ استرد الملیون ویبقى للعمیل ماذا ؟ ألفان یعني أن السمسار لا 

یمكن  أن یخسر ھو قد ضمن أن یسترد القرض الذي أعطاه للعمیل فإذا كان ھناك 
سارة فإنھا تكون على من ؟ على العمیل لأن السمسار مباشرة إذا شعر أن العشرة خ

ألاف بدأت تتآكل أو أنھ ستزول مباشرة یبیع ویصفي بنفسھ لأن ھذا المبلغ مرھون 
 لصالح السمسار العمیل یبیع ویشتري لكنھ

 
 

یبقى مرھوناً لصالح السمسار من خلال العرض السابق یتبین الحكم الشرعي 
متاجرة بالعملات أو ما یعرف بالمارجن وأقول لكم إن ھذه المعاملة انتشرت الآن لل

بشكل مذھل وكبیر عشرات الآلاف إن لم یكونوا أكثر یزاولون ھذه المھنة الآن في 
الریاض وفي جدة وفي أبھا وأظن الدمام أیضاً فیھا بعض الوسطاء الذین یزاولون 

 ً خیالیة منھ والناس اندفعوا إلیھا اندفاعاً كبیراً  ھذه التجارة بالعملات وحققوا أرباحا
ربما اندفاعھم الذي وقعوا فیھ أكبر من اندفاعھم في الأسھم لأن الأرباح التي 

حققوھا في ھذه التجارة أكثر من الأرباح التي في الأسھم لكن آثارھا وخطرھا أعظم 
 من الأسھم .

 
 

  الحكم الشرعي في المتاجرة  بالعملات :·       
 
 

الذي یظھر لي أنھا محرمة ولا یجوز شراء العملات عن طریق ما یعرف ب 
 "المارجن"  أو " الھامش" .

 
 
 لاشتمالھ على عدد من المحاذیر الشرعیة ، أول ھذه المحاذیر: 
 
 

أن العقد صوري ولیس حقیقیاً وذلك لأن الصفقات التي تعقد على المبالغ لیست  - 1
لحقیقیة لا یملك ذلك المبلغ الذي وضعھ للعمیل ، وإنما حقیقیة ؛ لأن السمسار في ا

ھو مجرد رصید ولیس نقداً حقیقیاً وھو مجرد التزام على السمسار، ولذلك لا یتمكن 
العمیل من سحبھ أو الانتفاع بھ في غیر المضاربة في العملات ، والسبب في ذلك أنََّ 

أنََّ السِمْسَار یدُْرِك تماماً أنَْ لا  السمسار یلتزم بأكثر مِنْ المبلغ الحقیقي الذي عنده
أحد من العملاء الذین یتعاملون معھ ، لا أحد منھم سیسحب ذلك المبلغ أو یرید 

العملة نفسھا التي تاجر بھا لأن جمیع الذین یضاربون في العملات ھم في الحقیقة لا 
أن أحداً  یریدون العملة بل ھم یریدون فقط المضاربة فقط الربح ولذلك لا یتصور



منھم مثلاً إذا ربح في الیورو أن یأتي ویسحب الیورو ھذا  في نفس الیوم لا ھو 
یرید فقط المضاربة ما بین الیورو و الدولار فلذلك یلتزم السمسار بمبالغ أكثر مما 

عنده فلو أنھ مثلاً أن ھذا السمسار عنده ملیار دولار یستطیع أن یتعامل مع ألف 
طي كل واحد منھم عشرة ملایین دولار فھنا كم تصبح شخص ھذا السمسار ویع

الالتزامات التي علیھ ؟ عشرة ملیار وھو فقط عنده ملیار لأنھ یعرف أن ھؤلاء لن 
یأتوا ویسحبوا تلك الأموال فھو یدرك تماماً أن جمیع من یتعامل معھ إنما یریدون 

ة العقد أن المصافقة والمضاربة في العملات ولذلك أستطیع أن أقول إن حقیق
السمسار أقرض العمیل ما لا یملك والعمیل باع ما لیس عنده فھي مضاربة على 

 أشیاء لیست حقیقیة .
 
 

عدم تحقق التقابض الواجب شرعاً في مبادلة العملات لأننا نعرف الآن مبادلة  -2
الیورو بالدولار ھذه مبادلة مال ربوي بمال ربوي متفق معھ في العلة ماذا یشترط 

بناءاً على القاعدة السابقة یشترط ماذا؟ إذا اختلفا في الجنس واتحدا في العلة فیھ 
یشترط التقابض یداً  بید كما قال علیھ الصلاة والسلام : بیعوا الذھب بالفضة كیف 

شئتم إذا كان یداً بید . وھنا لا یتحقق التقابض لماذا ؟ لأن الذي یجري في سوق 
سبیة ، والقیود المحاسبیة إنما یتحقق بھا التقابض  العملات إنما ھو مجرد قیود محا

إذا كانت تنتھي إلى شیئ یسمى التسویة أما ھنا فالقیود ھنا لا تنتھي إلى تسویة ، 
فالتسویة في الأسواق المالیة تحتاج إلى یومین عمل فالقید یتم في یوم ولا تتم 

یومین عمل فلذلك نقول  التسویة إلا بعد یومین فتسلیم النقود الفعلي إنما یكون بعد
 إنھ لا یتحقق التقابض في القیود المحاسبیة إلا إذا كانت تنتھي إلى تسویة .

 
 
 

ھنا في الشراء بالمارجن لیس ھناك تسویة لماذا ؟ لأن العمیل یشتري العملة الآن ثم 
بعد ثلاث ثواني أو أربع ثواني یبیع تلك العملة فھو لا ینتظر یومین عمل فلذلك نقول 

 إنھ لم یتحقق التقابض الواجب شرعاً .
 
 
 

أنھ قرض جرَّ منفعة  قرض من السمسار إلى العمیل وھذا القرض جرَّ منفعة 
للسمسار ووجھ ذلك أن المبلغ المقدم من السمسار یكیف شرعاً على أنھ قرض 

والسمسار یستفید من القرض فائدة مشروطة من جھتین وھنا قد یستغرب البعض 
 ویقول : 

 
 
 

 ما الفائدة للسِمْسَار الآن مِنْ ھذه العملیة ؟



 
 

 نقول ھو یستفید فائدتین من ھذا القرض :
 
 
 
الأولى: وھي الأھم بالنسبة لھ  أنھ یشترط على العمیل الذي یقرضھ أن یكون شراء  

العملات وبیعھا عن طریقھ لیستفید السمسار من عمولات البیع والشراء فھناك 
لیة یجریھا السمسار فھذه ھي فائدة السمسار فجمع العقد عمولة یأخذھا عن كل عم

ھنا سلف  وھو القرض الذي أعطاه السمسار العمیل ، وبیعاً وھو أجرة السمسرة 
 : ?? لاَ یَحِلُّ سَلَفٌ وَبَیْعٌ ?? .  rالتي یأخذھا السمسار ، والنبي 

 
 
 

ویشتریھا منھ بسعر  والفائدة الثانیة : أنََّ السمسار یبیع العملة على العمیل بسعر
 أقل فھو یستفید من فروق الأسعار فھنا أقرضھ وانتفع منھ فھو قرض جرَّ منفعة. 

 
 
 

إن ھذا النوع من المعاملات یتعارض مع مقاصد الشریعة الإسلامیة إذ إن من أھم 
مقاصد الشریعة الإسلامیة حمایة الأثمان من أن تتخذ سلعاً معدة للربح فالثمن 

أن یحمى ویحفظ  وھذه قاعدة مھمة في الشریعة في البیوع أن تحفظ والنقود ینبغي 
الأثمان ولذلك نھُي عن ربا الفضل لأن ربا الفضل فیھ المضاربة على النقود الذھب 

بالذھب لابد أن تكون المصارفة مثلاً بمثل ویداً بید وكذلك الریال بالریال لابد أن یكون 
أنھم اتخذوا الأثمان نفسھا النقود سلعاً یستربح مثلاً بمثل یداً بید ، الذي یجري ھنا 

منھا مثل ما یستربح  في السلع فاضطربت بذلك الأسواق وأصبحت مجتمعات ودول 
ینھدم إقتصاداھا بسبب المضاربات التي تكون على العملات ، وھذا الضرر في 

الحقیقة یطول بأثره البلدان الإسلامیة حیث تضرر بسبب ھذه المضاربات ، 
حظون أحیاناً تكون مضاربة على العملة العراقیة مثلاً الدینار فیتضرر أھل وتلا

العراق في ذلك قد تكون مضاربة على عملة آسیویة لبلدان إسلامیة فیتضررون 
بذلك قد تكون مضاربة على الدولار فتضرر الدول الإسلامیة المرتبطة بالدولار فھنا 

 ضرر وقع على عموم المسلمین .
 
 
 

فائدة ؛ لأن السمسار أقرض العمیل  ویشترط على العمیل وھو شرط أنھ قرض ب
معروف في عملیات المارجن أنھ إذا باتت النقود التي أقرضھ إیاھا لأكثر من لیلة 

ولو یرد العمیل القرض أي لم یغلق الصفقة فإنھ یأخذ علیھ فائدة مقابل المبالغ 



ده العمیل في نفس الیوم للسمسار المبیتة یعني الملیون الذي أعطاه للعمیل إذا لم یر
فإن السمسار سیأخذ على ھذا المبلغ فوائد مقابل التبییت ، ھناك بعض الشركات 
یسمونھا شركات إسلامیة یقولون إن ھذه الفوائد غیر موجودة أو أن ھذا الشرط 
غیر موجود لكن في الحقیقة أن ھذه الشركات وإن لم یكن ھذا المحظور موجوداً 

ھ تبقى المحاذیر     الأخرى الأربعة التي أشرنا إلیھا قبل قلیل وأیضاً ھذا فیھا إلا أن
المحظور وإن لم یكن موجوداً بین العمیل والسمسار إلا أنھ موجود بین السمسار 

والبنك الذي سیقرض السمسار مثل ھذا الشرط ولا یجوز للمسلم  أن یدخل في عقد 
رد القرض  في نفس الیوم لأن مجرد فھ مثل ھذا الشرط ولو كان سیلتزم بأنھ سی

الدخول في عقد فیھ  ھذا الشرط محرم ، ھذا ما یتعلق بالشراء بالمارجن وبھ نكون 
قد أنھینا الحدیث عن المجموعة الأولى من الخدمات المصرفیة وھي مجموعة 

 الخدمات الاستثماریة  
 
 
 

لخدمات ننتقل إلى مجموعة أخرى من الخدمات المصرفیة وھي :" مجموعة ا
 الائتمانیة " .

 
 
 

ویقصد ب " الائتمان" في العرف المصرفي : مبادلة مال حاضر بمال مؤجل یعني 
مبادلة یكون فیھا تأجیل یعني یكون فیھا نوع من المُداَینة وسمي بذلك لأن الطرفین 
كل واحد منھما یأتمن الآخر أي یثق بھ ، والائتمان یعتبر من أھم الأعمال المصرفیة 

وفة بإدارة الائتمان ھذه الإدارة متخصصة في ولذلك یكون في كل بنك إدارة معر
دراسة المشاریع أو المنتجات التي یراد منھا التمویل أو القروض أو الدیون الآجلة 
وإذا أراد العمیل أن یحصل على شيء من الخدمات الائتمانیة لابد أن یدرس ائتمانیاً 

سیكون بعد مدة  یعني یتأكد من قدرتھ على السداد لأن ھاھنا في تمویل ، والسداد
ففیھ نوع من المخاطرة على البنك ولذلك البنوك السعودیة أنشأت فیما بینھا شركة 

تسمى(سِمَة) ھذه الشركة متخصصة بدراسة العملاء الذین یریدون الخدمة الائتمانیة 
من البنك فیرسل البنك إلى تلك الشركة بیانات العمیل ورقم بطاقة الأحوال وھویتھ 

ترسل الشركة تقریراً عن وضعھ الائتماني والمالي وھل على العمیل والمعلومات ثم 
قروض لبنك آخر ؟ وھل ھذا العمیل یلتزم بالسداد أم أن ھذا العمیل      مماطل ؟ ھل 
علیھ مشاكل ائتمانیة أم لا ؟ فتعطیھ تقریراً ؟ وھذه تسمى دراسة ائتمانیة  لذلك فإن 

ى تتابع العملاء الذین یریدون خدمات البنوك أنشأت ھذه الشبكة فیما بینھا حت
 ائتمانیة .

 
 
 
 وتشمل الخدمات الائتمانیة عدداً من الأعمال المصرفیة نشیر إلى أھمھا :  



 
 
 

أول ھذه الخدمات الائتمانیة القرض بفائدة وھذا ھو التمویل المعتاد في  -1
بفائدة للأفراد المصارف أو البنوك التقلیدیة التي تتعامل بالفائدة حیث یكون القرض 

والشركات و الھیئات الحكومیة . والقروض التي تكون بفوائد إما أن تكون قصیرة 
الأجل تستحق في سنة أو أقل أو تكون متوسطة الأجل تتراوح ما بین سنة إلى 

خمس سنوات أو تكون طویلة تستحق في مدة تزید عن الخمس سنوات . فیقدم 
ان قرضاً أو شركة أو ھیئة حكومیة  ثم یسترد ھذا البنك مبلغاً من المال للعمیل إذا ك

المبلغ بعد سنة أو سنتین أو ثلاث أو خمس أو عشر یسترده بزیادة فھو قرض 
بفائدة ما حكم ھذا ؟ ھذا ربا صریح وھو من ربا القروض المجمع على تحریمھا ولا 

ن فرق في ھذه القروض بین أن تكون قروضاً استثماریة تدفع لشركات أو أن تكو
 قروضاً استھلاكیة تدفع للأفراد كلھا محرمة . 

 
 
 

 والبعض یورد شبھتین حول ھذه القروض في تبریرھا وإباحتھا: 
 
 
 

الشبھة الأولى : البعض یقول إن تحریم القروض البنكیة لیس أمرًا مجمعاً علیھ بل 
 ھو من المسائل التي یسوغ فیھا الخلاف لماذا ؟

 
 
 
متفقین على أن الأوراق النقدیة المعاصرة من الأموال قالوا : لأن العلماء غیر  

 tالربویة فعلى ھذا لیست في المسألة إجماع كأنھم یقولون إن الحدیث حدیث عبادة 
الذي أشرنا إلیھ بالأمس ذكر النبي صلى الله علیھ وسلم كم صنف ؟ ستة أصناف 

ذھب والفضة منھا الذھب والفضة وقلنا أن الأوراق النقدیة المعاصرة تلحق بال
بجامع الثمنیة لكل منھا البعض یقول : لا ھذا محل خلاف العلماء ،غیر متفقین على 
إلحاق الأوراق النقدیة بالذھب والفضة وھناك البعض یقول إن العلة ھي الوزنیة ، 
والبعض یقول إن العلة ھي الثمنیة المطلقة إلى غیر ذلك من الخلاف الذي لم نشر 

ة لم یتسع لذلك . فعلى ھذا فإن أصحاب الشبھة یقولون : إلیھ ؛ لأن وفت الدور
مادامت أنََّ المسألة خلافیة لماذا تحَُجِرون واسعاً ؟ إذن الخلاف یسع في ھذه 

 المسألة . 
 
 
 



فنقول : إن الربا الذي تقدمھ البنوك من الأمور المختلف فیھا لیس من الأمور 
 المجمع علیھا للاختلاف في ھذه القضیة .

 
 
 

 لكن نقول جواباً عن ھذه الشبھة : 
 
 
 

نقول : إن الخلاف بین العلماء الذي أشرنا إلیھ في العلة الربویة  إنما ھو في ربا 
البیوع اختلفوا في ربا البیوع أما ربا الدیون فلا خلاف بین أھل العلم على أن ربا 

ستة بل على الدیون یجري في كل الأموال بل استثناء لا یقتصر ذلك على الأصناف ال
كل الأموال حتى ولو كانت تراباً حتى لو كانت معادن حتى لو كانت أثاثاً كل شيء 
یدخل في ربا الدیون فإنھ یدخل فیھ الربا في جمیع الأموال بلا استثناء وھذا محل 

 tإجماع بین أھل العلم بما فیھم الظاھریة الذین یأخذون حدیث عبادة بن الصامت 
ھ على الأصناف الستة فھم یقولون أن ھذا في ربا البیوع ، ویقصرون rعن النبي 

أما ربا الدیون فھو في كل الأموال بلا استثناء والربا الذي في البنوك من ربا الدیون 
 أم من ربا البیوع ؟ 

 
 
 
من ربا الدیون . وعلى ھذا نقول إن المسألة مجمع علیھا بین أھل العلم بدلیل أن -

آن بتحریمھ إنما كان في الإبل كان الرجل یبیع على الرجل ربا الدیون الذي جاء القر
البعیر في سن معینة فإذا حل الأجل ولم یتمكن المدین من السداد قال : لھ الدائن 

زدني في السن و أزیدك في الأجل یعني بدلاً من أن ترد لي بعیراً لھا سنتان رد علي 
ریمھ ومعلوم أن الإبل لیست بعیراً لھا ثلاث سنوات ، وھذا الذي نزل القرآن بتح

أصلاً من الأموال الربویة التي یجري فیھا ربا البیوع مما یدل على أن ربا الدیون 
 یجري ي في كل الأموال .

 
 
 
والشبھة الثانیة : التي یذكرھا البعض یقولون : إن الفائدة في الحقیقة تعد تعویضاً  

لعملة  فمثلاً السلعة التي للمقرض عن التضخم وھو الھبوط في القوة الشرائیة ل
كانت تشترى في ھذه السنة بألف قد تشترى في السنة القادمة بألف ومائتي ریال ھنا 

یقال إن الریال قد حصل فیھ تضخم فیقولون إن الفائدة في الحقیقة ھي تعویض 
للدائن عن ھذا التضخم فالألف في ھذه السنة تعادل ألف ومائتین ریال في السنة 

واجب على المدین المقترض ألا یردھا ألفاً بل یردھا ألفاً ومائتین مراعاة القادمة فال
 للتضخم الذي یكون في العملة .



 
 
 

 والرد على ھذه الشبھة أن یقال : 
 
 
 
أولاً : إن الفائدة في الحقیقة ھي السبب الرئیس للتضخم بل ھي وقود التضخم لأن  

ت الإنتاج ماذا تعمل عندما تبیع البنوك عندما تقرض شركات الإنتاج بفائدة شركا
منتجاتھا ؟ ترفع أسعارھا مقابل ارتفاع سعر الفائدة  لأن الفائدة التي ستدفعھا تعتبر 

من المصروفات التي علیھا فیعود أثرھا على المجتمع فالفائدة في الحقیقة ھي 
السبب الرئیس في ارتفاع الأسعار فھي وقود التضخم أیضاً نقول لو بقیت ھذه 

قود في ید المقرض ولم یقرضھا لم یعطھا المدین ھل سیطولھا التضخم أم لا ؟ الن
سیطولھا قطعاً التضخم إذن التضخم الذي وقع في المجتمع  لیس سببھ الاقتراض 
ولیس سببھ ذلك المدین وإنما أمر عام لم یتسبب فیھ ذلك الشخص بعینھ وأیضاً 

صل عكس التضخم وھو الانكماش نقول الجواب الأخیر لھذه الشبھة أن یقال: لو ح
لو أن العملة ارتفعت قیمتھا وقوتھا كما حصل في الدینار الكویتي بعد حرب الخلیج 

الثانیة كان في تضخم ضعیف ثم بدأ ماذا یحصل فیھ ؟ ارتفاع في قوتھ الشرائیة ولو 
حصل العكس ھل نقول : إن المقترض لیس علیھ أن یرد إلا قیمة ذلك  القرض الذي 

ھ أو یرد القرض بمثلھ ؟ المفترض أن یرده بمثلھ فلا یرده بأنقص منھ اقترض
مراعاة  للانكماش الذي حصل  فإذا كنا نقول إنھ لا یراعى المقترض عند الانكماش 

فكذلك لا یراعى المقترض عند التضخم ھذا ما یتعلق بالخدمة الأولى من الخدمات 
 البنكیة وھو قرض بفائدة . 

 
 
 

 الثاني من الخدمات الائتمانیة وھو بیع التقسیط . ننتقل إلى النوع
 
 
 

وھو من عقود التمویل في المصارف الإسلامیة إذا كان القرض بالفائدة ھو عصب 
التمویل في المصارف التقلیدیة فإن بیع التقسیط ھو عصب التمویل في المصارف 

ف بیع التقسیط على أنھ بیع سلعة بثمن مؤجل أكث ر من ثمنھا الإسلامیة ، و یعرَّ
قاً على أجزاء معلومة في أوقات معلومة .  الحال یدفع مفرَّ

 
 
 



مثال ذلك : نفرض أن سیارة ثمنھا أربعون ألف ریال اشتراھا أحد الأشخاص ·   
بخمسین ألف ریال یدفعھا مقسطة كل شھر ألف ریال . ھنا نقول إن الشراء كان عن 

سعرین سعر للنقد وسعر للتقسیط  طریق التقسیط وھنا نلحظ أن الباعة عادة یضعون
یقول ھذه السیارة إن اشتریتھا نقداً فھي بخمسین ألف ریال وإن اشتریتھا بالتقسیط 

على سنتین فھي بستین ألف ریال وإن اشتریتھا بالتقسیط في أربعة سنوات فھي 
بسبعین ألف ریال  وإن اشتریتھا بالتقسیط في ست سنوات فھي بثمانین ألف ریال. 

 مى بیع التقسیط .ھذا یس
 
 
 

 ما حكمھ ؟ ·        
 
 
 
الأصل فیھ الجواز لقول الله تعالى : ] یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إِذاَ تدَاَیَنْتمُْ بِدیَْنٍ إِلَى أجََلٍ  -

 ] . 282مُسَمّىً فَاكْتبُوُهُ[[البقرة: 
 
 
 

ختلف عن سائر فبیع التقسیط ھو في الحقیقة من بیوع المداینات فھو بیع آجل وی
بیوع الأجل بأمرین : الأمر الأول أن الثمن یسدد مقسطاً لا یسدد مرة واحدة بعد أجل 

وإنما یسدد مقسطاً وھذا جائز تقسیط الثمن جائز ویدل علیھ قصة بریرة رضي الله 
عنھا لما كاتبت أھلھا على أن تشتریھا منھم على تسع أواق في كل عام أوقیة  

وأقرھا النبي صلى الله علیھ وسلم على ھذه المبایعة . الأمر  والحدیث في الصحیحین
الثاني أن الثمن في بیع التقسیط یزید بسبب زیادة الأجل فھو یقول في سنتین بستین 
وفي أربع بسبعین وفي ست بثمانین ھذه الزیادة في الثمن مقابل الأجل ھل لھا أصل 

 في الشرع ؟ 
 
 
 

اء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود  عن نقول نعم لھا أصل في الشرع فقد ج
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنھما أن النبي صلى الله علیھ وسلم 

??أمره أن یجھز جیشاً فنفدت الإبل فأمره أن یأخذ البعیر بالبعیرین  والثلاثة من 
 إبل الصدقة ?? .

 
 
 



یشتري البعیر الواحد من  بمعنى أنھ لما أراد أن یجھز الجیش ولیس عنده إبل بدأ
أصحابھ ویقول أرده إلیك بعد أجل بعیرین، فالأصل أن ثمن البعیر الواحد بعیر واحد 
، لكنھ اشترى البعیر الواحد ببعیرین الزیادة ھنا مقابل ماذا ؟ التأجیل . والنبي صلى 

 الله علیھ وسلم أقره على ذلك . فزیادة الثمن مقابل الأجل جائزة.
 
 
 
  
 
 
 

إذن ما الفرق بین التمویل المشروع والتمویل الممنوع الربوي ؟ لماذا نقول أن الربا 
الآن محرم وھنا زیادة مقابل الأجل ؟ ما الفرق بین القرض بفائدة وبین بیع التقسیط 

 ؟ 
 
 
 

نعم في القروض یقرضھ نقوداً ویستردھا نقوداً مبادلة النقد بالنقد ماذا یشترط فیھ ؟ 
 بید .أن یكون یداً 

 
 
 

لكن ھنا یبیع علیھ السلعة ویستردھا ماذا ؟ نقوداً ھذا ھو الفرق بینھما من حیث 
م وھذا أبُیح ؟نقول إن الحكمة من  الحكم الشرعي لكن من حیث الحكمة لماذا ھذا حرِّ

ذلك أن ھذا یحد من التضخم ویحد من زیادة الأموال دون إنتاج ففي التمویل 
یربح لیس لھ أن یقرض النقود ویأخذ نقوداً فالنقود لا المشروع حتى ینتفع التاجر و

تولد النقود في الشرع لابد إن أراد أن یربح بالنقود التي عنده إذا كان عنده خمسین 
ألف نقول بدلاً من أن تقرضھا وتستردھا خمسة وخمسین ألفاً قلبھا في السوق حول 

د فإذا حولتھا إلى سلعة بعھا الخمسین ألفاً إلى سلعة حتى تنتفع أنت وینتفع أھل البل
بالنقود ھنا تقلبت النقود إلى سلع ثم من سلع إلى نقود فحصل تقلیب في النقود 
وتدویر للمال في المجتمع  ھذا حقیقي لو روعي في النظام المصرفي القائم  ، 

وبنیت عملیات التمویل على ھذا النمط ، وعلى ھذا القیاس ، وعلى ھذا المنھج لكان 
 داً من التضخم الذي تعاني منھ المجتمعات الیوم لماذا ؟ في ھذا ح

 
 
 

لأن أي تمویل یكون بھذه الطریقة یكون مرتبطاً بإنتاج وبسلع وبھذا یقلل التضخم 
 الذي یكون في المجتمعات .



 
 
 

 یشترط في صحة بیع التقسیط ثلاثة شروط :·       
 
 
 

الشرط الأول : أن یكون البائع مالكاً للسلعة وقت العقد فلا یجوز أن یبیع سلعة وھو 
الذي أشرنا إلیھ بالأمس أن النبي صلى الله علیھ  tلا یملكھا لحدیث حكیم بن حزام 

 وسلم قال ?? لاَ تبَِعْ مَا لَیْسَ عِنْدكََ ?? .
 
 
 

ضة للبائع عند العقد فلا یجوز الشرط الثاني : كذلك أن یكون المبیع أو السلعة مقبو
أن یبیع سلعة قد اشتراھا ولكنھ لم یقبضھا لابد أن یكون مالكاً لھا وقد قبضھا 

لحدیث حكیم بن حزام أیضاً ?? ابْنَ أخَْي فَإِذاَ اشْترََیْتَ بَیْعاً فَلاَ تبَِعْھُ حَتَّى تقَْبِضَھُ 
. ?? 

 
 
 

ي زیادة في الثمن إذا تأخر عن أداء الشرط الثالث : أن لا یشترط البائع على المشتر
ما علیھ في الوقت المحدد یعني إذا باعھ بثمن ستین ألف أو سبعین ألف لا یجوز أن 
یشتمل العقد على اشتراط غرامة التأخیر لأنھ إذا تأخر عن السداد فإنھ سیدفع زیادة 

 لأن غرامة التأخیر من ربا الدیون الزیادة في الدین عند حلولھ . 
 
 
 

 ا تحققت ھذه الشروط الثلاثة فإن بیع التقسیط یكون جائزاً.فإذ
 
 
 

الأصل في بیع التقسیط أن السلعة تكون موجودة أصلاً عند البائع التي یریدھا 
 المشتري لكن ما الحكم لو لم تكن السلعة عند طلب العمیل لھا موجودة لدى البائع ؟ 

 
 
 

د بالشراء وھو الخدمة الثالثة ھذا یسمى في العرف المصرفي بیع المرابحة للواع
 من الخدمات الائتمانیة .



 
 
 
ف بیع المرابحة للواعد بالشراء بأنھ : شراء سلعة نقداً بناءاً على طلب شخص   یعرَّ

ثم بیعھا بالأجل بربح معلوم لذلك الشخص مثالھ : لنفرض أن شخصاً یرغب في 
شراء سیارة ثمنھا خمسون ألف ریال فجاء إلى البنك وطلب منھم أن یشتروا لھ 

ھا منھم بالأجل في سنتین بستین ألف السیارة نقداً بخمسین ألف على أنھ سیشتری
ریال . السیارة أصلاً لم تكن مملوكة لدى البنك لكن طلب منھم العمیل أن یشتروھا 

ھم ثم سیشتریھا ھو منھم بعد أن یتملكوھا بسعر أعلى وبالأجل ھذا یسمى بیع 
المرابحة للواعد بالشراء . الواعد ھو العمیل ھو وعدھم بأن یشتري منھم بعد أن 

ملكوھا ، ھذه المعاملة ظھرت قبل عدة سنوات قبل تقریباً عشرین سنة في البنوك یت
الإسلامیة وعُقد لھا ندوات وحلقات نقاش واستقر الأمر على جوازھا ظھر فیھا 

خلاف في أول الأمر لكن الذي صدرت بھ قرارات المجامع الفقھیة وھیئات الفتوى 
ذا توافرت شروطھا التي سنذكرھا والاجتھاد الجماعي ھو جواز ھذه المعاملة إ

وممن أفتى بجوازھا سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز رحمة الله علیھ ، واللجنة 
الدائمة بالمملكة ، ومجمع الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، ومجمع 

 الفقھ الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي وكل الھیئات الشرعیة في البنوك
 الإسلامیة أفتوا بجواز بیع المرابحة للواعد بالشراء .

 
 
 

 ما الفرق بین بیع المرابحة للواعد بالشراء وبیع التقسیط ؟ ھل بینھما علاقة ؟ 
 
 
 

بیع المرابحة للوعد بالشراء ھي لیست مملوكة لھ ابتداءً وھو نوع من أنواع البیع 
سیبیعھا بالتقسیط لكن في بیع  بالتقسیط لأنھ في بیع المرابحة سیشتري السلعة ثم

التقسیط الأصل أن السلعة مملوكة ابتداءً عند البائع لكن في بیع المرابحة للواعد 
بالشراء في الأصل أن السلعة لیست عند البائع وإنما اشتراھا بناءً على طلب العمیل 

لأرض قد تكون السلعة التي طلبھا العمیل معینة كأن یقول اشتري تلك الدار أو تلك ا
بمائة ألف مثلاً وسأشتریھا منك بالأجل بمائة وعشرین ألفاً ، وقد تكون السلعة 

موصوفة كأن یقول اشتر لي سیارة مواصفاتھا كذا وكذا ، أو اشتر لي أسھماً في 
الشركة الفلانیة ألف سھم مثلاً أو اشتر لي معادن أو اشتر لي أرز بالمواصفات 

 قد تكون السلعة معینة وقد تكون موصوفة .الفلانیة ثم یشتریھا منھ بالأجل ف
 
 
 

 الحكم الشرعي للمرابحة للواعد بالشراء .



 
 
 

قلنا : إنھا جائزة إذا توافرت شروطھا وھي الشروط الثلاثة السابقة في بیع التقسیط 
 لأنھ نوع من بیع التقسیط .

 
 
 
تریھا أولاً ثم فلابد من : أن یتملك البائع السلعة قبل أن یبیعھا على العمیل ھو یش 

 یبیعھا حتى لا یدخل في نھي النبي صلى الله علیھ وسلم عن بیع مالا یملك . 
 
 
 

والشرط الثاني  :لابد أن یقبضھا لا یكفي مجرد التملك لابد من القبض أن تسجل 
باسمھ إذا كانت مما یسجل بالاسم كالسیارات أو یحوزھا إلى مستودعاتھ إذا كانت 

ن تحاز في المستودعات ونحو ذلك ، فلابد من القبض ، السیارة مثلاً یمكن أ
والقبض یختلف باختلاف العرف فقبض الأسھم كما قلنا لابد أن تدخل في المحفظة ، 

وقبض السیارات لابد أن یكون واحد من أمور ثلاثة ( إما بتسجیل الرخصة ، أو 
ن السیارة بنقلھا إلى مستودعات المشتري أو ورقة مبایعة تثبت التملك التي عی

 نفسھا )
 
 
 

قبض السلع البحریة ونحوھا یكون بتسلم بوالص الشحن الأصلیة فإذا تسلمھا فقد 
 قبضھا فإذا قبضھا فلھ أن یبیعھا .

 
 
 

 والشرط الثالث : أن لا یشترط البائع على المشترى غرامة عن التأخیر .
 
 
 

بالشراء ویضاف إلیھا ھذه الشرط الثلاثة لابد من توافرھا في بیع المرابحة للآمر 
شرط رابع وھو مھم وھو أن لا یكون الوعد السابق ملزماً لأي منھما ، فإذا وعد 

العمیل البنك بأن یشتري منھ ثم اشترى البنك السیارة أو السلعة فلا یحق للبنك أن 
یلزم العمیل بتنفیذ وعده السابق فإذا أراد أن یعدل عن الشراء فلھ ذلك یبقى لھ 

لأن الإلزام بالشراء أو بالبیع ینافي الرضا في العقد لأن العمیل سیصبح الخیار فیھ 
مجبراً على الدخول في العقد وقد ذكرنا أن من شروط صحة البیوع شرط الرضا ، 



ولأننا إذا قلنا إن ھذا الوعد ملزماً مع أن البنك إلى الآن لم یملك السلعة فكأن البنك 
كھا فیجب أن یكون ھذا الوعد السابق خیاریاً  أو البائع قد باع السلعة وھو لم یمل

 لیس فیھ إلزام .
 
 
 

 ما الذي یجري الآن في البنوك ؟ ھل تلُزم بالوعد أم لا تلُزم ؟  
 
 
 
حسب ما أعلم أن جمیع البنوك تلُزم بالوعد السابق عدا شركة الراجحي فقد أخذت -

لھیئة الشرعیة لبنك الھیئة الشرعیة لشركة الراجحي وتبنت القول بالمنع وكذلك ا
البلاد ، أما الھیئات الشرعیة للبنوك الأخرى فقد أخذت بجواز الإلزام بالوعد 

فیلزمون العمیل بتنفیذ وعده  ، والمسألة خلافیة بین ھیئات الفتوى المعاصرة أكثر 
العلماء المعاصرین والمجامع الفقھیة وھیئات الفتوى على تحریم الإلزام بالوعد 

فتوى أخذت بجواز الإلزام بالوعد ومنھا أكثر الھیئات الشرعیة في وبعض ھیئات ال
البنوك المحلیة عدا شركة الراجحي وبنك البلاد . البنوك غیر ھذین البنكین أخذوا 
بالإلزام بالوعد ، ولذلك تجد في عقود المرابحة بنود تنص على ھذا الأمر على أن 

و یدفع تعویض للبنك إذا لم یوف العمیل ملزم بالوفاء بوعده أو أن یدفع عربون أ
بوعده وبناءاً على ما تقدم  یتبین لنا أن ھناك بعض التصرفات والممارسات الخاطئة 

التي تحصل عند تنفیذ ھذا العقد بیع المرابحة للواعد بالشراء أن بعض المصارف 
مھ تأخذ من العمیل عربوناً في البدایة عندما یطلب منھ شراء السلعة للتأكد من التزا
بتنفیذ وعده فإذا اشترى المصرف السلعة ثم عجز العمیل عن الشراء منھ لم یرد 

 إلیھ ذلك العربون . ما حكمھ ھنا ؟ 
 
 
 

 ما حكم أخذ العربون في البدایة ؟
 
 
 

إذا كان لم یرده إلیھ و إذا لم یلتزم بوعده فنقول عن أخذ العربون في ھذه الحالة لا 
زام العمیل بالدخول في العقد وھو كاره وھذا من أكل یجوز لماذا ؟ لأنھ یؤدي إلى إل

المال بالباطل من التصرفات الخاطئة أیضاً أن بعض المصارف توكل العمیل بالشراء 
 الأول والقبض كیف ؟ 

 
 
 



قد یرغب العمیل مثلاً في شراء سیارة ثمنھا ثمانون ألف ریال  فیعطیھ المصرف 
شیكاً بھذا المبلغ یقول خذ ھذا الشیك بثمانین ألف ریال ویوكلھ بشراء السیارة من 
المعرض وبتسلمھا بنفسھ ھنا في الحقیقة ھل تملك البنك ؟ أو قبض قبل أن یبیع ؟ 

بنك الآن أعطاه ثمانین ألف ریال لیردھا العمیل ھذا في الحقیقة تمویل ربوي  لأن ال
بعد مدة مائة ألف أو تسعین ألف فھنا لابد أن یتسلمھا البنك بنفسھ وتسجل باسم 
 البنك أو یذھب مندوب البنك فإذا قبضھا باعھا على العمیل وإلا كان تمویلاً ربویاً 

 
 
 

قبضھا القبض من الممارسات الخاطئة أن بعض المصارف تبیع السلع قبل أن ت
المعتبر شرعاً یعني ھي تتملك السلعة لكنھا لا تقبضھا كما یحصل كثیراً في تمویل 

الأسھم حیث یطلب العمیل من البنك أن یشتروا لھ أسھماً لیشتریھا منھم فیقوم بنقل 
تلك الأسھم مباشرة من شبكة التداول إلى محفظة العمیل  دون أن تدخل إلى محفظة 

مویل المحرم والعلماء الذین قالوا بجواز بیع المرابحة للوعد البنك وھذا من الت
بالشراء ألزموا بھذه الشروط التي ذكرناھا ( التملك ، القبض ، عدم الإلزام بالوعد) 

 . 
 
 
 

فأي مصرف یتعامل بھذه المعاملة ولا یلتزم بھذه الشروط فإن ھذه المعاملة تكون 
 دة .  في حقھ ربویة  في الحقیقة لأنھا قرض بفائ

 
 
 

لعلنا نقف عند ھذه المسألة ونجیب على بعض الأسئلة ونستكمل بمشیئة الله تعالى 
 بعض الخدمات المصرفیة بقي علینا من تلك الأعمال :

 
 
 

( التورق المصرفي ،سنتحدث عنھ إن شاء الله بعد الصلاة وكذلك سنتحدث عن 
من البطاقات وإن بقي في  البطاقات الائتمانیة كالفیزا ،  والماستر كارد ، وغیرھا

الوقت متسع نتحدث أیضاً عن الإجارة المنتھیة بالتملیك وإلا أرجأنھا إلى درس الغد 
 إن شاء الله تعالى . 

 
 
 

 عارض الأسئلة :
 



 
 

شكر الله لكم فضیلة الشیخ ونبقى بعض الوقت مع الأسئلة ، وقبل ذلك الكثیر ممن 
 www.shubily.comیسأل عن موقع الشیخ :  

 
 
 

وذكرنا طریقة میسرة البارحة لكثیر من الأخوة للوصول إلى ھذا الموقع والذي 
سیجدون فیھ الكثیر من التساؤلات كالشركات المختلطة والشركات المباحة وغیر 

 ذلك .
 
 
 

نبدأ بسؤال من المغرب یقول السائل من أراد شراء سیارة بعینھا من الوكالة ثم 
وكل البنوك ربویة فیأخذ موافقة على أن یشتروھا  تعطیھ ملفاً یذھب بھ إلى البنك

ویبیعوھا علیھ لكن بعقد إیجار فلما تنتھي المدة المحددة یعدل العقد إلى عقد تملیك 
) من ثمن السیارة الأصلي  وھناك شرط في العقد أنھ إذا %1على أن یعطى نسبة (

 تخلف أربعة أشھر تسحب منھ السیارة بالكلیة أفتونا مأجورین ؟
 
 
 

 الشیخ :
 
 
 

ل العمیل بھذا العقد عن طریق  ھذه المعاملة لا تجوز لأن البنك في الحقیقة موَّ
الإجارة المنتھي بالتملیك وھو لم یتملكھا البنك لم تكن مملوكة للبنك قبل ھذا التمویل 

 ، لابد أن یتملكھا البنك  أولاً ثم یؤجرھا على العمیل إجارة منتھیة بالتملیك  .
 
 
 

 سئلة : عارض الأ
 
 
 

ك الصكوك یستطیعون  وھذا سائل یقول ذكرت یا شیخ في كلامك عن الصكوك أن مُلاَّ
 التعامل بالإیجار المنتھي بالتملیك مع أي شركة فما ھو الحكم في ذلك ؟ 

 



 
 

 الشیخ : 
 
 
 

في الحقیقة صورة الصكوك أن الشركة التي ترید التمویل ھي التي تستأجر منھم 
ایجارة منتھیة بالتملیك لكن الذي یدیر ھذه العملیة عملیة  المشروع أو المبنى

التمویل شركة أخرى غیر الشركة التي طرحت الصكوك فھو ینشئ صندوق مستقل 
عن الشركة الأم تدیره جھة أخرى أو مكتب خارج عن تلك الشركة وھو الذي یقوم 

ن                       بعملیة التأجیر واستیفاء الأجرة من الشركة الأم ودفعھا للمستثمری
 أو حملة الصكوك .

 
 
 

 عارض الأسئلة : 
 
 
 

 و أیضاً سؤال مشابھ بالنسبة للصكوك وشراء ھذه الصكوك من شركات المختلطة ؟
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 

 الشیخ : 
 
 
 

نعم یجوز شرائھا من الشركات المختلطة  ولا تعُد ھذه مشاركة لھم لأن الصكوك ھي 
المباني أو تلك المشاریع للشركة فإذا كان أصل نشاط الشركة في الحقیقة تأجیر تلك 

 مباحاً فلا حرج في أن یؤجرھا شیئا من الأراضي أو العقارات أو المباني .



 
 
 

 عارض الأسئلة : 
 
 
 

 سائل یقول ھل السمسار في مسألة العملات عقده صوري ؟ 
 
 
 

 الشیخ : 
 
 
 

بین المعاملة صوري لأن السمسار لا ھو في الحقیقة العقد الذي بینھ وبین العمیل و
یضع مبلغاً حقیقیاً للعمیل وإنما ھو مجرد التزام یعني نقود قیدیة لیست حقیقیة 

 فالمعاملة في حقیقتھا صوریة ولیست حقیقیة .
 
 
 

 عارض الأسئلة : 
 
 
 

وھذا سؤال یقول ھل سوق السندات الذي سوف یطرح قریباً یشبھ سوق الأسھم 
 الحالیة ؟

 
 
 

 الشیخ : 
 
 
 

نعم ھو یشبھ سوق الأسھم لأن الأسھم لھا سوقان كما قلنا بالأمس سوق             
 أولیة ، وسوق ثانویة ، السوق الأولیة  : ھي سوق الاكتتاب .

 
 



 
السوق الثانویة : ھي السوق التي یتم فیھا التداول للأسھم بعد طرحھا للاكتتاب ، 

تي شركة مثلاً ترید تمویلاً فتطرح سندات تشُترى كذلك السندات لھا  سوق أولیة ، تأ
بسعر مخفض یعني بخمسین ریال أو مائة ریال ثم تنقل ھذه السندات إلى السوق 

الثانویة كما أن الأسھم یفُتح لھا تداول ھذه السندات أیضاً یفُتح لھا تداول بحیث أنھا 
من حیث  تباع وتشترى وتكون معرضة للعرض والطلب من حیث قیمتھا ھي أما

الفائدة التي علیھا فھي ثابتة لا تتغیر لكن من الممكن أن ترتفع قیمتھا بسبب الطلب 
 علیھا وتنخفض بسبب كثرة المعروض منھا .

 
 
 

 عارض الأسئلة : 
 
 
 

ھناك أشخاص تحُول لحسابھم مبالغ كبیرة جداً على أن یضاربوا لأصحابھا في أسھم 
) دون إجراء %120) أو (%80نسبة ( مباحة ویصل الربح في بعض الأحیان إلى

 مقابلة مع صاحب الحساب وإنما عن طریق سماسرة  نرجو التوضیح لھذا الأمر ؟ 
 
 
 

 الشیخ : 
 
 
 

ھو في الحقیقة لابد أن تضبط عملیات الوساطة ھذه أن تحدد حصة السمسار وحصة  
یكون ھناك المستثمر وحصة المضارب لأننا نعلم أن الاستثمار في الأسھم في الغالب 

ثلاثة أطراف المستثمر : الذي یضع المال ، الوسیط  : الذي ھو السمسار یجمع 
 الأموال من المستثمرین .

 
 
 

المضارب : الذي یبیع ویشتري في الأسھم فلابد أن تكون حصة كل واحد منھم في 
) من الربح و السمسار لھ %20الأرباح حصة شائعة بحیث یقال مثلاً المضارب لھ (

) ، وھكذا إذا لم تكن النسب معلومة ، %70) ، والمستثمر لھ الباقي (%10مثلاً (
 وشائعة فإن العقد یكون باطلاً .

 
 



 
 عارض السؤال:

 
 
 

ھذا السؤال یقول صاحبھ أخذت من بنك معین قرض عن طریق شراء وبیع معدن 
بقیمة قیمتھ مائة وخمس وستین ألف ریال ثم بعد ذلك طلبت قرضاً فأعُطیت معدن 
 مائتین وخمسین ألف ریال ثم سددت الباقي من المبلغ الأول فما حكم ذلك ؟

 
 
 

 الشیخ : 
 
 
 

نعم ھذا یسمى قلب الدین یأتي شخص ویأخذ تمویلاً من البنك                  
لنفرض أنھ تمویل مشروع بالتورق الصحیح الجائز لأن كثیراً من صور التورق 

ائز كما سنبینھ إن شاء الله بعد الصلاة . لنفرض أن الذي تقدمھ البنوك ھو غیر ج
شخصاً أخذ تورقاً جائزاً وبقي في ذمتھ مائة ألف ریال من ھذا الدین الذي علیھ للبنك 
ویرید أن یزید في أجل ذلك الدین ویخفض الأقساط التي علیھ لنفرض مثلاً أنھ یدفع 

إلى ألفي ریال مثلاً في الشھر قسط شھري أربعة ألاف ریال ، ویرید أن یخفضھ 
ویزید في الأجل بدلاً من أن یكون في سنتین یصبح في أربعة سنوات ماذا یعمل لھ 

 البنك ؟ 
 
 
 

یتفق مع البنك على أن یجري عملیة تورق أخرى ثانیة بحیث أنھ                
یحصل على النقود من البنك لنفرض أنھ أجرى عملیة التورق الثانیة بمبلغ مائة 

ألف ریال فحصل على ھذا التمویل یشترط علیھ البنك أن یسدد من المائة  وخمسین
والخمسین یسدد مائة ألف منھ یسدد بھا الدین الأول ویستفید من الخمسین ألف 

الزائدة لھ ، وتبقى ذمتھ مشغولة بدین أكثر  ممكن مائة وثمانین ألف ریال وتصبح 
في الحقیقة الدین الذي كان علیھ  مقسطة مثلاً على أربعة سنوات والأقساط أقل فھو

مائة ألف ریال أصبح بالتمویل الجدید مائة وثمانین ألف ریال فھو زاد الدین وأجُل 
ھذه مسألة زدني أنُظِرك . زیادة في الدین مقابل التأجیل وھي حیلة وھذا من قلب 

الدین وھو مجمع على تحریمھ عند أھل العلم . محرم ھذا قلب الدین . إذا شرط 
لبنك على العمیل حتى یؤجل لھ الدین الذي علیھ ویجري عملیة تورق ویسدد بھا ا

الدین الأول وینشأ في ذمتھ دین جدید . نقول ھذه المعاملة محرمة وھي حیلة على 
 الربا . 



 
 
 

 عرض الأسئلة :
 
 
 
ھذا سائل یقول فضیلة الشیخ ذكرتم في الدروس الماضیة یوم السبت بأن على  

المضارب أن یقوم بزكاة الأسھم باعتبار أنھا عروض تجارة ، وضربتم على ذلك 
مثال وأرجو أن توضحوا للأھمیة متى یتم ذلك ؟ ھل یشترط حولان ؟ الحول على 

 رباح ؟الأرباح المتحققة ؟ أو في أي وقت تحقق البیع والأ
 
 
 

 الشیخ :
 
 
 
لا یشترط حولان الحول  على الأرباح متى ما حال الحول على أول شراء لھ في  

الأسھم فلنفرض مثلاً أنھ اشترى الأسھم في ھذا الشھر شھر ذي القعدة اشترى مائة 
سھم قیمتھا عشرة آلاف ریال فإذا جاء شھر ذو القعدة من السنة القادمة وقیمة 

ألف ریال فھنا ربح زیادة عشرة آلاف ریال أخرى فنقول تزكي  أسھمھ مثلاً عشرون
عن العشرین ألف ریال كلھا في السنة القادمة.لأن حول الربح حول أصلھ فمتى حال 
الحول على بدایة نشاطك في الأسھم فزكھا كلھا الأصل والربح ، ولو نقصت قیمتھا 

صبحت بدلاً من عشرة في العام القادم فلنفرض أن ھذا الشخص خسر في الأسھم فأ
آلاف ریال أصبحت سبعة آلاف ریال فكم یزكي في السنة القادمة ؟ عن السبعة آلاف 

ریال فقط  یعني یزكي عن المبلغ الموجود عنده أو قیمة الأسھم الموجودة عنده وقت 
 حلول الزكاة .

 
 
 

 عارض الأسئلة :
 
 
 

ت من البیت فأصدقائي ھذا سائل یقول أنا یا شیخ أتداول في الأسھم من الانترن
فما  %20یعطوني مالھم أضارب بھ مع مالي وآخذ علیھم في الأرباح ما مقداره 

 حكم ذلك ھل ھو جائز ؟ 



 
 
 

 الشیخ :
 
 
 
نعم ھذا جائز والعقد الذي بینك وبینھم ھو عقد مضاربة أن تعمل لھم في المضاربة  

 وھم أرباب الأموال والعقد جائز .
 
 
 

 عارض السؤال: 
 
 
 

ھذا سائل یقترض من أشخاص مبالغ مالیة لكي یكتتب بھا ثم بعد التداول یرجع 
 إلیھم المبالغ ومعھا نصف الأرباح فما حكم ذلك ؟

 
 
 

 الشیخ : 
 
 
 

لا إذا كان على سبیل الاقتراض بأن یضمن لھم رؤوس أموالھم فھذا لا یجوز لأنھ 
ه الأموال ویخبرھم أنھا قرض بفائدة أما إذا كان على سبیل المشاركة بأن یأخذ ھذ

معرضة للربح والخسارة فھذا لا بأس بھ ولابد أن یحدد نسبتھ من الأرباح ونسبتھم 
 %20من الأرباح ولابد أن تكون ھذه النسبة معلومة في بدایة العقد بأن یقول لي 

لا أن یقول مثلاً لي ألفان  %20وأن تكون مشاعة یعني بالنسبة یعني  %80ولكم 
لكم ما زاد على ذلك لأنھ إذا كان مبلغاً مقطوعاً  فھذا قد یربح ألفین من الأرباح و

وقد یربح أكثر من ذلك بكثیر فیكون معرضاً للغم والغرم وھذا لا یجوز لابد أن یربح 
 الطرفان جمیعاً أو یخسرا جمیعاً .

 
 
 

 عارض الأسئلة : 
 



 
 

أرض الواقع  من المساھمین في %60سائل یسأل عن مقولة بأن ھناك ما نسبتھ 
یساھمون عن طریق الدین , أیضاً ھناك سائل یقول نرجو إرشادنا إلى صنادیق 

 الأسھم الشرعیة ؟ 
 
 
 

 الشیخ :
 
 
 
من المضاربین إنما یضاربون  %60بالنسبة للمقولة ھذه أنا لا أعلم أنھا دقیقة أن  

بالدیون لكن ما أعلمھ أن معظم المضاربات التي تجري في سوق الأسھم إنما ھي 
من التمویل الذي تقدمھ البنوك للمستثمرین فأغلب ھذه المحافظ التي یتاجر بھا 

ملایین ریال ھي في الحقیقة لیست مملوكة  أصحابھا تجد المحفظة مثلاً فیھا عشرة
كلھا لصاحب المحفظة منھا ستة ملایین ریال أموالھ الخاصة وأربعة ملایین ریال 

أخذھا بالتمویل الذي من البنك ھذا ھو الأغلب في المحافظ الاستثماریة ولذلك جاء 
ل ھذه القرار الأخیر الذي سمعتم عنھ من مؤسسة النقد بأنھا قیدت عملیات التموی

والقروض التي تقدمھا البنوك للمستثمرین  حتى تحد من عملیات المضاربة في 
سوق الأسھم . ھذا  الارتفاع الحاد  في المضاربات والتضخم الواقع في سوق 

الأسھم لیس من صالح المستثمرین وأما بالنسبة للصنادیق الاستثماریة أعتقد أننا 
ایة ھذا الدرس ، قلنا إن كل الصنادیق بینا فیھا بیاناً واضحاً وشافیاً في بد

الاستثماریة لیست  نقیة ولكنھا بعضھا صنادیق تقلیدیة ما أجُیزت أصلاً من أي ھیئة 
شرعیة و بعضھا صنادیق شرعیة بمعنى أنھا مجازة من ھیئات شرعیة لكن ھذه 
الصنادیق وُضع لھا ضوابط ومعاییر أرى أن فیھا توسعاً فدخل فیھا شركات فیما 

أنھا محرمة  وعلى ھذا فلا أرى الدخول في شيء من ھذه الصنادیق في الوقت  أرى
الراھن لكن في المستقبل القریب إن شاء الله خلال الأشھر القریبة سیكون ھناك  
العدید من الصنادیق النقیة أولاً لأن بمشیئة الله تعالى بنك البلاد وعد أنھ سیطرح 

أو القائمون على تلك الصنادیق وعدوا بأنھم صندوقاً نقیاً وكذلك البنوك الأخرى 
سیغیرون المعاییر أو الضوابط التي یدیرون بھا تلك الصنادیق بحیث تستبعد تلك 
الشركات المحرمة وذلك مع بدایة السنة القادمة إن شاء الله تعالى . البنك العربي 
قة الوطني أیضاً طرح صندوق اسمھ صندوق النقاء ووضعوا لھ ضوابط وھي مواف

للشركات النقیة لكن أنا أعلم ما ھي الشركات التي تستثمر فیھا أموال الصندوق إلى 
الآن لم یخرج  الصندوق قائمة بالشركات التي تستثمر فیھا أموالھ فلا أستطیع أن 
أجزم بأن نقول إن ھذا الصندوق نقي أو لیس نقیاً حتى تضح الصورة أو الرؤیة 

 كاملة .
 



 
 

 عارض الأسئلة : 
 
 
 

 ھذا سائل یقول ألیست حقوق الانتفاع من القروض التي تجر نفعاً ؟ 
 
 
 

 الشیخ :
 
 
 

لا لیست من القروض التي تجر نفعاً ھي في الحقیقة ھي صكوك ملكیة لأن حامل 
 الصك یملك المبنى أو یملك المشروع ویؤجره على الشركة فلیس فیھا عقد قرض .

 
 
 

 عارض الأسئلة : 
 
 
 

ھذا سائل یقول فضیلة الشیخ لدي محفظة أتداول فیھا الأسھم النقیة فقط ویطلب 
مني بعض الأخوان في بعض الأحیان أن اشتري لھم أسھماً لیست بنقیة فھل علي 

 شيء في ذلك ؟ 
 
 
 

 الشیخ :
 
 
 

في الحقیقة لا أنصحك بأن توافقھم إلى طلبھم یعني الأولى والأحوط للإنسان والأبرأ 
یتاجر في الأسھم النقیة لكن إذا رأى الأخ الثاني الجواز في الشركات غیر  لذمتھ أن

النقیة فلا حرج إن شاء الله في تنفیذ طلبھ ذلك . الأھم أن تجتنب الشركات المحرمة 
لا تنفذ لھ طلباً في شركة محرمة أما إذا كان في شركة مختلطة فالأمر فیھا إن شاء 

 یة فھو الأفضل .الله أیسر لكن من اقتصر على النق



 
 
 
 عارض الأسئلة :  
 
 
 

 كثرت الأسئلة یا شیخ حول شركة ( ینسب ) ؟ 
 
 
 
 الشیخ :  
 
 
 

نعم ھذه الشركة من الشركات التي ستطرح للاكتتاب عما قریب وھي                
 %10)  و (%55من الشركات التابعة لشركة (ثابت) وستكون حصة (ثابت) فیھا (

) ستطرح لعموم الناس %35)ستطرح على عدد من الشركات والنسبة المتبقیة (
ن لم یكن لھا مشاریع قائمة وفیما أعلم أن ھذه الشركة ھي شركة جدیدة  إلى الآ

وظاھرة وإنما حدیثة التأسیس فأرجو إن شاء الله أن لا یكون علیھا أي قروض أو 
إیداعات محرمة لأن في الغالب الشركات الجدیدة لا یكون علیھا قروض ولا ودائع 

ربویة لكن إلى الآن لم یتبین ولم تظھر القوائم المالیة لھذه الشركة لأن الشركة 
لاكتتاب ربما یأخذ أسابیع وربما أشھر وأسئلة الناس من حین ما أعلنت طرحھا ل

شركة ثابت أنھا عینت مدیر الاكتتاب وبنك سامبا انھمرت الأسئلة . الناس كلھم 
یسألون عن حكم الاكتتاب في ھذه الشركة ،وھذا في الحقیقة یدل على حرص الناس 

ربا وھذه في الحقیقة ینبغي أن وF الحمد على الدخول في الشركات الخالیة من ال
یعیھا القائمون على الشركات المساھمة أن من أسباب نجاح الشركة في الحقیقة 

وربحیتھا أن یطھرھا من الربا فھو سبب للفوز في الدنیا وفي الآخرة فھي في 
الحقیقة  لو أنھا شركة نقیة ھذا یجعل الناس یقبلون علیھا اقبالأ ً شدیداً ، وما أسئلة 

اس الكثیرة عن الوضع  الشرعي للشركة إلا أكبر دلیل على ھذا الأمر . فنحن الن
ننتظر صدور القوائم المالیة لھذه الشركة ونؤمل إن شاء الله أن لا یكون علیھا أي 

 قروض أو یكون لدیھا أي ودائع محرمة .
 
 
 

 عارض الأسئلة :
 
 



 
الأسئلة بعد أن ینتھي  ھناك العدید من الأسئلة في الواقع عن التورق فنرجأ ھذه

الشیخ من كلامھ عن التورق ، وبعض الأخوة یكتبون لنا عدداً من الأسئلة في الواقع  
، ھذا أخ كتب لنا تسعة عشر سؤالاً فنأخذ سؤال لأنھ مكرر عن نظام الادخار الذي 

 في شركة أرامكوا ؟
 
 
 

 الشیخ :
 
 
 

أن صدر فیھ فتوى من اللجنة  أنا أعتقد أن نظام الادخار في شركة " أرامكوا " سبق
الدائمة للإفتاء بتحریمھ لأنھ في الحقیقة عبارة عن قرض بفائدة ولعل الشركة تعدل 

عن النظام الموجود الآن وتنشئ نظاماً ادخاریاً تعاونیاً بدل من ھذا النظام القائم على 
 الاقتراض بالفائدة .

 
 
 
 

 عارض الأسئلة :
 
 
 
بعض المعاملات لشركات مصرفیة أو شركات عامة الكثیر من الأسئلة یسأل عن  

وذكرنا أننا سنذكر إما     قواعد عامة ،  أو أن الإنسان سیجد مُبْتغََاهُ بإذن الله تبارك 
 وتعالى  في موقع الشیخ .                 

 
  4العنوان : الأسھم والمعاملات المالیة المعاصرة ج 

 المؤلف : د. یوسف بن عبد الله الشبیلي 
  -الرقم : 

 التصنیف : الأسھم والسندات
 المحتوى : 

 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 

حِیمِ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ َّbبِسْمِ ا 
 
 
 

F رب العالمین، والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین  الحمد
 أما بعد:

 
 
 

فنستكمل الحدیث عن الخدمات الائتمانیة التي تقدمھا المصارف، وقبل أن نشرع في 
ھذه الخدمات أود أن أنبھ إلى مسألة كثیر من الإخوة یسأل عنھا وھي من آراء من 

ماریة ظاناً أنھا نقیة أو أنھا جائزة، ثم تبین لھ دخل في شيء من الصنادیق الاستث
أنھا لا تجوز، أو یرغب في الخروج منھا، وكذلك الشخص الذي اشترى أسھمًا ثم 

 تبین لھ أنَّ ھذه الأسھم محرمة، فما السبیل للتخلص منھا؟
 
 
 



نقول: القاعدة في ذلك أنَّ من كسب أموالاً بطرق غیر مشروعة ثم تبین لھ  بعد ذلك 
ھا، ظاناً أنھا مشروعة ثم تبین لھ بعد ذلك أنھا غیر مشروعة فعلیھ أن یبیعھا أو أن

أن یخرج من الصنادیق، یخرج من الصنادیق ویبیع الوحدات، أو یبیع تلك الأسھم 
التي اشتراھا ولھ كامل ثمنھا، لا یلزمھ أن یتخلص من شيء منھا، من ذلك الثمن 

] 275وْعِظَةٌ مِنْ رَبِّھِ فَانْتھََى فَلَھُ مَا سَلَفَ[ [البقرة: لقول الله تعالى: ]فَمَنْ جَاءَهُ مَ 
وھذه في الحقیقة بشرى حتى للذین یرتكبون المحرمات، أو یدخلون في العقود 

الفاسدة وھم یعلمون حتى المرابین، الشخص الذي كسب أموالاً بالربا، أو بطرق 
بالتحریم وعصى الله تعالى  غیر مشروعة سواء كان جاھلاً، عن جھل، أو كان عالمًا

في ذلك ثم تاب، نقول: إذا علم من كان جاھلاً بالتحریم أو تاب من كان عاصیاً فعلیھ 
أن یتوقف عن ذلك العمل المحرم وما كسبھ من الأموال قبل توبتھ أو قبل علمھ 

لھ،ولا یلزمھ التخلص منھ، لكن ما لم یقبضھ أو لم یكسبھ من الأموال لیس لھ أن 
بعد التوبة، أو بعد العلم، وھذا ھو مفھوم قول الله تعالى: ]فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  یأخذھا

 ].275مِنْ رَبِّھِ فَانْتھََى فَلَھُ مَا سَلَفَ[ [البقرة: 
 
 
 
یعني الأموال التي أخذھا من قبل ھي لھ، قد یقول قائل: كیف تقول في الآیة الأخرى  

با إِنْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ % الكریمة ]یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آ َ وَذرَُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ َّbمَنوُا اتَّقوُا ا
ِ وَرَسُولِھِ[[البقرة:  َّbإلى أن قال 278،279فَإِنْ لَمْ تفَْعَلوُا فَأذْنَوُا بِحَرْبٍ مِنَ ا [

 ] .279سبحانھ:]وَإِنْ تبُْتمُْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أمَْوَالِكُمْ [[البقرة: 
 
 
 
نقول: ھذه الآیة في الربا الذي لم یقبض؛ الذي لم یأخذه الشخص، إذا تاب الشخص  

ولھ دیون في ذمم الآخرین؛ أقرض أناس، مثلاً نفرض إن شخص أقرض شخصًا 
آخر مائة ألف ریال لیستردھا مائة وعشرة، ثم تاب قبل أن یسترد المائة والعشرة، 

 المائة فقط نقول في ھذه الحال: لیس لك إلا رأس المال 
 
 
 

]وَإِنْ تبُْتمُْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أمَْوَالِكُمْ [ أما إذا كان ھناك شيء من الأموال الربویة قد 
قبضھا واستعملھا وربما باع شیئاً منھا وربما تحولت إلى أعیان أخرى فھذه تعُامَل 

ھُ مَا سَلَفَ وَأمَْرُهُ إِلَى وفق الآیة الأخرى ]فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّھِ فَانْتھََى فَلَ 
ِ[[البقرة:  َّbھذا بشرط أن یكون صادقاً في توبتھ إلى الله تعالى، ویدل على 275ا [

الذین أسلموا كانوا قد قبضوا أموالاً بالربا  -رضوان الله علیھم-ذلك أن الصحابة 
خلصوا بأن یت eوبالعقود الفاسدة والمیسر وغیر ذلك، فمع ذلك لم یأمرھم النبي 

َ وَذرَُوا[   َّbمنھا، ومما یؤید ذلك أیضًا قول الله تعالى: ]یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا ا
] قال: ما بقي، ما قال: ما سلف، أو ما أخذتم من 278ماذا؟ ]مَا بَقِيَ [[البقرة: 



با[[البقرة:  الذي لم یقبض ] یعني الشيء 278الربا، قال: ]وَذرَُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ
وھذا ھو اختیار شیخ الإسلام ابن تیمیة في ھذه المسألة، وأیضًا یفتي بھ فضیلة 

الشیخ ابن عثیمین رحمة الله علیھ، وھذا في الحقیقة مُحفز لمن عصى الله تعالى أن 
یبادر بالتوبة، فالأمر سھل في طریقھ، لیس علیھ إلا أن یتوقف ویندم على ما مضى 

د، وبإذن الله تعالى تنقلب الأموال التي كان قد أخذھا بالربا تنقلب ویعزم على ألا یعو
في حقھ بدلاً من أن تكون سیئات تصبح حسنات، ولھذا یقول شیخ الإسلام ابن 

تیمیة: إن الذي یقول على ھذا المرابي أن یطھر ویتخلص من الأموال الربویة التي 
ات؛ ھذه الأموال أصبحت في كان قد قبضھا، یقول: كیف تأمره أن یتخلص من الحسن

حقھ، ماذا؟ حسنات إذا صدق في توبتھ؛ لأن الله أبدلھا لھ حسنات، فكذلك نقول: من 
دخل في الصنادیق أو دخل في الأسھم فاشترى أسھمًا محرمة وأراد أن یتوب نقول: 

لیس علیك إلا أن تبیع حصصك في الصنادیق أو في الأسھم ولك جمیع المال ولا 
لص من شيء منھ لكن علیك ألا تعاود الأمر مرةً أخرى، وألا تشتري یلزمك أن تتخ

 إلا شیئاً مباحًا.
 
 
 

نرجع إلى موضوعنا وھو الخدمة نعم الرابعة قلنا نعم، الخدمة الرابعة من التورق، 
من الخدمات الاستثماریة وھو التورق المصرفي، والتورق الذي تقدمھ البنوك ھو 

 على نوعین.
 
 
 

 التورق الذي تقدمھ البنوك على نوعین:·       
 
 
 

 النوع الأول: التورق الحقیقي: 
 
 
 

وھو أن یحتاج شخص إلى النقد فیشتري سلعة من البنك بثمن مؤجل، ثم یبیعھا 
على غیر البنك نقداً؛ مثلاً: یحتاج شخص إلى مبلغ ثمانین ألف ریال نقداً، فیذھب إلى 

ائة ألف ریال مؤجلة في أربع سنوات، فإذا البنك ویشتري منھم سیارة بالتقسیط بم
تملك السیارة العمیل، وقبضھا، باعھا في السوق على غیر البنك، وعلى غیر 

المعرض الأول الذي باعھا على البنك، باعھا في السوق بثمانین ألف ریال نقداً، الآن 
یسُمى أصبح عنده ثمانون ألف ریال وفي ذمتھ كم؟ مائة ألف ریال لصالح البنك، ھذا 

عند أھل العلم التورق، وكان معروفاً عند الفقھاء المتقدمین واختلفوا فیھ، فبعضھم 
حرمھ من أصلھ، وبعضھم أجازه، والذي تقتضیھ الأدلة وما ذھب إلیھ جمھور أھل 



العلم أن ھذا التورق جائز، ولیس من العینة المحرمة؛ لأن المشتري یبیع السلعة 
لیھ، ولأن المشتري كما أن لھ أن ینتفع بالسلعة على غیر البائع الذي باعھا ع

بالركوب إن كانت تركب، وباللبس إن كانت تلبس، وبالاستعمال إن كانت تستعمل لھ 
 كذلك أن یبیعھا وینتفع من ثمنھا.

 
 
 

 فھذا التورق جائز بشرط أن تتوافر شروطھ، ومن أھم شروطھ:·       
 
 
 
حقیقیاً قبل أن یبیعھا على العمیل، وكذلك  أن یتملك البنك السلعة، ویقبضھا قبضًا 

 من شروطھ:
 
 
 

الشرط الثاني: أن یتملك العمیل نفسھ السلعة ویقبضھا قبضًا معتبرًا شرعًا قبل أن 
عن بیع ما لا یملك، أو عن بیع ما  eیبیعھا في السوق؛ حتى لا یدخل في نھي النبي 

 لم یقبض.
 
 
 

 الشرط الثالث من شروط التورق: 
 
 
 

ألا یبیع العمیل السلعة على البنك، ولا على الشخص الذي باعھا على البنك أولاً؛ 
لأنھ إذا باعھا على البنك مباشرة فھذا یسمى عند أھل العلم العینة، ھذا ھو العینة، 

وھو حیلة على الربا، كیف؟ اشترى من البنك سیارة بمائة ألف مؤجلة في ثلاث 
متفق مع البنك على أن یقوم ببیعھا على البنك  سنوات مثلاً، ثم بعد أن قبضھا ھو

مرة ثانیة بثمانین ألف ریال نقداً، یعني كأن، فأعطاه البنك ثمانین ألف ریال نقداً 
مقابل السیارة، یعني السیارة خرجت من البنك إلى العمیل ثم رجعت إلى البنك مرة 

ملة أن البنك أعطاه ثانیة، یعني وربما لم تتحرك أصلاً السیارة، وحقیقة ھذه المعا
كم؟ ثمانین ألف ریال نقداً، وسیرد إلیھ العمیل بعد ثلاث سنوات مائة ألف ریال، فھي 
ثمانین مقابل مائة، والسیارة أدخلت ماذا؟ حیلة، أدخلت حیلة لإضفاء الشرعیة على 

عن العینة، ھذه یقول: إنھا  –رضي الله عنھما  -ھذا العقد، ولھذا یقول ابن عباس 
بدراھم دخلت بینھما حریرة، ھي في الحقیقة ثمانین بمائة، لكن أدُخلت ھذه دراھم 

السلعة للاحتیال على الربا، فلا یجوز أن یبیع العمیل السلعة على البنك نفسھ، ولا 



یجوز كذلك أن یبیع السلعة على شخص آخر كالمعرض الأول الذي سیبیعھا على 
الأول) كالمحلل أو الوسیط الذي بین البنك؛ لأن یصبح ھذا الطرف الثالث (المعرض 

العمیل والبنك؛ لأن السلعة ستعود مرة ثانیة إلى البنك مرة أخرى، فلا یجوز أن 
یبیعھا لا على البنك ولا على المعرض الأول الذي باعھا على البنك، فلنفرض حتى 

تضح الصورة: أن المعرض الآن باع السیارة على البنك بثمانین ألف، ثم البنك 
ھا على العمیل بكم؟ بمائة ألف مؤجلة في ثلاث سنوات، ثم إن العمیل باعھا على باع

من؟ على المعرض بثمانین ألف ریال نقداً، طیب والمعرض أعطى العمیل ثمانین ألف 
ریال نقداً، ثم إن المعرض باع السیارة على البنك مرة ثانیة لعمیل آخر بثمانین ألف 

لجدید بمائة ألف ریال مؤجلة، والعمیل باعھا على ریال والبنك باعھا على العمیل ا
المعرض مرة أخرى وھكذا السیارة في مكانھا والأوراق تدور بین الثلاثة، وأقول 

لكم من العجب أني لاحظت في أحد المعارض في الریاض الذي یتعامل مع أحد 
البنوك یتعامل مع أحد البنوك، وعنده سیارتین، یعني في ذلك المعرض إحدى 

سیارات بیعت في یوم في فترة قصیرة یعني ھذا كان قبل سنتین تقریباً بفترة ال
قصیرة أظنھا في ثلاثة أیام أو في أسبوع أو أقل، بیعت ثلاثاً وستین مرة؛ السیارة 

تدور بین ھؤلاء الثلاثة، السیارة في مكانھا لم تتحرك، الأوراق تباع، المعرض 
العمیل بالأجل، ثم العمیل یبیعھا على یبیعھا على البنك، والبنك یبیعھا على 

المعرض، والمعرض یبیعھا على البنك فقط أوراق تدور حتى قال لي أحد الإخوة إن 
الورق تقطع ، ورقة البطاقة الجمركیة التي للسیارة لأنھا تقطعت بین أیدي العملاء، 

ول: أنا ما ھذه یسمیھا أھل العلم العینة الثلاثیة، البعض یقول، یعني بعض العملاء یق
بعت على البنك أنا بعت على المعرض، وأنا ما اتفقت مع المعرض أنھ یعیدھا على 
البنك، نقول: إذا كان ھناك مواطأة وعرف تعرف أن السیارة ستعود مرة ثانیة إلى 
البنك، فھنا نقول: لا یجوز لك أن تتعامل بمثل ھذه المعاملة، فالتورق الحقیقي أن 

ا على من؟ على غیر البنك وعلى غیر البائع الأول الذي تشتري السلعة ثم تبیعھ
باعھا على البنك، حتى لا تكون من العینة الثنائیة، ولا من العینة الثلاثیة، ھذا ھو 

التورق الحقیقي المشروع والجائز، ھل ھذا موجود عند البنوك؟ فنقول: نعم موجود 
م الذي عند الراجحي، لدى البنوك ومن أمثلتھ برنامج (وطني) للتورق في الأسھ

وأیضًا تقسیط السیارات، التورق بالسیارات الموجود أیضًا لدى شركة الراجحي 
حیث أنھم یتملكون السیارات، ویبیعونھا بالأجل ثم یقوم العمیل ببیعھا على طرف 
آخر غیر البنك، فھذا التورق جائز، وأیضًا بعض البنوك من الممكن أن تقدم ھذا 

ن على العمیل أن یتأكد من أنھ إذا اشترى السیارة أو إذا اشترى النوع من التورق لك
سلعة أو اشترى أسھم، أو اشترى أي شيء من البنك أن یبیعھا بنفسھ ھو على غیر 
البنك وعلى غیر البائع الأول؛ حتى لا یكون من العینة، ھذا النوع الأول من التورق، 

آخر للبنك، فالفرع الثاني یأخذ نعم نفس الشيء ما یبیعھا حتى لو باعھا على فرع 
حكم الفرع الأول، البنك یعتبر شخصیة اعتباریة واحدة بكل فروعھ، لا یبیعھا على 

 البنك إطلاقاً.
 
 
 



النوع الثاني من التورق ھو التورق المنظم: ما یعرف الآن بالتورق المنظم ویمكن 
ة من البنك بالأجل أن نسمیھ أیضًا التورق السوري، ولیس حقیقیاً، وھو شراء السلع

مع توكیلھ ببیعھا قبل أن یقبضھا أي قبل أن یقبض العمیل السلعة، مثال ذلك: یحتاج 
شخص لسبعین ألف ریال نقداً، فیشتري من البنك معادن، یقولون: ھذه المعادن 

مملوكة للبنك في لندن، أو في أمستردام أو في البحرین، أو في أي مكان في العالم، 
نك یمتلك ھذه المعادن، فیأتي العمیل ویشتري ھذه المعادن من البنك یقولون: إن الب

بالأجل، ھو الآن العمیل یحتاج إلى سبعین ألف ریال فیشتریھا من البنك بالأجل 
لنفرض بثمانین ألف ریال مؤجلة في سنتین ثم العمیل أصلاً لا یستطیع أن یقبض 

دن ھذه لا یدخلھا أي شخص ھذه المعادن، ولا یستطیع أن یبیعھا؛ لأن سوق المعا
ولا أي شركة؛ محصورة على سماسرة محدودین معدودین في سوق المعادن، فماذا 

یعمل العمیل؟ یوكل البنك في أن ماذا؟ یبیعھا في سوق المعادن بالنیابة عنھ، ولا 
یستطیع أن یقبضھا، فیبیعھا البنك في سوق المعادن بسبعین ألف ریال نقداً ویقول: 

ود ثمن المعادن التي بعناھا، ھذا ھو التورق المنظم، فھنا نلاحظ أن خذ ھذه النق
العمیل اشترى سلعة وفي نفس الوقت وكل البنك في بیعھا، بأن یبیعھا، الأغلب في 
التورق المنظم أنھ یكون في السلع الدولیة كالمعادن ونحوھا، وقد یكون في السلع 

شتري العمیل سلعة من البنك كالحدید، المحلیة كالحدید والأرز والمكیفات ونحوھا، فی
وفي نفس الأوراق نموذج الشراء یقلب صفحة ویكون في توكیل بالبیع، فوضتك أن 
المعادن التي اشتریتھا أنا أن تبیعھا في السوق، أو یكون تفویض  لیس للبنك نفسھ 
وإنما یفوض البائع الأول الذي باعھا على البنك صاحب الحدید أو صاحب المكیفات 

أو صاحب الأرز ونحوه أن یفوضھم ببیعھا في السوق وإیداع ثمنھا في حساب 
العمیل، بمعنى أن العمیل لا یقبض السلعة ولا یتصرف فیھا وإنما دوره فقط التوقیع 
على الأوراق وإجراء التفویضات اللازمة للبنك وللأطراف الأخرى، وغایة ما ھنالك 

 د المبلغ بزیادة بعد أجل، نعم.أن یودع المبلغ في حساب العمیل، ثم یسد
 
 
 

بعض البنوك قد تضع خیارات أمام العمیل في التورق المنظم، یقولون: نحن نبیع 
حدید مثلاً، ولك الخیار في ھذا الحدید إذا اشتریتھ إذا تملكتھ لك الخیار في أن تقبضھ 

أن توكلھ  بنفسك أو أن توكلنا في بیعھ، أو أن توكل البائع الأول صاحب الحدید الأول
في البیع، وھذا التخییر في الحقیقة في التورق المنظم الذي یكون في التورق المنظم 

ھو في الحقیقة شكلي، تخییر شكلي؛ لأن التورق المنظم ھذا إنما یكون في سلع 
یصعب على العمیل أن یقبضھا أو یتصرف فیھا،ولھذا لو اختار العمیل الخیار الأول، 

ضھا وضع البنك علیھ عراقیل كثیرة، یقولوا: إذا كان ھو في وقال: أنا أرید أن أقب
جدة تذھب تستلمھا من الدمام، وإذا كان في الدمام قالوا :تذھب تستلمھا من جدة، 

وإذا كان في تبوك قالوا تروح جیزان، تستلمھا من جیزان، یعني یضعون أمامھ 
السلع خسارة  عراقیل حتى وإن لم یضعوا عراقیل سیخسر العمیل في قبضھ لتلك

كبیرة، كأن یقول لك مثلاً الطن بیع لھ طن الحدید مثلاً بیع لھ بسعر ألفین وخمسمائة 
الطن الواحد، بسعر ألفین وخمسمائة، لو استلمھ العمیل وأراد أن یبیعھ في السوق 



لن یجد أحداً یشتریھ بأكثر من ألفین كما حصل لكثیر من العملاء لما أرادوا أن 
ا فعلاً لأنھ قال بإمكانھم أن یستلموا عرفوا أنھم إذا استلموا الطن یتأكدوا ویتحرو

الذي یباع، الذي سیبیعھ البنك علیھم بألفین وخمسمائة نقداً أنھم إذا استلموه لن 
یشتریھ أحد منھم في السوق إلا بكم؟ بألفین، معناھا في الطن ألفین وخمسمائة، 

ن بالمائة في تلك السلعة، یعني سیخسرون كم؟ خمسمائة ریال، یعني سیخسر عشری
خسارة فادحة، فلا أدري كیف البنك یستطیع أن یبیع ھذا الحدید في السوق بألفین 
وخمسمائة مع أنھ یباع في السوق بألفین؟ ولھذا فالذي أراه في التورق المنظم، 

والذي ذھب إلیھ مجمع الفقھ الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي أن ھذا التورق 
 محرم ولا یجوز لعدة أمور:

 
 
 

الأمر الأول: أن العقد في حقیقتھ حیلة على الربا، فالعمیل لم یقبض من البنك إلا 
شيء واحد، ماذا قبض؟ نقود أودعت في حسابھ، وسیرد إلى البنك ماذا؟ نقوداً بأكثر 

 مما أخذ، فحقیقة المعاملة قرض بفائدة، وإدخال السلعة ھنا في ھذه المعاملة إنما
جيء بھ حیلة لإضفاء الشرعیة على ھذا العقد، ولھذا العمیل كل العملاء الذین 
اتصلوا بي وسألوني عن مثل ھذه العقود سألتھم الآن الحدید الذي اشتریتھ أو 

المعادن التي اشتریتھا ھل تعرفھا؟ ھل تعرف سعرھا في السوق؟ ھل تعرف 
على الأوراق، اشتریت معادن جودتھا؟ ھل تعرف صفاتھا؟ یقول: لا، أنا فقط وقعت 

أو اشتریت حدید أو اشتریت أرز، وفوضت البنك في بیعھا ویودعون المبلغ في 
الحساب، مبلغ البیع، فالعمیل لا یعرف السلعة، ولا یعرف صفاتھا، ولا یماكث فیھا؛ 
یعني أي سعر یضعھ البنك للسلعة سیقبلھ، لو كانت السلعة تباع في السوق بألفین 

نك علیھ بعشرة آلاف فھو یرضى بذلك لأنھ یعلم أصلاً أن المبلغ الذي وباعھا الب
 سیودع في حسابھ سیرده بزیادة معلومة ھي المتفق علیھ بینھ وبین البنك.

 
 
 

 العلة الثانیة، والمحظور الثاني في ھذا العقد:
 
 
 

 أن الصورة المفترضة لھذا العقد: ھي أن النقد الذي یأخذه العمیل ھو ثمن السلعة
التي بیعت لھ، یعني الآن ھذا العقد یقولون إنما أودع في حسابك الآن ھو في 
الحقیقة ثمن السلعة التي بیعت لك، واضح؟ وھذا في الحقیقة ھذا الأمر یكذبھ 

الواقع، فلیس بصحیح، فلیس ھذا النقد الذي أودع في حساب العمیل أو الذي أعطیھ 
المنظم تجري أصلاً على سلع موصوفة  العمیل ھو ثمن ما بیع لھ لأن عقود التورق

یعني غیر معینة، یقولون: بعت كمیة من الحدید أو كمیة من المعادن أو كمیة من 
الأرز غیر معینة ولا محددة فھي لیست مملوكة أصلاً لا للبنك الذي باعھا على 



العمیل، ولا مملوكة للعمیل الذي وكل البنك في بیعھا، فالأصل أن یتبایعون شيء 
وف غیر محدد، ولیس موجوداً، بل ولیست مملوكة للمورد أو البائع الأول موص

الذي باعھا على البنك فإن البائع الأول یجري صفقات في عقود التورق بأكثر مما 
عنده في مستودعاتھ؛ إذا كان عنده مثلاً مائة طن من الحدید من الممكن أن یجري 

طن من الحدید مما یدل على أن  عملیات تورق في الیوم الواحد بمثلاً خمسمائة
مقولتھم إن ھذا المبلغ الذي أودع في حساب العمیل إنما ھو ثمن ما بیع لھ ھذا 

كذب، ولھذا كثیر من العملاء الذین رفضوا أن یوكلوا البنك أو یوكلوا البائع الأول 
في البیع فوجئوا بعد یوم من التوقیع على العقود ھذه، ھم طلبوا من البنك قالوا: 

نحن سنستلم الحدید نفسھ من الوكیل الذي یتعامل معكم، فوجئوا إنھ بعد یوم أودع 
المبلغ في حسابھم، كیف یودع في الحساب وھي إلى الآن لم تبع؟ وھذا ذھب یعني 
أحد یعني بعض الإخوة إلى البنك نفسھ لما وجدوا المبلغ مودع في الحساب قالوا: 

دن، أو ما بعد بعت الحدید، فكیف تودعون الآن، إلى الآن أصلاً أنا ما بعد بعت المعا
تودعون ھذا المبلغ في الحساب؟ فقالوا: نحن یعني العملیة خطأ، أنت أول عمیل 

یعني یطلب تسلم الحدید یعني بنفسھ، فأصلاً البرنامج مھیأ على التوكیل المطلق إن 
 یرده بزیادة.البنك یتوكل بكل شيء، والعمیل لیس علیھ إلا أن یأخذ ھذا المبلغ، و

 
 
 

ومما یؤكد ھذا الأمر أن ھذا المبلغ لیس ھو ثمن السلعة التي بیعت أن البنك یلتزم 
بإیداع المبلغ المتفق علیھ في حساب العمیل خلال فترة وجیزة، یعلن البنك، تجد في 
دعایتھم خلال أربعة وعشرین ساعة یكون المبلغ مودع في حساب العمیل أو خلال 

ساعة یكون المبلغ مودع في حساب العمیل مع أنھ من المعلوم أن بیع ثمان وأربعین 
أي سلعة مھما كانت لا یخلو من المخاطرة؛ إما لتقلب الأسعار، أو لعدم وفاء 

المشتري، أو لظھور عیب في السلعة، أو التأخر في البیع، ھم ضمنوا قالوا: سیدخل 
لذي یأخذه ھو في الحقیقة لیس في حسابك مھما كان الأمر، مما یدل على أن المبلغ ا

ھو ثمن الشراء؛ لأن بیع السلعة مھما كان فیھ مخاطرة قد یكون قد تباع الیوم وقد 
لا تباع، قد یرتفع ثمنھا وقد ینخفض، قد یظھر فیھا عیب، قد یماطل المشتري، إلى 

 غیر ذلك من الاحتمالات.
 
 
 

 الأمر الثالث، والمحظور الثالث في التورق المنظم : 
 
 
 

أن ھذا العقد یؤدي إلى العینة الثلاثیة، والعینة الثلاثیة بیناھا قبل قلیل وھي محرمة، 
فلو نظرنا في السلع المحلیة كالسیارات، البنك یبیع السیارة على العمیل بالأجل ثم 

أن العمیل یبیع، ثم إن العمیل یوكل المعرض، صاحب المعرض بأن یبیع ھذه السیارة 



المعرض ویبیعھا على البنك، ثم البنك یبیعھا على عمیل آخر نقداً، فیأتي صاحب 
والعمیل یبیعھا على صاحب المعرض وھكذا المسألة دوران فقط تدور ھذه الأوراق 
ولیس ھناك تبایع حقیقي، والسبب في ذلك أن العمیل فوض إلى صاحب المعرض 

بنفسھ، وكذلك  بیع تلك السلعة، والمفترض أن یبیعھا ھو بنفسھ؛ أن یقبضھا ویبیعھا
في السلع، الأمر في السلع الدولیة لا یختلف الأمر ھو في الحقیقة نوع من العینة 

الثلاثیة؛ لأنھ في السلع الدولیة من المعتاد أن البنك یشتري المعدن من أحد 
الموردین ثم یبیعھ على العمیل فالآن إذا كان، نفرض أن عملیة  تورق ستجرى في 

البنوك حتى تضح الصورة للجمیع ما الذي یحصل؟ العمیل  المعادن كما تطرحھ بعض
یرید أن یشتري معدن، یرید نقد مثلاً بثمانین ألف ریال نقداً مقداره ثمانون ألف ریال، 
فیشتري من البنك معادن بقیمة مائة ألف ریال مؤجلة في ثلاث سنوات مثلاً، ما الذي 

مورد خارجي، من السمسار  یحصل الآن؟ البنك اشترى ھذه المعادن من ماذا؟ من
الخارجي الذي یدخل في سوق المعادن، فأخذ ھذا المعدن اشتراه البنك من السمسار 

بثمانین ألف ثم باعھ على العمیل بمائة ألف مؤجلة، ثم إن العمیل فوض البنك في أن 
یبیعھ بكم؟ بثمانین ألف، البنك باعھ على العمیل بمائة ألف ثم إن العمیل فوض البنك 

ن یبیعھ بثمانین ألف، على من یبیعھ البنك؟ على نفس السمسار الأول، أو المورد بأ
الأول، فالمورد الأول ھذا في الحقیقة إنما دخل لتخلیخ كمحلل ھذا للطرفین؛ لأن 
البنك أصلاً لا یستطیع أن یبیعھ على شخص آخر غیر المورد لأن ھذه الأوراق 

یبیعھا على غیره، ولذلك یقولون في مثل  مسجلة باسم المورد الأول، لا یستطیع أن
ھذه العملیات التي تجري في المعادن لابد أن تجرى وقت إغلاق السوق، إغلاق 
سوق المعادن؛ حتى لا تضطرب الأسعار وتتغیر الأسعار، یریدون أن یشتروھا 

بسعر، ثم یبیعوھا على المورد بنفس السعر، فاشتراھا من المورد بثمانین ثم باعھا 
بثمانین؛ لأنھ إذا كان السوق مفتوحًا كسوق الأسھم مثلاً مثل ما یكون في  علیھ

سوق الأسھم اشتراھا ربما اشتراھا بثمانین ثم باعھا بسعر أعلى وھذا ما لا یریده 
ھؤلاء الأطراف؛ یریدون أن یكون السعر أو الثمن مستقرًا فھو یشتري بثمانین ثم 

للإیضاح كأنھ أخذ سلعة من أحد استعار منھ  یردھا علیھ بثمانین، یعني كأن العملیة
سلعة وقال للعمیل بعتھا علیك بالأجل ثم إن العمیل فوضھ بأن یبیعھا نقداً فرد تلك 

السلعة إلى صاحبھا الأول، وھذا الطرف الذي أدخل إنما جيء بھ حیلة وھذا ھو 
 الذي یجري في التورق في السلع الدولیة حتى تكون الصورة متضحة للجمیع.

 
 
 

 وأیضًا من المحاظیر التي یتضمنھا ھذا العقد:
 
 
 

أن العمیل یوكل البنك في بیع السلعة قبل أن یتملكھا، فھو یوقع على التوكیل قبل 
 عن بیع الإنسان ما لا یملك. eتملكھ للسلعة، وھذا یدخل في نھي النبي 

 



 
 

 eا، والنبي وأیضًا من المحاظیر: أن العمیل لم یتحمل مخاطرة السلعة أو ضمانھ
نھى في حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص عن ربح ما لم یضمن، وأیضًا فإن 
العمیل والبنك كلاھما یبیع السلعة قبل قبضھا، والواقع الآن في مثل السیارات 

والمعادن وغیرھا لا یتحقق القبض الشرعي اللازم وإنما یتم تداول ھذه السلع من 
یع السلع قبل قبضھا، والذي ینظر في ھذا العقد عن ب eدون قبض، وقد نھى النبي 

یتضح لھ أنھ ملفق من جملة من الرخص الشرعیة، فھو تورق یوُكَل البنك فیھ بكل 
شيء، یتوكل بالشراء والبیع والقبض، والتسلیم والاستلام وإیداع الثمن، ومطالبة 

ھو في العمیل، ومطالبة الأطراف الأخرى، والعمیل لم یقم بأي دور في ذلك، ف
الحقیقة تمویل سوري، ولا یجوز ولھذا صدر قرار مجمع الفقھ الإسلامي بعد التمعن 
والنظر في ھذه المعاملة بتحریم ھذا العقد وأنھ تمویل ربوي ولیس تمویلاً شرعیاً، 
ھذا ما یتعلق ب، ولھذا الصورة الصحیحة لمن أراد أن یدخل في عقد تورق نقول: 

ولا تبعھا لا على البنك ولا على البائع الأول الذي  اقبض السلعة بنفسك ثم بعھا،
باعھا على البنك حتى تسلم من ھذه الشبھ والمحاظیر، وإذا كان التورق في أسھم 

فلا تبع تلك الأسھم إلا إذا دخلت إلى محفظتك، فإذا دخلت إلى المحفظة فلك أن تبیعھا 
لأنھا إذا دخلت في  ولو كان عن طریق شبكة التداول الموجودة لدى البنك نفسھ؛

المحفظة فالشخص قد تحمل مخاطرتھا وضمانھا وقبضھا، فلھ أن یتصرف بعد ذلك 
فیھا بالبیع أو أن یحتفظ بھا بخلاف ما یجري في التورق المنظم فإنھ لا سبیل لھ إلى 

 أن یقبضھا.
 
 
 

یعني بناء على رؤیة لھم، وتعرفون ھذه من المسائل یعني من العلماء من جوز 
ق المنظم وأصدروا في قرارات بعض الھیئات الشرعیة، لكن الذي أراه أنھ لا التور

یجوز وھذا ھو الحقیقة الذي یعني وصلت إلیھ بعد التأمل،  والوقوف على ما یجري 
فعلاً في سوق التورق المنظم، یعني من أشیاء وقائع بالفعل ،أنا وقفت علیھا، في 

د، وفي التورق في المعادن، في الحقیقة التورق في السیارات وفي التورق في الحدی
ھذه السلع إنما یجري تداولھا عن طریق الأوراق ولیس ھناك تداول أو بیع حقیقي؛ 

إنما ھو عن طریق الورق، ولھذا ھذه التسمیة (التورق) صحیحة وحقیقیة فھو 
تورق من الورق؛ لأنھ عبارة عن تداول أوراق ولیس تورقاً كما یقول الفقھاء من 

 رِق الذي ھو الفضة، فھو تورق ورقي ولیس تورقاً وَرِقي.الوَ 
 
 
 

 ننتقل إلى معاملة أخرى: 
 
 



 
 إذا باع السلعة على غیر البنك، وغیر البائع الأول فلا بأس بذلك.

 
 
 

لا لا، إذا كان عن طریق البنك سیبیعھا عن طریق البنك فلا یجوز، حتى ولو ثمََّ 
طرف رابع أو خامس أو سادس لأنھا ما تصبح عینة ثلاثیة تصبح عینة رباعیة أو 

عینة خماسیة أو عینة سباعیة، من الممكن یضعون ثمانیة أطراف ھم، لكن معروف 
الثامن، والثامن یحولھا إلى السابع،  أنھا سترجع إلى البنك؛ التاسع یحولھا إلى

والسابع یحولھا إلى السادس حتى ترجع إلى البنك، فمتى كانت الدائرة موجودة، 
ترجع مغلقة، ففي ھذه الحال ھذه ھي العینة، سواء كانت ثنائیة أو ثلاثیة أو رباعیة 

غیر  أو خماسیة لابد أن تكون الدائرة مفتوحة من اشترى سلعة بالتورق یبیعھا على
الطرف الذي اشتراھا منھ، ولا على طرف یعلم أنھ سیبیعھا على الطرف الذي 

اشتراھا منھ.من اشترى بالتورق فنقول: بما أنھ لم یكن یعلم بالتحریم فلا حرج علیھ 
إن شاء الله، لكن لا یدخل في عقود تورق أخرى بما أنھ قد مشى على فتوى شرعیة 

وكما قال الله سبحانھ وتعالى: ]فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ في ھذا الأمر فعفا الله عما سلف، 
] لكن فیما یستقبل من أمره لیس لھ أن 275مِنْ رَبِّھِ فَانْتھََى فَلَھُ مَا سَلَفَ[ [البقرة: 

 یدخل في عملیات منظم، من أراد التورق فلیدخل في التورق الحقیقي المشروع.
 
 
 

 ننتقل إلى البطاقات المصرفیة:
 
 
 

ف بأنھا بطاقات معدنیة أو لدائنیة بمعنى بلاستیكیة ممغنطة  والب طاقات المصرفیة تعُرَّ
ن علیھا اسم حاملھا، وتاریخ إصدارھا وتاریخ انتھاء مدة صلاحیتھا، وتستخدم  یدُوَّ

 في الحصول على النقد أو في شراء السلع أو الخدمات.
 
 
 

 والبطاقات التي تصدرھا المصارف على نوعین:
 
 
 

 الأول: بطاقات الخصم الفوري. النوع
 
 



 
 والنوع الثاني: البطاقات الائتمانیة.

 
 
 

فنبدأ أولاً ببطاقات الخصم الفوري، أو ما یعرف بالاسم الدارج عند الناس (بطاقات 
الصراف الآلي) في ھذا النوع من البطاقات یتم الخصم فورًا من رصید العیمل 

لا تعطى إلا لمن كان لھ رصید لدى الموجود لدى المصرف أي أن ھذه البطاقات 
المصرف، ولیس لھ أن یستخدمھا إلا في حدود ذلك الرصید الذي لدى المصرف، 

 تستخدم ھذه البطاقات في أمرین:
 
 
 

الأمر الأول: في إجراء العملیات المصرفیة الاعتیادیة عبر أجھزة الصرف الآلي، 
أو في الإیداع كما في  مثل: كأن یستخدمھا في السحب النقدي للحصول على نقود

بعض الأجھزة یكون فیھا خدمة الإیداع، أو تسدید الفواتیر أو الحوالات أو الاستعلام 
 عن الرصید ونحو ذلك من العملیات المصرفیة الاعتیادیة.

 
 
 

 والاستخدام الثاني لھذه البطاقات: 
 
 
 

تري بھذه أن تستخدم في دفع ثمن المشتریات من سلع وخدمات عبر نقاط البیع؛ یش
البطاقة أو یستأجر شیئاً من الخدمات وھذه الأجھزة أجھزة نقاط البیع موجودة لدى 

التجار الذین یقبلون البطاقة ویتم من خلال ھذه الأجھزة خصم المبالغ المستحقة 
على العمیل تخصم من حسابھ وتودع فورًا في حساب التاجر الذي یقبل تلك البطاقة 

لبطاقة بطاقة الصراف من تاجر بمائة ریال فإن ھذا فإذا اشترى شخص مثلاً با
الجھاز من خلال ھذا الجھاز یتم الخصم فورًا من رصید العمیل ویودع ذلك المبلغ 

 في رصید التاجر في نفس اللحظة.
 
 
 

 الحكم الشرعي لھذه البطاقات:
 
 
 



صید ھذه البطاقات یجوز إصدارھا والتعامل بھا؛ لأنھا لا تستخدم إلا في حدود الر
الذي للعمیل لدى البنك، فالبنك لا یقرض العمیل بل الواقع أن العمیل ھو الذي أقرض 

البنك لأن الودائع المصرفیة كما سنبین إن شاء الله في درس الغد ھي في الحقیقة 
قرض من العمیل للمصرف، فلیس ھناك قرض من البنك، وإذا لم یكن ثمََّ قرض من 

خذھا البنك مقابل إصدار ھذه البطاقات، أو مقابل البنك للمصرف فالأجور التي یأ
استخدامھا في السحب النقدي، أو مقابل استخدامھا في الشراء، أو مقابل تجدیدھا 
أو غیر ذلك كل ھذه الأجور جائزة شرعًا لأنھا لیست فائدة في القرض وإنما ھي 

مبالغ  أجرة مقابل الخدمات التي یقدمھا البنك للعمیل سواء كانت تلك الأجور
مقطوعة كأن یقول مثلاً: آخذ عن كل عملیة سحب مثلاً مبلغ ثلاث ریالات، أو كانت 

مبالغ بالنسبة، أجورًا نسبیة، كأن یقول: واحد بالمائة من قیمة المبلغ المسحوب، 
ھذا إذا كانت البطاقة بطاقة خصم فوري لأن ھذه البطاقات لیس فیھا قرض من 

الخصم الفوري التي تصدرھا المصارف أنھا لا تأخذ البنك، الواقع الآن في بطاقات 
علیھا، لا تأخذ مقابل الإصدار أجورًا، ولكن البنك عند استخدامھا عند استخدام ھذه 
البطاقات فإن البنك صاحب الجھاز یأخذ من البنك صاحب، المصدر للبطاقة أجورًا 

جھاز صراف  ثابتة، فإذا جاء مثلاً شخص یحمل بطاقة (الراجحي) لیستخدمھا في
(الأھلي) فإن بنك (الأھلي) یأخذ على (الراجحي) ثلاث ریالات، یأخذ ثلاث ریالات 
وھناك خمس وستین ھللة أیضًا عن كل عملیة تأخذھا مؤسسة النقد مقابل شبكة 

(إسبان) ھذه التي تربط بین البنوك، وإذا استخدمت البطاقة في نقاط البیع، من خلال 
جار ھذه لم تستخدم في السحب النقدي فإن كان المبلغ أقل نقاط البیع التي عند الت

من مائة ریال فإن البنك صاحب الجھاز یأخذ ریالاً واحداً، وإذا كان المبلغ أكثر من 
مائة ریال فإن البنك صاحب الجھاز یأخذ ریالین من البنك المصدر للبطاقة، وفي كل 

وستین ھللة، قد تتغیر ھذه  عملیة من ھذه العملیات تأخذ أیضًا مؤسسة النقد خمس
الرسوم، ھذه الرسوم  كانت قبل یعني عھد قریب وھي تتغیر كل فترة، لا سیما 

الرسوم التي تأخذھا المؤسسة مقابل استخدام شبكة (إسبان) وھي الشبكة التي تربط 
بین البنوك، ھذه الأجور التي تأخذھا البنوك صاحبة أجھزة الصراف جائزة شرعًا؛ 

الخدمة التي قدمھا البنك، ولا یترتب على أخذھا محظور شرعي، ولیس  لأنھا مقابل
ھناك إقراض من البنك صاحب الجھاز أنت حینما تستخدم البطاقة في، معاك مثلاً 
بطاقة الراجحي تأخذ النقود من البنك الأھلي، البنك الأھلي ھنا لم یقرض العمیل، 

م عن طریق الجھاز، قام ولم یقرض بنك الراجحي ما الذي قام بھ البنك؟ خص
بالسحب من رصیدك الموجود لدى بنك الراجحي وسلمھ إلیك في المكان الذي 
استخدمت بھ البطاقة، فھو وكیل في نقل النقود، والأجر الذي یأخذه مقابل ھذه 

الوكالة لأنھ في نفس اللحظة التي یسلم فیھا النقود للعمیل یقوم بسحب ذلك المبلغ 
كة الراجحي، ویتسلمھ ھو یكون في خزینة البنك الأھلي، من حسابك الذي في شر

ویسلمك مقابلھ تلك النقود فالبنك ھنا صاحب الجھاز لم یقرض العمیل أي شيء، 
ولیس فیھ أي قرض، وإنما ھو وكیل بأجر وھذه الوكالة یجوز أن یتقاضى علیھا 

 أجرًا .
 
 



 
 ھل یجوز أن یستخدم الشخص أجھزة الصراف البنوك التي تتعامل بالربا؟  
 
 

نقول: الأولى ألا تستخدمھا في تلك، ألا تستخدم أجھزة تلك البنوك حتى یعني لا 
تدعم تلك النقود، وإنما تدعم البنوك الإسلامیة، لكن لا نستطیع أن نقول أن ھذا 

 ارة جائز .محرم، لأن التعامل معھم بالاستئجار والإج
 
 
 

 التعامل مع من یتعامل بالربا ، كما كان علیھ الصلاة والسلام یتعامل مع الیھود .
 
 
 

فالجزم بالتحریم غیر متعین ولا یظھر لي القول بالتحریم ، لكن نقول : الأولى أن 
تستخدم أجھزة البنوك الأخرى ، لكن ذلك غیر محرم لا سیما إذا لم یجد الشخص 

 زة أخرى قریبة من عنده .بنوك ، یعني أجھ
 
 
 

 والأجور التي تأخذھا البنوك مقابل ھذه الخدمات لیست محرمة شرعاً .
 
 
 

 ھذا ھو النوع الأول من أنواع البطاقات المصرفیة .
 
 
 

 النوع الثاني من أنواع البطاقات المصرفیة.
 
 
 

 حكم استخدام بطاقات الخصم الفوري في شراء الذھب:
 
 
 



الشخص الذي یرید أن یشتري الذھب بالبطاقة المصرفیة لن یسلم نحن نعلم مثلا أن 
الصائغ نقوداً، وإنما سیتم السحب الرصیدي من خلال ھذه البطاقة ، فھل یجوز 

 استخدامھا في شراء الذھب ؟
 
 
 

نحن نعلم الآن أن المبادلة في شراء الذھب بین ذھب وریالات ، الذھب والریالات ما 
 بینھما  ؟  الذي یشترط في المبادلة

 
 
 

 التقابض ، لأنھ  الآن اختلف الجنس واتحدت العلة فیشترط التقابض .
 
 
 

 ھل یتحقق التقابض في شراء الذھب بالبطاقة (بطاقة الخصم الفوري) ؟
 
 
 

نقول : نعم ، قد تحقق التقابض؛ لأن خصم النقود من المشتري وقیدھا في حساب 
 التقابض شرعاً . التاجر یتم فوراً عند الشراء ، فقد تحقق

 
 
 

وعلى ھذا فیجوز أن یشُترى بھذه البطاقات الذھب والفضة ، وما یجب فیھ القبض 
 شرعاً .

 
 
 

 النوع الثاني من البطاقات : بطاقات الائتمان :
 
 
 

ففي ھذا النوع من البطاقات لا یلزم أن یكون لحامل البطاقة حساب لدى المصرف 
المصدر لھا ، لا یلزم أن یكون لحاملھا حساب لدى المصرف المصدر لھا بل یدفع 
المصرف المبالغ المستحقة على العمیل عند استخدامھ للبطاقة ثم یطالبھ بعد ذلك 

 بأداء ھذه المبالغ لھ. 
 



 
 

ذا النوع من البطاقات: ھي عبارة عن بطاقات قرضیة ، یكون فیھا في الحقیقة ھ
نوع من القرض من البنك للعمیل ، والحدیث الحقیقة عن ھذه البطاقات سیطول ؛ 

لأنھا متشعبة وأنواعھا متعددة وشروطھا تحتاج إلى شيء من التفصیل ، وأنا 
الحدیث عنھا سیطول ،  أخشى إذا بدأنا فیھا ألا ننتھي إلا بعد الثامنة والنصف؛ لأن

فلو رأیتم أن نؤجلھا حتى تكون موضوعًا واحداً مستقلاً  لا نفرد أجزاءه فتبدأ غداً 
إن شاء الله في الجلسة الخامسة  في الحدیث عن النوع الثاني من البطاقات 

المصرفیة ، وھو البطاقات الائتمانیة بشقیھا: بطاقات الخصم الشھري ، وبطاقات 
ثم بعھد ذلك نتحدث إن شاء الله عن الإجارة المنتھیة بالتملیك ثم  الدین المتجدد،

ننھي الحدیث عن  الأعمال المصرفیة بالكلام عن النوع الثالث من الأعمال 
المصرفیة ، وھو مجموعة الخدمات المصرفیة فتشمل الحسابات بأنواعھا : 

وأخیراً، یكون آخر  الحسابات الجاریة والادخاریة والآجلة ، ثم الحوالات المصرفیة ،
درس إن شاء الله في الجلسة الأخیرة الحدیث عن التأمین بأنواعھ : التأمین 

 التجاري ، والتأمین التعاوني .
 
 
 

 ھذا إن شاء الله إن أمد الله في عمرنا في درس الغد بمشیئة الله تعالى .
 
 
 

 عارض الأسئلة : 
 
 
 

 بإذن الله تعالى.
 
 
 

، الحمد F رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبینا بسم الله الرحمن الرحیم 
 محمد وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین ، وبعد.

 
 
 

نبدأ فضیلة الشیخ بأسئلة تطلب بعض الكتب لھذا الموضوع ، لا سیما الربا 
 والمعاملات المالیة والأسھم ، وإذا كان ھناك بعض المؤلفات لكم فنرجوا ذكرھا .

 



 
 
  
 
 
 
  
 
 
 

 :   الشیخ
 
 
 

من أفضل الكتب في ھذا المجال : كتاب الربا والمعاملات المصرفیة للدكتور : عمر 
مترك ، وفي أیضاً مجلة مجمع الفقھ الإسلامي التي تصدر من منظمة المؤتمر 

الإسلامي ، ھذه أیضاً فیھا جمیع المواد المستجدة حول المعاملات المعاصرة ، لي 
لمواضیع بعنوان الخدمات الاستثماریة في أیضاً رسالة حول كثیر من ھذه ا

المصارف وھناك أیضاً رسالة للدكتور : أحمد الخلیل اسمھا أحكام الأسھم والسندات 
، ورسالة أیضاً للدكتور: عبد الله السعیدي ، بعنوان الربا والمعاملات المعاصرة ، 

كثیراً من وھذا الرسالة أیضاً قیِّمة ، ومؤلفھا الحقیقة  تحرى فیھا حقق فیھا 
 المسائل .

 
 
 

 عارض الأسئلة : 
 
 
 

ھذا سائل یقول : أنا اقترضت من البنك مبلغ مائة ألف ریال عن طریق التورق 
المبارك كما یقولون ، ووضعوا مالاً في حسابي ولكني لم أرى البضاعة التي 
اشتروھا لي وھي حدید عن طریق أقساط شھریة بعدھا أخذت مبلغاً من المال 

 سیارة، ما حكم المال الذي أخذتھ والسیارة التي اشتریتھا فیما بعد؟واشتریت 
 
 
 

 الشیخ :  
 



 
 

ھذا ھو التورق المنظم ، وقلنا إنھ لا یجوز لكن بما أنك دخلت في ھذا المعاملة بناءً 
على فتوى شرعیة فنقول : إنك معذور فیما سبق ، فالمال الذي أخذتھ والسیارة التي 

أن تتصرف فیھا ، وعلیك أن تبادر في سداد الأقساط التي  اشتریتھا ھي ملكك ولك
علیك ؛ حتى لا یحملونك غرامات عن التأخیر ، أو غیر ذلك ، وفیما یسُتقبل إذا 

أردت أن تتورق أو أن تأخذ سلعة عن طریق التورق فعلیك أن تقبض السلعة 
 وتبیعھا بنفسك لا تفوض البنك أو توكلھم بإجراء البیع نیابة عنك .

 
 
 

 عارض الأسئلة : 
 
 
 

 ھذا سائل من الكویت یقول: یا شیخ ھل لكم قائمة بالأسھم الكویتیة ؟
 
 
 

 الشیخ :  
 
 
 

لا، الأسھم الكویتیة لیس لنا قائمة حالیة ، لكن ھي تحت الدراسة ، وإن شاء الله 
 لعلھا تصدر عما قریب .

 
 
 

 عارض الأسئلة : 
 
 
 

الحدید بالتورق ، وھل یلزم رؤیة ھذه المادة أیضًا عدد من الأسئلة تسأل عن شراء 
؟ والبعض أیضاً یقول : ھناك من موظفي البنوك یقولون لا مانع من استلام ھذا 
الحدید من منطقة الإمارات فإن أردت استجلاب ھذا الحدید فالنفقة ستكون على 

 حسابك .
 
 



 
 الشیخ :  

 
 
 

لابد أن یذھب على الإمارات حتى  ھذه من العوائق التي تضعھا البنوك أمام العملاء ،
 یستلمھا أو یذھب إلى لندن حتى یستلم المعدن .

 
 
 

أصلاً البنك نفسھ لا یستطیع أن یستلم المعدن ؛ لأن البنك احتمال إن ھذا المعدن 
أیضاً یعني الموجود منھ كمیة قلیلة جداً ، والبنك باع مئات الأضعاف من المعادن 

لا یلزم رؤیة السلعة نفسھا ، بل یلزم أن یتملكھا الموجودة ، ففي الحقیقة ھو 
الشخص ویقبضھا ویبیعھا بنفسھ ، ولا نعني بقولنا: أن یقبضھا یعني یحوزھا بیده 

أو أن یدخلھا في مستودعاتھ ، لا ، أن یتسلم أوراق تثبت فعلاً تملكھ لشيء معین ثم 
لنیابة عنھ ، ھو بنفسھ یتولى البیع بنفسھ ، ھو یجري عقد البیع، لا أن یجریھ أحد با

 یذھب ویبیعھا على غیر البنك وعلى غیر البائع الأول .
 
 
 

 عارض الأسئلة : 
 
 
 

ھذا سائل یقول : ما حكم أخذ البنك مبلغ من المال كرسوم إداریة عند صفقة التورق 
 ؟
 
 
 

 الشیخ :   
 
 
 

بیع آجل ، إذا كان التورق حقیقیاً فھذه الرسوم جائزة ؛ لأن الزیادة ھذه في عقد 
 والزیادة المحرمة ھي ما كانت في القرض بفائدة .

 
 
 



 عارض الأسئلة : 
 
 
 

وھذا سؤال یقول: ما حكم الھدایا التي تعطیھا البنوك للعمیل مقابل الشراء بالبطاقة 
 الائتمانیة .

 
 
 

 الشیخ :
 
 
 

عن جائزة ، ھذه الھدایا جائزة ، وسنتحدث عنھا إن شاء الله غداً ، عندما نتكلم 
 البطاقات الائتمانیة .

 
 
 

الخصومات والھدایا والجوائز التي تعطیھا البنوك لحملة البطاقات الائتمانیة ھذه 
 كلھا جائزة. 

 
 
 

 عارض الأسئلة : 
 
 
 

ھذا سائل أیضًا یسأل ویقول:  لدي أسھم في بعض الشركات وھي ثابتة لا أبیع ھذه 
السوقیة أو أنَّ الزكاة على الأرباح الأسھم البتة ، فھل على الأسھم زكاة بقیمتھا 

 فقط؟
 
 
 

 الشیخ :   
 
 
 



إذا كنت قد اشتریت ھذه الأسھم وأنت تنتظر ارتفاعھا في السوق بعد مدة ولو بعد 
مدة طویلة فعلیك أن تزكیھا بقیمتھا السوقیة ، تخرج ربع عشر قیمتھا السوقیة ، 

لتي توزعھا الشركة ففي ھذه أما إذا كنت إنما اشتریت ھذه الأسھم من أجل الأرباح ا
الحال لا زكاة في ھذا الأسھم ، ولكن الأرباح التي تستلمھا من الشركة إذا حال علیھا 

 الحول تزكیھا .
 
 
 

 عارض الأسئلة : 
 
 
 

جزاكم الله خیرًا ، ھذا سائل أیضًا یقول: لدینا صندوق للعائلة موضوع للطوارئ مثل 
 الدیات مثلاً ، فھل فیھ زكاة سنویة ؟

 
 
 

 الشیخ :   
 
 
 

لا، ھذا لیس فیھ زكاة ، الصنادیق التي یقُصد منھا التكافل ونحو ذلك ھذه لیست 
مملوكة لشخص بعینة ، فإذا كانت الأموال غیر مملوكة لشخصٍ بعینھ فإنھ لا زكاة 
فیھا ؛ لأن من شروط الزكاة ملك النصاب ، أن یكون المال مملوكاً لشخص ، ومثل 

مملوكاً لشخص  وإنما ھو لجماعة أو لقبیلة أو لموظفین مثلاً  ھذا المال لیس 
كجمعیات الموظفین ھذه التي لا تكون دیناً لشخص في الجمعیة ، وإنما یتبرع بالمال 

تبرعاً ، یوضع في الصندوق ، ففي ھذه الحال ھذا الصندوق لیس فیھ زكاة ، حتى 
 نمیت واستثمرت لا زكاة فیھا .ولو نموھا ، یعني ھذه الأموال التي في الصنادیق لو 

 
 
 

 عارض الأسئلة : 
 
 
 

وھذا سؤال یقول: أتعامل الآن بعملیة التورق والذي ذكرتم تحریمھ فماذا یلزمني 
 الآن ؟

 



 
 

 الشیخ :   
 
 
 

نقول : إذا كنت قد أجریت ھذه العملیة بناءً على فتوى فلا شيء علیك ، وعلیك ألا 
 تقدم علیھا مرة أخرى .

 
 
 

 لأسئلة : عارض ا
 
 
 

المضارب في الأسھم عندما یشتري السھم عند توزیع الأرباح التي فیھا نسبة 
 محرمة فھل یطُھَّر ؟ مع أنھ لم یشتري السھم لأخذ الأرباح ؟

 
 
 

 الشیخ :  
 
 
 

إذا استلم شیئاً من الأرباح علیھ أن یطھر ، أما إذا لم یستلم شیئاً من الأرباح فلا 
 شيء علیھ .

 
 
 

 عارض الأسئلة : 
 
 
 

 وسؤال یقول: ما الفرق بین التورق والمرابحة ؟
 
 
 

 الشیخ :  



 
 
 

التورق في الحقیقة مكمل للمرابحة ، ففي المرابحة العمیل یشتري السلعة بالأجل 
وھو یرید تلك السلعة، وفي التورق بعد أن یشتریھا بالأجل یبیع تلك السلعة لیحصل 

الحقیقة الخطوة الثانیة بعد الخطوة الأولى التي ھي على النقود ، فالتورق في 
 الشراء بالمرابحة .

 
 
 

ا صدر قرار مجمع الفقھ الإسلامي التابع للمنظمة التابع  وبالمناسبة : البنوك الآن لمَّ
للرابطة بتحریم التورق المنظم بدءوا یتحاشون ھذه الكلمة ، كلمة (تورق) ویسمون 

تكون أكثر قبولاً عند الناس ؛ لأن كثیر من الناس عقود التورق عقود مرابحة حتى 
إذا قیل لھ ھذا تورق ، قال : لا، ھذا حرام ، تورق منظم ، أو تورق اللي فیھ توكیل 
ھذا الذي صدر فیھ القرار بتحریمھ ، ویبدأ یسأل ویستفتي ، أما إذا قیل المرابحة ، 

ویزھا ، فالعبرة فمعروف أن المرابحة الأصل فیھا الجواز وصدرت قرارات بتج
بالعقود لیس بأسمائھا ، وإنما بحقائقھا ومعانیھا ومآلاتھا ، وھنا یتحرى الشخص ، 

 ھل ھذا بالفعل مرابحة أو تورق .
 
 
 

 عارض الأسئلة : 
 
 
 

یقول: ذكرتم عدم جواز استخدام أسماء الآخرین في الاكتتاب ، ولكن إذا تم الاتفاق 
لمال مع وضع نسبة مثلاً : خمسین أو أربعین أو بین الطرفین الاسم والآخر ، یدفع ا

 ستین بالمائة .
 
 
 

 الشیخ :  
 
 
 

إذا كان الاكتتاب باسم الغیر عن طریق المشاركة فھو جائز في ھذه الحال ، أن یدخل 
الشخص ، أن یشترك اثنان من أحدھما الاسم والعمل ، لأنھ سیأتي بالعمل ، لأنھ ھو 

؛ لأن صاحب المال لا یستطیع أن یذھب إلى البنك ، الذي سیذھب على البنك ویكتتب 



ومن الثاني المال فھذه في الحقیقة مشاركة یجوز أن یتقاسما فیھا الأرباح ، یكون 
لأحدھما مثلاً النصف ، والآخر النصف ، أو ثلاثین بالمائة والآخر سبعین بالمائة ، 

اً لاثنین فأكثر ، وھذه جائزة؛ لأن الشركات لا تمانع من أن یكون السھم مملوك
یسمحون بالمشاركة لكن لا یسمحون بأن یدخل الشخص باسم غیره ، ویكون ذلك 

 السھم مملوكاً لغیر صاحب الاسم .
 
 
 

صاحب المال ما یستطیع أن یكتتب بنفسھ ؛ النظام الآن یمنع أي شخص أن یكتتب 
ر ، فھنا حتى یخضر بنفسھ وببطاقتھ ، فلابد أن یكون صاحب الاسم ھو الذي قد حض

 یأخذ ھذه النسبة مقابل اسمھ ومقابل عملھ .
 
 
 

من اشترى بأسماء الآخرین في السابق بعوض أو بغیر عوض ، نقول: إذا لم یكن 
 یعلم بالتحریم فیما قبل فلیس علیھ شيء ، لكن علیھ ألا یعاود الأمر مرة أخرى .

 
 
 

 عارض الأسئلة : 
 
 
 

السحب ببطاقة الصراف لمن قلَّ رصیده عن عدد من الأسئلة یا شیخ تسأل عن حكم 
الألف ، وأنھم یأخذون ریالین ونصف والله أعلم ، فھل ھذا من الجائز أن أنبھ 

 إلأأأأأأأخھیخھاتیھتاخھتاخھتا           الذي ذكرتموه قبل قلیل؟
 
 
 

 الشیخ :  
 
 
 

النصف نعم ھذا من الجائز، ھذه من الخدمات الجائزة ، لكن المعروفة بالریالین و
یأخذھا البنك إذا نقص الرصید عن ألف ریال، ھذا الذي أعرفھ، إذا نقص رصید 

صاحب الحساب عن ألفین ریال فیأخذ البنك ریالین ونصف، ھذه الأجور أو العمولة 
التي یأخذھا جائزة ؛ لأن المحرم شرعاً أن یأخذ المقرض على المقترض زیادة ، 

، المقرض أو المقترض ؟ المقترض الذي  لكن ھنا من الذي أخذ على الآخر زیادة



ھو البنك ھو الذي أخذ تلك الزیادة ، فلو كان العكس ، أن البنك أعطى العمیل زیادة 
فنقول ھذا ھو المحرم كما سیأتي بیانھ إن شاء الله غداً في درس الودائع والحسابات 

 الجاریة .
 
 
 

علیھ ریالین ونصف ،  إذا قال البنك الآن : من نزل رصیده عن ألف ریال فسآخذ
وأبقى العمیل حسابھ لدى البنك ، ھذا في حكم الراضي ، نعم كأنھ راضي ، ھو في 

 الحقیقة قد رضي بھذا الشرط .
 
 
 

 لا لا، ما یتوجب علیھ الآن، في الاكتتاب عرفتم، لا، ما یتوجب علیھ ذلك.
 
 
 

 عارض الأسئلة : 
 
 
 

ریال ثم قمت في نفس اللحظة بسحب  ھذا سائل یقول: اشتریت أسھم بمبلغ مائة ألف
المبلغ من المحفظة وتحویلھ إلى الحساب ، وفي ھذه الحالة یتم تأمین المبلغ الذي 

ھو مائة ألف من قبل البنك ، وبعد فترة یتم بیع الأسھم ویأخذ البنك المبلغ الذي 
 اشترى لي بھ ثم یعطیني الباقي فھل ھذا جائز .

 
 
 

 الشیخ :  
 
 
 

ط أن تكون الأسھم التي باعھا البنك علیك قد تملكھا أولاً ودخلت في ھذا جائز بشر
 محفظتھ  قبل أن یبیعھا .

 
 
 

 عارض الأسئلة : 
 



 
 

ھذا یقول: ماذا یستفید، السائل یقول: ماذا یستفید المعرض أو السمسار إذا باع 
 بمبلغ ثم اشترى تلك السلعة بنفس المبلغ ؟

 
 
 

 الشیخ :
 
 
 

عملیة، یعني مثلاً في السیارات مثل في المعارض یأخذ عن كل یأخذ عمولة عن كل 
صفقة تتم عن طریقھ مبلغ مائتي ریال وھكذا، ھو یستفید من تلك العمولة، وكذلك 

 السمسار الدولي الذي یبیع المعادن یأخذ عمولة عن كل عملیة تتم من خلالھ.
 
 
 

 عارض الأسئلة : 
 
 
 

وكان رأیكم في التوقف، فھل استجد في  لكم قول یا شیخ سابق في صندوق النقاء
 ھذا الموضوع شيء؟

 
 
 

 الشیخ:
 
 
 

ھو في الحقیقة ما زال یعني البحث قائمًا في ذلك الصندوق یعني ھل الشركات التي 
فیھ بالفعل كلھا نقیة أو لا، إذا تبین أمر إن شاء الله سأكتبھ في الموقع، وننشره إن 

 شاء الله.
 
 
 

 عارض الأسئلة : 
 



 
 

أشارك في الوقت الحالي في صندوق استثماري معین ذكره السائل، ویقول: أنكم 
ذكرتم بأن من یرید أن یدخل في الصنادیق علیھ أن ینتظر شھرین أو ثلاثة فھل 

 أنھي تلك المعاملة في الصندوق الحالي؟
 
 
 

 الشیخ: 
 
 
 

ن لا تجوز، والله إذا كان الشخص یعني رأیي أنا أن ھذه الصنادیق في وضعھا الراھ
إذا كان یعني قد أخذ بفتواي في ھذه المسألة ورأیي فعلیھ أن یسحبھا، أما إذا كان 
سیأخذ بفتوى الھیئات الشرعیة التي تشرف على تلك الصنادیق فالمسألة اجتھادیة 

ونعرف أن الأقوال فیھا إن شاء الله یعني كل فیھا بإذن الله مجتھد إما مجتھد مصیب 
ھد مخطئ فلھ أجر واحد، ویعني من احتاط وخرج منھا الآن فھو فلھ أجران، أو مجت

الأولى والأسلم والأبرأ للذمة، ویدخل إن شاء الله تعالى متى ما یعني تخلصت تلك 
الصنادیق من الشركات المحرمة التي فیھا وإن شاء الله یعني نرجو ألا تطول المدة 

ذا الأمر، وبإذن الله تعالى ھذه، وإن شاء الله یعني ھناك الخطوات قد بدأت في ھ
 سیتم تعدیل المعاییر والضوابط الشرعیة في یعني الفترة القریبة إن شاء الله.

 
 
 

 عارض الأسئلة : 
 
 
 

ھذا سؤال لعل الشیخ أجاب علیھ لكن طرداً أیضًا للشبھة، یقول: البطاقات الفوریة 
العمیل للبنك یصدرھا البنك بلا مقابل ویتحمل مصاریف أخرى ألیس ھذا قرض من 

 جر نفعاً؟
 
 
 

 الشیخ: 
 
 
 



لا، ھذا في الحقیقة لیس قرضًا من العمیل للبنك جر منفعة؛ لأن مثل ھذه البطاقة 
یعطیھا البنك للعمیل حتى یستوفي الدین الذي لھ في ذمة البنك، فھو  یسھل، 

یل المصلحة الآن مشتركة بین الطرفین، بین البنك والعمیل، فالبنك لا یرید من العم
أن یأتي ویقف یعني ویمسك سیر البنك ویعطل الموظفین الذین في البنك، فیعطیھ 
ھذه البطاقة لتسھل علیھ استیفاء دینھ الذي في ذمتھ، یأخذه مباشرة عن طریق 

الأجھزة، والعمیل كذلك منتفع بھا؛ حتى یأتي ویستوفي رصیده یعني یستوفي من 
وقات الدوام في نفس البلد أو في بلد رصیده سواء في أوقات الدوام، أو في غیر أ

آخر، فالمصلحة مشتركة للطرفین وھنا لم یعط البنك ھذه البطاقة للعمیل كخدمة 
إضافیة عن، من الخدمات التي یعطیھا لعملائھ، وإنما ھي خدمة لتسھیل استیفاء 

 حقوقھ التي لھ علیھ، مثل ما إذا أعطاه دفتر شیكات مجاني، ومثل ما إذا أعطاه مثلاً 
خط مثلاً إنترنت یستطیع أن یتعامل بھ مع رصیده، فمثل ھذه الخدمات التي تسھل 

 على العمیل الوصول إلى رصیده لا تعد فائدة في القرض.
 
 
 

 عارض الأسئلة : 
 
 
 

جزاكم الله خیرًا، ھذا سائل یقول:ما حكم شراء خیارات التحوط من تقلبات أسعار 
 صرف العملات؟

 
 
 

 الشیخ: 
 
 
 

خیارات التحوط ھذه منھا ما ھو جائز ومنھا ما ھو محرم، الصورة السائدة  الحقیقة
الآن التي في الأسواق المالیة ھي صورة أو عقد محرم لأنھا تتضمن الغرر،  وبیع 
الإنسان ما لا یملك؛ لأن الشخص یشتري خیارًا  على سلعة حتى یضمن عدم تقلب 

 تلك السلعة، فھي محرمة.
 
 
 

ة: فھي أن یشتري الشخص سلعة بثمن آجل ویكون السداد أما الصورة الجائز
بعملة، ثم یجري عملیة موازنة لھا مقابلة أو معاكسة لتلك العملیة بأن یبیع سلعة 
بعملة أخرى مقابلة لتلك العملة الأولى بحیث یكون أجل تلك العملیتین واحد، وفي 



عن طریق شراء سلع  ھذا یحتاط في تقلبات العملة، فمثل ھذا التحوط جائز إذا كان
بالبیع الآجل، أما إذا كان عن طریق شراء الخیارات أو ما یعرف الآن في الأسواق 

 ] فھذا لا یجوز.optionsالمالیة بال [
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 

 عارض الأسئلة : 
 
 
 

نعم، جزاكم الله خیرًا، ھذا یقول: ھل سوق الأسھم السعودیة یسیر بالوجھ الصحیح 
 وما توقعاتكم لھذا السوق، ونصیحتكم في ذلك؟ 

 
 
 

 الشیخ: 
 
 
 

في الحقیقة ھذا سؤال اقتصادي، ولیس سؤالاً شرعیاً، لكن أقول: یعني ھو في 
الحقیقي، لكن نرجو تضخم واضح في السوق، ویعني الأسھم قیمھا أكثر من واقعھا 

إن شاء الله ألا یعني یتضرر الناس الذین دخلوا في ھذا السوق وأن یعني یستفید 
الجمیع لكن لابد أن یحتاط الإنسان ویتوقع أنھ في أي لحظة من الممكن  أن یكون 

ھناك تعدیل للوضع إلى الوضع الطبیعي؛ لأن الوضع الآن غیر طبیعي لأن الشركات 
من قیمھا الحقیقیة بأضعاف مضاعفة، یعني من المحتمل في أي أصبحت قیمھا أكثر 

لحظة أن یصُحح السوق، لكن ربما لا یكون ھذا في الأمد القریب، ربما بعد سنوات 
متعددة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن یحمي أسواق المسلمین جمیعاً من أي یعني 

 مكروه، ومن أي شيء یضر بالمسلمین.
 
 



 
 عارض الأسئلة : 

 
 
 

اللھم آمین، یقول: ما ھو الفرق بین المرابحة والقروض، إذا كانت المرابحة الیوم 
تتعارض مع المقاصد الشرعیة وفیھا فائدة أكبر من القروض، وفیھا استنزاف 

للعمیل تحت اسم معاملات إسلامیة، تحت مسمى معاملات إسلامیة علمًا بأن العمیل 
 تطع من البنك مباشرة؟لا یملك التأخر عن السداد لأن البنك یق

 
 
 

 الشیخ: 
 
 
 

الفرق بینھما ھو ما أشار الله تعالى إلیھ بقولھ منكرًا على المشركین الذین قالوا: 
با[[البقرة:  ] ھم قالوا: ما الفرق بین القرض بقائدة والبیع 275]إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثلُْ الرِّ

الآجل، لا فرق بینھما، فالذي یبیع سلعة تساوي ألف بألف ومائة مثل الشخص الذي 
مَ یقرض ألفاً  ُ الْبَیْعَ وَحَرَّ َّbویستردھا ألفاً ومائة فرد الله تعالى علیھم بقولھ:  ]وَأحََلَّ ا

با[[البقرة:  ] ففرق بینھما كبیر، لا من حیث الأثر الاقتصادي ولا من حیث 275الرِّ
الأثر النفسي ولا من حیث الأثر المالي، فمن حیث الأثر الاقتصادي: في المرابحة 

للنقود تنقلب إلى سلع ثم تعود إلى نقود مرة أخرى، وبھذا تقضي  یكون ھناك تقلیب
على التضخم فیكون أي نمو في النقود مصحوباً بنمو في السلع، بخلاف القروض 

بفوائد فإنھا في الحقیقة تؤدي إلى التضخم، فتكثر الأموال والناتج قلیل، وھذا ھو في 
 ادیة الیوم.الحقیقة التضخم الذي تعاني منھ المجتمعات الاقتص

 
 
 

وأما كون سعر مثلاً المرابحة أعلى من سعر القروض بفوائد وغیر ذلك، فھذا في 
الحقیقة یعني لیس بسبب یعني المرابحة نفسھا وإنما ھو لسوء التطبیق قد یكون 

وقد یكون لأسباب أخرى عارضة لكن من حیث الأصل لو طبقت المرابحة على 
القروض بفوائد؛ لأنھ في المرابحة یستطیع  الوجھ الصحیح فإنھا أكفأ وأفضل من

البائع أو البنك ألا یطلب من العمیل أي رھن سوى السلعة التي باعھا مباشرة تكون 
ھي مرھونة بنفسھا، وبالتالي لا یطالب العمیل بأي رھونات أو أي ضمانات أخرى 

بنك غیر تلك السلعة، بینما في القروض بفوائد سیطلب حتمًا المقرض الذي ھو ال
ضمانات أو رھونات أخرى غیر المال الذي أقرضھ لأن ھذا المال لا یبقى، فمن ھذا 



الباب تكون المرابحة أقل كلفة وأیسر على العمیل الذي یرید أن یتعامل بھا أو أن 
 یحصل على تمویل آجل.

 
 
 

 عارض الأسئلة : 
 
 
 

شراء  ھذا سائل یشھد الله على محبتكم یا شیخ، ویقول: سؤالي ھو ما حكم
الكوبونات التي تباع لسداد بعض المصاریف الحكومیة أو غیرھا، حیث یدفع مبلغ 

ستمائة وعشرین ریال مقابل كوبونات ستمائة ریال، وكذلك النقود المعدنیة فالإنسان 
 یدفع مبلغ عشرة ریالات مقابل تسعة ریالات معدنیة؟

 
 
 

 الشیخ: 
 
 
 

وأما صرف النقود عشر ریال ورقیة بتسع  أولاً، نقول: أحبك الله الذي أحببتنا فیھ
معدنیة، فالذي أراه أنھ لا یجوز؛ لأنھ مشتمل على ربا الفضل، لكن یجوز للصارف 
الذي الصیرفي الذي یجري مثل ھذه العمیلة أن یأخذ أجرة بمقدار أتعابھ ولا تكون 

عشرة  ھذه الأجرة نسبیة وإنما تكون ثابتة، فلا یقول مثلاً: آخذ واحد بالمائة أو
بالمائة عن كل عملیة صرف، وإنما یقول مثلاً: آخذ عشر ریالات سواء كان المبلغ 

 المصروف مائة أو مائتین أو ثلاثمائة أو أقل أو أكثر.
 
 
 

وأما بالنسبة للكوبونات: كأني فھمت من السؤال أنھ یقصد بالنسبة للكوبونات التي 
قیمتھا ھذا جائز لأن ھذه الأجرة التي تباع عند الجوازات ونحوھا فبیعھا بأكثر من 

یأخذھا الزیادة العشرین ریال أو الثلاثین مقابل العمل الذي قدمھ ذلك الشخص الذي 
 حصل على  ھذا الكوبون، فیجوز أن تباع بأكثر من تلك القیمة والله أعلم.

 
 
 

 عارض الأسئلة : 
 



 
 

رؤوسًا قد أینعت، أولاً  جزاكم الله خیرًا، أیھا الأحبة یعني بعد ثلاث ساعات نرى
للإطالة علیكم غداً بإذن الله عز وجل سنحاول أو یحاول الشیخ اختصار المادة 

لإكمالھا ونجعل وقت أیضًا مطولاً للإجابة على أسئلتكم فیما وأن الشیخ لدیھ رحلة 
لابد وأن ننھي المحاضرة في وقت محدد سنقولھ لكم غداً بإذن الله تبارك وتعالى، 

ك مقترحات كثیرة بعضھا یطالب المزید، لكن الاستیعاب بعد ثلاث ساعات وإلا ھنا
لعلھ یقل، وبعض الإخوة قد عرض اقتراح نختم بھ ھذا اللقاء وھذه الجلسة یقول: 

لماذا لا یكون غداً جلسة عشاء للحاضرین مع الشیخ؟ طبعاً ھذا كلھ من حب الشیخ، 
ھا تقودنا للدنیا والآخرة، نحن في البدایة أي نعم لأننا طلبنا یقول: الدورة للدنیا فلعل

طلبنا ھذه الدورة للآخرة أیھا الأحبة، لم نطلب ھذه الدورة صحیح أنھا متعلقة بالمال 
والأسھم، لكن طلبناھا للآخرة، لم نطلبھا للدنیا ثم عنون لنفسھ الكروي الحزین ابن 

تضیف الحضور فلا العشرین، ھذا في الإنترنت، فنقول: إذا أراد الأخ یعني أن یس
 مانع، غداً نرتب إن شاء الله، جزاكم الله خیر جمیعاً.
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حِیمِ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ َّbبِسْمِ ا 
 
 
 
  
 
 
 

 الحمد F رب العالمین ، وأصلي وأسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین .
 
 
 

یا قیوم ، اللھم إنا نسألك اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا یا حي 
 العلم النافع والعمل الصالح .

 
 
 

أما بعد : فأرحب بكم جمیعاً أیھا الإخوة والأخوات في اللیلة الثالثة من لیالي ھذه 
 الدورة المباركة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن ینفع بھا.

 
 
 

 وذكرنا :وكُنَّا قد تحدثنا في درس البارحة عن البطاقات المصرفیة ، 
 
 
 
 أن البطاقات المصرفیة تنقسم إلى قسمین :  



 
 
 

 بطاقات الخصم الفوري . -1
 
 
 

 والبطاقات الائتمانیة . -2
 
 
 

وأنھینا الحدیث عن بطاقات الخصم الفوري، ونشرع الآن في الحدیث عن البطاقات 
 الائتمانیة . 

 
 
 

المصرفیة ، وھي بطاقات  فالبطاقات الائتمانیة ھي النوع الثاني من أنواع البطاقات
لا یلزم أن یكون لحاملھا رصید لدى البنك المصدِر لھا ، بل إن البنك یدفع عن حامل 
البطاقة جمیع المبالغ المستحَقَّة على تلك البطاقة ثم یطلبُ من حاملھا أن یسدد تلك 

 المبالغ في فترة لاحقة ، ففي ھذه البطاقات یعطي البنك العمیلَ فترة سماح لسداد
المبالغ أو الفواتیر المستحقة علیھ ، كما أن البنك یعطي العمیلَ حد ا ائتمانیاً أو 

رصیداً ائتمانیاً ، بمعنى أن العمیل لا یتمكن من استخدام ھذه البطاقة إلا في حدود 
ذلك الحد والصك الائتماني ، قد یكون الصك الائتماني مثلاً خمسة آلاف ریال أو 

أو أكثر ، فالمبلغ الذي یستطیع أن یستعمل بھ العمیل  عشرة آلاف ریال أو أقل
البطاقة في حدود ذلك الصك الائتماني ، وسمیت ھذه البطاقات البطاقات الائتمانیة ؛ 

لأنھا تشتمل على الائتمان ، فالعمیل یستخدم البطاقة في وقت ثم یسدد المبالغ 
 وك.المستحقة علیھ بعد أجل ، وھذا ھو معنى الائتمان لدى البن

 
 
 

 تستخدم البطاقات الائتمانیة في أمرین:
 
 
 

الأمر الأول: الحصول على النقد في حدود مبلغ معیَّن من أجھزة الصرف الآلي ، 
فحامل البطاقة نحن نعلم الآن أنھ قد لا یكون لھ رصید ، لكن یستطیع أن یستخدم 

المصدِر للبطاقة ھذه البطاقة لدى جھاز الصرف الآلي ویحصل على النقود ، فالبنك 
یقرضھ تلك النقود ، وھذا قرض من البنك لحامل البطاقة ؛ لأن حامل البطاقة لیس 



لدیھ رصید لدى البنك المصدِر ، وعادة ما تتقاضى البنوك رسومًا مقابل ھذه العملیة 
، قد تكون ھذه الرسوم أجورًا ثابتة ، مثل أن یحدد مبلغ أربعین ریالاً عن كل عملیة 

تكون ھذه الرسوم أجورًا نسبیة ، كأن یتقاضى البنك واحداً بالمائة أو  شحن ، وقد
اثنین بالمائة أو ثلاثة بالمائة من المبلغ المسحوب ، فالعقد ھنا ھو عقد قَرْض 

والبنوك تتقاضى أجورًا مقابل تلك العملیة أو ذلك القرض الذي قدَّمھ لي العمیل ؛ لأن 
ه بعد فترة السماح والتي تتراوح عادةً ما بین ھذا المبلغ الذي أخذه العمیل سیسدد

 ثلاثین إلى ستین یومًا حسب ما یتفق علیھ البنك مع العمیل .
 
 
 

الأمر الثاني : الذي تستخدم في ھذه البطاقات ھو شراء السلع واستئجار الخدمات 
عن طریق البطاقات الائتمانیة ، وفي ھذه عندما یستخدم العمیل البطاقة الائتمانیة 

ي شراء السلع أو استئجار الخدمات یقوم البنك المصدر للبطاقة بسداد المبالغ ف
المستحَقة على العمیل وقت الشراء أو وقت الاستئجار ثم یطالبھ بسداد تلك المبالغ 
في فترة لاحقة ؛ أي بعد مُضِيِّ فترة السماح ، وتتقاضى البنوك مقابل تلك العملیة 

ت لا تأخذھا من العمیل حامل البطاقة ، إنما تأخذھا كذلك عمولات ، لكن ھذه العمولا
 من التاجر قابِلِ البطاقة ؛ ولإیضاح ذلك نضرب ھذا المثال :

 
 
 

لنفرض أن شخصًا یحمل بطاقة من أحد البنوك ، وأراد أن یستخدمھا في شراء 
سلعة قیمتھا مائة ریال أو ثمنھا مائة ریال من أحد التجار ، فاشترى العمیل ھذه 

عة بمائة ریال ، وأجرى حال التاجر قابِل البطاقة ؛ یعني أجرى الإجراءات السل
اللازمة لسداد المبلغ بأن أدخل البطاقة عبر الجھاز أو مرر البطاقة عبر الجھاز الذي 

یسمى نقطة البیع التي تربِطھ بالبنك المصدِر للبطاقة ، ثم تخرج فاتورة یدُوَن فیھا 
فالفاتورة الآن خرجت بمبلغ مائة ریال لأن ثمن  المبلغ المستحق على العمیل ،

السلعة ھو مائة ریال ، فیوقع العمیلُ على ھذا المبلغ أنھ اشترى سلعة بمبلغ مائة 
ریال ، ثم ما الذي یحصل؟ التاجر یرسل ھذه المعلومات من خلال ھذا الجھاز من 

فاتورة ، لكن خلال البنك المصدِر للبطاقة ، والبنك المصدر للبطاقة یسدد تلك ال
یخصم منھا عمولةً متفَق علیھا بینھ وبین التاجر ، نسبةُ الخصم ھذه تتراوح ما بین 
واحد بالمائة إلى ثمانیة بالمائة من قیمة الفاتورة ، فإذا كان مبلغ الشراء مائة ریال 

ونسبة الخصم تعُادل اثنین بالمائة ، فإن البنك لن یدفع للتاجر مائة ریال ، وإنما 
لھ ثمانیة وتسعین ریالاً ؛ یخصم ھذه العمولة ، ثم إن البنك بعد مُضِيِّ فترة  سیدفع

 -فواتیر المبالغ المستحقة  -السماح ؛ أي بعد شھر مثلاً یرسل الفواتیر المستحَقة 
إلى العمیل ومنھا تلك العملیة ، فیرسل إلیھ الفاتورة بالمبلغ الذي یطلبھ منھ وھو 

نك دفع ثمانیة وتسعین وسیأخذ من العمیل مائة ریال ، یساوي كم؟ مائة ریال ، الب
وھذى إحدى الفوائد التي تجریھا المصارف أو البنوك من البطاقات الائتمانیة ؛ 

 نسبة الخصم ھذه التي تتقاضاھا من التجار .



 
 
 

فھذان أمران تستخدم فیھما البطاقة الائتمانیة : السحب النقدي ، والشراء أو 
السحب النقدي یأخذ البنك أجرًا أو عمولة من العمیل مباشرة ،  استئجار الخدمات ؛

بینما في استخدامھا في نقاط البیع وفي شراء السلع واستئجار الخدمات یأخذ البنك 
 عمولتھ من التاجر ولا یأخذھا من العمیل نفسھ .

 
 
 

 التكییف الشرعي للبطاقة الائتمانیة على الوصف الذي ذكرناه في ھذین الأمرین ؛
الأصل أن العلاقة التي تحكم البنك بالعمیل ھي علاقة الضمان ، فالبنك یضمن العمیل 

أمام التاجر وأمام من یتعامل معھ ، ھذا الضمان قد یؤول إلى القرض ، وذلك فیما 
إذا استخدم العمیل البطاقة في السحب النقدي ؛ فھو في الحقیقة قرض أقرضھ ھذا 

ي الشراء من نقاط البیع ، فإن المبلغ الذي یدفعھ المبلغ ، وكذلك إذا استخدمھا ف
البنك للتاجر ھو في الحقیقة قرض من البنك للعمیل ، كأنھ أقرضھ ھذا المبلغ ؛ فھي 
ضمان ابتداءً تؤول إلى القرض ، فالعلاقة ھي علاقة ضمان وھذا الضمان یؤول إلى 

؛ بمعنى أن ھذا القرض ، وعلى ذلك فیجب أن تراعى أحكام القرض في ھذه البطاقة 
القرض یجب ألا یأخذ علیھ البنك فائدة مشروطة من العمیل ، فإن تضمن فائدة فإنھ 

یكون محرمًا على النحو الذي سنبینھ إن شاء الله تعالى ؛ ھذه ھي استخدامات 
 البطاقة الائتمانیة وھذا ھو تكیِفھا الشرعي .

 
 
 

 نوعین :البطاقات الائتمانیة لیست على نوع واحد ؛ ھي على 
 
 
 

النوع الأول: ما یعُرف ببطاقات الخصم الشھري ؛ وھي بطاقات یطالَب حاملھُا 
بتسدید المبالغ المستحَقة علیھ دفعةً واحدة بدون زیادة بعد مُضِيِّ فترة سماح متفَق 

بمبلغ ألف  -مثلاً  -علیھا بینھ وبین البنك ، فمثلاً إذا استخدم العمیل ھذه البطاقة 
يْ ریال یعطى فترة سماح ؛ ثلاثین یومًا أو أربعین یومًا أو خمسین یومًا ، ریال أو ألفَ 

 ثم یطالَب بتسدید ذلك المبلغ كاملاً ولا یتاح لھ فرصة التقسیط ؛ تقسیط ذلك المبلغ .
 
 
 

ھذه البطاقات تسمى بطاقات الخصم الشھري ، ومن أمثلة ھذه البطاقات بطاقة 
ذلك بطاقات (الفیزا) و(الماستر كارد) اللتان (الأمیركان إكسبرس) المشھورة ، وك



یعني : ھاتین البطاقتین اللتین تصدران من  -تصدران من البنوك الإسلامیة فإنھما 
 من بطاقات الخصم الشھري. -البنوك الإسلامیة 

 
 
 

 الحكم الشرعي لبطاقات الخصم الشھري :
 
 
 
یجوز للإنسان أن  نقول: الأصل في بطاقات الخصم الشھري أنھا " جائزة " ؛ 

 یحصل علیھا أو یَسْتصدِرھا وأن یستعملھا وأن یشتري بھا .
 
 
 
 لكن بشرطین : 
 
 
 

 الشرط الأول:
 
 
 
ألا یشتمل عقد البطاقة على اشتراط غرامة عند تأخر حامل البطاقة في السداد  

للمَصْرَف ، یعني لا یجوز أن یشتمل عقد البطاقة على شرط غرامة ماذا؟ التأخیر ، 
كان یكون من ضمن البنود أو الشروط المنصوص علیھا في عقد البطاقة أن العمیل 

عن سداد الفواتیر المستحقة علیھ فإنھ یدفع  إذا تأخر أو أن حامل البطاقة إذا تأخر
غرامة عشر ریالات مثلاً عن كل یوم ، أو عشر ریالات مثلاً عن كل شھر ، أو 
واحداً بالمائة من قیمة الفاتورة عن كل یوم ؛ فھذا الشرط لا یجوز سواء كانت 

رس) لا تجوز الغرامة أجرًا ثابتاً أو أجرًا نسبی ا ، وعلى ھذا فبطاقة (الأمیركان إكسب
منصوص فیھا على ھذا الشرط بأن  –عقود ھذه البطاقة  –؛ لأن جمیع عقودھا 

العمیل یتحمل غرامات التأخیر في حال تأخره عن السداد ، یحرم الدخول في ھذه 
البطاقات حتى وإن كان الشخص یعلم من حالھ أو یغلب على ظنھ أنھ قادر على 

في عقد فیھ شرط فاسد ، فقط یجوز الدخول في السداد ؛ لأنھ لا یجوز للمسلم أصلاً 
البطاقات التي فیھا مثل ھذا الشرط إذا كان الشخص في بلد لا یوجد فیھ أي بطاقات 
تخلو من ھذه الشروط ، وھو محتاج لمثل ھذه البطاقات ، أحیاناً یكون الإنسان في 

لا یتمكن فیھ بلد لا غنىً بھ عن مثل ھذه البطاقات ، یعني ربما استئجار السیارات 
من الاستئجار إلا عن طریق البطاقة ، وأحیاناً النزول في الفنادق لا یمكن أن ینزل 

إلا بالبطاقة ، أحیاناً بعض المحلات لا تقبل السداد نقداً وإنما تشترَِط أن یكون السداد 



بالبطاقة ، فیكون الشخص محتاجًا لمثل ھذه البطاقات ولیس ھناك بدیل مشروع 
ه الشروط ، فنقول في مثل ھذه الحال : لا بأس بأن یحصل على مثل وخال من ھذ

ھذه البطاقات بشرط أن یكون قادرًا على السداد في الوقت المحدد دون أن یلُزم 
بغرامة التأخیر ؛ بأن یكون عنده مصدرُ دخَْلٍ یغلب على ظنھ أنھ قادر على أن یسدد 

 دون أن یلُزم بذلك الشرط الفاسد .
 
 
 

 ثاني لجواز ھذه البطاقات :والشرط ال
 
 
 
ألا یستخدمھا حاملُ البطاقات في السحب النقدي إذا كان المصرِف یأخذ عمولة  

نسبیة عن كل عملیة سحب ، وكذلك إذا كان المصرِف یأخذ أجرًا مقطوعًا یزید عن 
 قدر التكلفة الفعلیة لتلك العملیة ؛ نوضح ھذا الشرط .

 
 
 

یث الأصل ، لكن یتنبَّھ لاستخدامھا في السحب النقدي نحن نقول البطاقة جائزة من ح
؛ لأنھ في السحب النقدي البنك سیأخذ عمولة أو أجرًا على حامل البطاقة ، فھو 

 ما حكم ھذه الزیادة ؟ -أقرضھ وأخذ علیھ ماذا؟ زیادة ، 
 
 
 

الزیادة عبارة عن أجور  –أقول : فیھا تفصیل ھذه الزیادة ؛ إن كانت ھذه الأجور 
إذا كانت ھذه الأجور مبلغاً مقطوعًا ثابتاً ، یعني لیس نسبی ا ، وبقدر  –خذھا البنك یأ

التكلفة الفعلیة التي تكََبَّدھا البنك لأجل إتمام ھذه العملیة ، فلا مانع في ھذه الحال من 
أخذ ھذه الأجور ؛ لأن ھذه الأجور مقابل الخدمات التي قدمھا ، لأننا نعرف أن 

دة من السحب النقدي فیھا كلفة اتصالات ومراسلات وعمولات ؛ العملیة الواح
شبكات الوساطة كلھا تأخذ عمولات مقابل ھذه العملیة ، فلا مانع من أن یحسِب 

البنك تلك التكلفة ویأخذھا من العمیل بشرط أن تكون مبلغاً مقطوعًا ، وقامت الھیئة 
ب النقدي كم یكلف؟ فعلاً السحبة الشرعیة في بنك البلاد بدراسة التكلفة الفعلیة للسح

الواحدة كم تكلف البنك؟ وبعد دراسات وإجراءات ومتابعات تبین أنھا تتراوح ھذه 
التكلفة ما بین عشرین إلى خمس وعشرین ریالاً في السحبة الواحدة ؛ لأن ھناك 

أجور الاتصالات ، ھناك شركة (الفیزا) تأخذ أجورًا ، وشبكة (إسبان) المحلیة ، ھذه 
لھا تأخذ رسومًا ، ففي المتوسط ھي تتراوح ما بین عشرین إلى خمس وعشرین ك

ریالاً ، وعلى ھذا فنقول : إذا كان البنك الذي أصدر ھذه البطاقة یأخذ أجورًا 
مقطوعة أكثر من التكلفة الفعلیة فلا یجوز استخدام ھذه البطاقة في السحب النقدي ، 



أجورًا نسبیة ، ما یأخذ أجورًا مقطوعة ، لا وإذا كان البنك المصدِر للبطاقة یأخذ 
بالنسبة ، یقول : عن كل مبلغ مسحوب آخذ واحداً بالمائة أو اثنین بالمائة ، فھذه 

من باب أولى لا تجوز ؛ لأن ھذه الأجور لم تقدر بحسب التكلفة وإنما حسبت بحسب 
حوب ، فعلى المبلغ المسحوب ، ومعلوم أن التكلفة لا تختلف باختلاف المبلغ المس

ھذا لا بد من مراعاة ھذا الشرط الثاني وھو أن الشخص إذا حصل على ھذه البطاقة 
فلا حرج في أن یستخدمھا في الشراء من المحلات واستئجار الخدمات ؛ ھذا لا 

إشكال فیھ ، ولا حرج علیھ أیضًا أن یستخدمھا في السحب النقدي بشرط أن یكون 
 رًا إلا بمقدار التكلفة الفعلیة .البنك لا یتقاضى أو لا یأخذ أج

 
 
 

 إذا سألتم عن الواقع الآن في البنوك ؛ ھل تلتزم بأنھا تأخذ مقدار التكلفة الفعلیة ؟
 
 
 

فأقول : إنھا لا تلتزم بذلك ، فمعظم البنوك الآن تأخذ نسبة عن المبلغ المسحوب ، 
یالاً وھو أكثر أربعین ر -یعني في المتوسط  -وبعضھا تضع أجرًا مقطوعًا یقارب 

 بكثیر من التكلفة الفعلیة .
 
 
 

قد یقول قائل الآن : اشترط ھذه الشروط في السحب النقدي ، إذاً كیف نكُیِّف العمولة 
التي یأخذھا البنك من التاجر؟ ألیست ھذه الزیادة في القرض لأنھ الآن أقرض العمیل 

 وأخذ الزیادة من التاجر ؟
 
 
 

نسبة الخصم التي یأخذھا البنك من التاجر لیست زیادة  نقول: لا ، ھذه العمولة أو
في القرض الذي أعطاه للعمیل ، وإنما تكُیَّف شرعًا على أنھا أجرة سَمْسَرة ؛ لأن 

البنك قام بالتسویق للتاجر لأنھ إذا وضع الجھاز عنده فالعمیل یرغب في الشراء من 
، فھذا یعد نوعًا من السمسرة ھذا التاجر لوجود ھذا الجھاز الذي یقبل ھذه البطاقة 

أو التسویق للتاجر ویستحق البنك مقابل ھذه السمسرة أجرًا ، والأجرة یجوز أن 
تكون مبلغاً مقطوعًا أو نسبی ا كما ذكرناه سابقاً في الأجور ، وعلى ھذا فھذه النسبة 

الأجرة التي یأخذھا البنك من التاجر جائزة شرعًا ولا إشكال فیھا ، إنما المحظور في 
أو المبالغ التي یأخذھا البنك من العمیل في حال السحب النقدي ؛ فعلى ھذا ینبغي 

 على الإنسان أن یتحرى في استخدام بطاقة السحب النقدي .
 
 



 
 إذاً لاستخدام بطاقات الخصم الشھري لا بد أن یتأكد الشخص من الشرطین ھذین :

 
 
 

التأخیر ، إذا تضمن عقد البطاقة الشرط الأول : ھو ألا یكون ھناك شرط غرامة 
 اشتراط غرامة عند التأخیر فلا یجوز الدخول في ھذه البطاقة .

 
 
 

الشرط الثاني : أن یلتزم البنك في حال السحب النقدي بأن لا یأخذ أجرًا إلا بمقدار 
 التكلفة الفعلیة ولا بد أن یكون ھذا الأجر مبلغاً مقطوعًا .

 
 
 

البنك منصوص علیھا على أنھ یأخذ أجرًا مقطوعًا ، قد یقول الشخص : اتفاقیة 
یعني یقول:  أنا بسھولة أعرف ھل الأجر الذي یأخذه أجرًا مقطوعًا أم أجرًا نسبی ا ، 

 لكن قد یصعب عليَّ أن أعرف ھل ھو بقدر التكلفة أم أنھ لیس بقدر التكلفة ؟
 
 
 

في الاتفاقیة قد نصَُّ على أن نقول: اقرأْ اتفاقیة البطاقة أو شروط البطاقة ؛ إذا كان 
الأجور التي یأخذھا البنك ھي بمقدار التكلفة الفعلیة ، فلا حرج علیك في أن 

تستخدمھا في السحب النقدي ، أما إذا لم ینَُصَّ على ذلك فالأصل أن البنوك تأخذ 
أكثر من التكلفة الفعلیة ، وھذا ھو الواقع في جمیع البطاقات الائتمانیة الموجودة 

 لآن في السوق المحلیة .ا
 
 
 

 بقي نقطة أخیرة متعلقة ببطاقات الخصم الشھري ؛ وھي  :
 
 
 

 حكم استخدام ھذه البطاقات فیما یجب فیھ القبض شرعًا :
 
 
 



نقول: یجوز استخدام ھذه البطاقات في شراء الذھب والفضة وما یجب فیھ التَّقابضُ 
شرعًا ؛ لأن البنك یقیض الثمن لصالح البائع فور إجراء عملیة البیع ، في نفس 

اللحظة التي تتم فیھا عملیة البیع یتم تقَْیِید الثمن لصالح البائع ، ھو في نفس 
ر التسویة ، مثل ما قلنا : التسویة تتأخر لیوم أو اللحظة یتم القید ، لكن قد تتأخ

یومین ، والعرف جرى على أن القبض یتحقق بماذا؟ بالقید المصرفي ، وھذا ھو 
قرار مجمع الفقھ الإسلامي ؛ أن القید المصرفي یعَُدُّ في قوة القبض بشرط أن یؤول 

ید بحد ذاتھ یعَُدُّ قَبْضًا ھذا القید إلى تسویة ، فإذا كان ھذا القید یؤول إلى تسویة فالق
. 
 
 
 

 ھذا ما یتعلق ببطاقات الخصم الشھري .
 
 
 

ننتقل إلى النوع الثاني من أنواع البطاقات الائتمانیة ؛ لأننا قلنا أن البطاقات 
 الائتمانیة نفسھا تنقسم إلى قسمین أو إلى نوعین :

 
 
 

 النوع الأول: بطاقات الخصم الفوري .
 
 
 

 بطاقات الدَّیْن المتجدد . والنوع الثاني : ھي
 
 
 

وھذه البطاقات یتم فیھا تقسیط الدین المستحَق على حامل البطاقة على فترات 
یعني في ھذه  –وتزداد قیمة الدین بزیادة فترة التقسیط ، فمثلاً : لو أن شخصًا 

البطاقات ؛ بطاقات الدین المتجدد مثلما قلنا یكون فیھا فرصة لتقسیط المبلغ 
فلو أن حامل البطاقة في ھذه البطاقات ؛ بطاقات الدین  –على العاملین المستحق 

المتجدد ، استخدمھا بمبلغ خمسة آلاف ریال مثلاً فإنھ یعطى فترة سماح شھر أو 
شھرین ، في نھایة ھذه المدة یكون بالخیار بین أن یسدد المبالغ المستحقة علیھ 

ق علیھ على أقساط ، لنفرض أنھا على كاملة بدون زیادة أو أن یقُسَّط الدین المستح
ستة أشھر ، وتزداد قیمة الدین ؛ بدلاً من أن یكون خمسة آلاف ریال تكون في ستة 

أشھر ویدفع في كل شھر ألف ریال ، فیصبح مجموع الدین ستة آلاف ریال ؛ ھذه 
 البطاقة تسمى بطاقة الدین المتجدد ، وھذا ھو الأصل في بطاقات (الفیزا) و(الماستر



كارد) ، وھذا الذي جعل لھما بیُوعًا وانتشارًا في العالم ؛ لأنھ في ھاتین البطاقتین 
یتم تقسیط المبالغ المستحقة على حملة البطاقات ، فتلاحظون أن الدین قد زاد بسبب 

 زیادة الأجل .
 
 
 

 ما حكم ھذه البطاقات ؟
 
 

الدین بعد ثبوتھ فھي تذكرون أخذنا قاعدة في أول درس : أي زیادة في  –ھنا زیادة 
فھذه البطاقات محرمة باتفاق العلماء إذا كان الشخص  –من الربا ، تعَُدُّ من الربا 

ط الدین الذي علیھ على فترات وتزداد قیمة الدین بزیادة مدة السداد .  سیقَُسِّ
 
 
 

في الحقیقة ھذه البطاقات ؛ مع أنھ مُجْمَع على تحریمھا ، إلا أن بعض البنوك 
طاقات سمتھا بطاقات شرعیة ، وفیھا في الحقیقة تحایل على ھذه القضیة أصدرت ب

، وھي معقدة وأوََدُّ أن تنتبھوا لكیفیة عملھا ، في مثل ھذه البطاقات ؛ ھي بطاقة 
دین متجدد ، لكن قالوا : الدین ھنا لا یزید بزیادة المدة وإنما یكون ھناك عملیة 

ق أو قَلْب للدَّین كالآتي :  توََرُّ
 
 
 

لنفرض أن شخصًا استخدم البطاقة بمبلغ خمسة آلاف ریال ، فلما انقضت فترة 
السماح وحل موعد السداد ، ھو الآن بالخیار بین أن یسدد الخمسة آلاف ریال أو أن 

 یقَُسَّط علیھ المبلغ بمدة ستة أشھر بستة آلاف ریال ، ماذا یقولون ؟
 
 
 

ضِ البنك  ضَ  -یقولون : فَوِّ البنك أصلاً في البدایة من أول ما أصَْدرَ  أو ھو قد فَوَّ
د أن یبیع لھ البنك معادن ؛ معادن  –البطاقة  أنھ إذا جاء موعد السداد ولم یسُدِّ

بستة آلاف ریال مقسَّطة في  –على عَمِیلھ  –مملوكة لدى البنك ، فیبیعھا البنك علیھ 
ض البنكَ كذلك ھو في بدایة إصدار البط اقة بأن یقوم البنك ببیع ستة أشھر ، وقد فَوَّ

ضَ البنكَ كذلك  تلك المعادن في السوق نقداً على غیر البنك بخمسة آلاف ریال ، وفَوَّ
د بھا دین البطاقة  بأن یأخذ الخمسة آلاف ریال ھذه ثمنَ ما باعھ ماذا یعمل بھا ؟ یسُدِّ

ف ریال التي انتھى الآن دین البطاقة سَدَّدْتھَ ، الخمسة آلا -یقولون  -، فیكون دین 
دَ بھا دین البطاقة ، بقي في ذمتك ماذا ؟ دین المعادن  أخذتھَا من بیع المعادن سُدِّ

التي بِعْنَاھا علیك وھي ستة آلاف ریال مُقسَّطة في ستة أشھر ، كل شھر تدفع ألف 



وْا ھذه البطاقة بطاقة الخیر وبطاقة التیسیر وبطاقة المبارك ، وغیر ذلك  ریال ؛ سَمَّ
 سماء .من الأ

 
 
 

ھذا في الحقیقة مخادعة وتحایل ، الله سبحانھ وتعالى لا یخُدع ، یعني كَوْن الشخص 
یأتي الربا صراحةً قد یكون أسھل من الدخول في مثل ھذه المخادعات ، ولذلك یقول 

أیوب السختیاني رحمة الله علیھ : یخادعون الله كما یخادعون الصبیان ، لو أتَوَُا 
 لكان أسھل .الأمر من بابھ 

 
 
 

ج مثل ھذه البطاقات على أنھا بطاقات مُجازة من ھیئات شرعیة ،  ومع الأسف ترَُوَّ
والناس یستعملونھا ویتداولونھا بلا تورع ولا خوف لماذا ؟ یقولون لأن ھذه البطاقة 
مجازة من ھیئات شرعیة ، بالسابق كان الناس یَتحاشَوْن الدخول في البطاقات ذات 

د لأنھ واضح فیھا زیادة ربویة ، لكن ھنا الناس اندفعوا في استخدام الدین المتجد
مثل ھذه البطاقات لأنھم یقولون ھذه بطاقات مجازة ، وواضح فیھا التركیب 

والتحایل ، یعني الشخص فوض البنك في كل شيء ؛ من أول ما یَستلِم البطاقة 
وأن نبیع تلك المعادن  یقولون فوضنا إذا جاء موعد السداد فوضنا بأن نبیعك معادن

لصالحك وأن یسدد ذلك المبلغ الدین الذي علیك ویبقى علیك دین معادن ، وفي 
الحقیقة ھذه من الحیل الربویة التي لا تزید الأمر إلا سوءًا ، فنبھتُ علیھا لأجل أن 

 یحتاط ویبتعد عنھا الإخوة خشیة الوقوع فیھا .
 
 
 

قد نص الفقھاء على تحریمھ وقالوا :  -ریقة یعني : قلب الدین ھذا بھذه الط –وھذه 
 إن ھذا رباً صریح وھو حیلة على الربا لا تزید العقل إلا فحُشًا وتحریمًا وخبثاً .

 
 
 

وأجُِیزَتْ بناءً على اجتھادات ، لكن أرى أن مثل ھذا الاجتھاد قد خَرَق الإجماع في 
ھو من الحیل التي كانت مسألة سابقة ؛ في مسألة قَلْب الدین ، ھذا قلبُ الدین و

موجودة عند الفقھاء المتقدمین وبیَّنوُھا وذكروھا وحَذَّروا الناس منھا ، فلا ینبغي 
 التساھل فیھا.

 
 
 

 بحیلة أخرى ، ماذا یقولون ؟ -في الحقیقة  -وبعض البطاقات تحتال 



 
 
 

تة یقولون: نحن لا نأخذ زیادةً مقابل تجدید الدین ، ولكن ھناك رسوم شھریة ثاب
على تلك البطاقة ، حسبوا متوسط سعر الفائدة على دین البطاقة فیما لو استخدم 

الشخص البطاقة ھذه خلال الشھر ، لو استخدم البطاقة بخمسة آلاف ریال كم الفائدة 
التي یمكن أن تؤخذ علیھ في المتوسط ؟ الفائدة التي یمكن أن تؤخذ علیھ مثلاً 

 البطاقات یدفعون خمسین ریالاً كرسوم شھریة. خمسین ریالاً ، فقالوا : كل حملة
 
 
 

في الحقیقة ھذه أصبحت أشد وقعاً وأثرًا وحرمةً من البطاقة الصریحة في الربا ؛ 
لأن ھذه حملت جمیع حملة البطاقات الفوائد أن یدفعوھا ؛ من استعملھا ومن لم 

 یستعملھا ، وھذه لا تقل سوءًا عن سابقتھا.
 
 
 

 بالبطاقات الائتمانیة .ھذا ما یتعلق 
 
 
 

 إذاً الخلاصة فیما یتعلق بالبطاقات المصرفیة : أن البطاقات المصرفیة على نوعین :
 
 
 

النوع الأول : بطاقات خصم فوري : وھذه البطاقات قلنا إنھا جائزة ، والرسوم أو 
ت الأجور التي یأخذھا البنك من عملائھ جائزة أیضًا ولا حرج فیھا شرعًا سواء كان

بطاقات الخصم  -مبالغ مقطوعة أو أجورًا نسبیة ، ویجوز استخدام ھذه البطاقات 
في السحب النقدي وفي الشراء من المحلات ، ویجوز استخدمھا كذلك  -الفوري 

 فیما یجب فیھ التقابض شرعًا كشراء الذھب ونحو ذلك.
 
 
 

 ات على نوعین :النوع الثاني من البطاقات : البطاقات الائتمانیة ، وھذه البطاق
 
 
 

 بطاقات الخصم الشھري . -1



 
 
 

 وبطاقات الدین المتجدد. -2
 
 
 

 أما بطاقات الخصم الشھري فتجوز بشرطین :
 
 
 

 الشرط الأول: ألا یشتمل عقدھا على شرط غرامة التأخیر .
 
 
 

 والشرط الثاني: ألا یتقاضى البنك مقابل السحب أجورًا أكثر من التكلفة الفعلیة .
 
 
 

 ویجوز استخدام ھذه البطاقات في شراء الذھب وما یجب فیھ التقابض شرعًا .
 
 
 

 وأما النوع الثاني من البطاقات الائتمانیة وھو بطاقات الدین المتجدد :
 
 
 
لا تجوز ولو سُمیت بأسماء  –بطاقات الدین المتجدد  -وقلنا إن ھذه البطاقات كلھا  

 تجدید أو زیادة الدین على حامل البطاقة .إسلامیة ولو جُعل لھا حیل أو مخارج ل
 
 
 
 رسوم البطاقة الائتمانیة جائز ، فقط التي فیھا إشكالیة ھي رسوم السحب النقدي . -
 
 
 

 لعل الأسئلة رأیت أن نجعلھا في الآخر إن شاء الله حتى ما یتشتت الموضوع .
 



 
 
  
 
 
 

 فنشرع في الحدیث عن :ننتقل بعد ذلك إلى نوع آخر من الخدمات الائتمانیة ، 
 
 
 

 "الإجارة المنتھیة بالتملیك "  فنأخذھا بإیجاز :
 
 
 

تعُرف الإجارة المنتھیة بالتملیك بأنھا : عقد إیجار مقرون بوعد بالبیع یقوم بموجبھ 
أحد المتعاقدین ، بإیجار شيء إلى آخر لمدة معینة ، ویكون للمستأجر عند انقضائھا 

 بدون مقابل . خیارُ شرائھا بسعر معین أو
 
 
 

فمثال عقد الإجارة المنتھي بالتملیك : أن یرغب شخص باستئجار سیارة وأن یتملكا 
بعد ذلك ، فیتم الاتفاق مع مالك السیارة على أن یستأجر ھذا الشخص السیارة لمدة 
أربع سنوات ، ویدفع أجرة شھریة لتلك السیارة بمقدار ألف ریال شھری ا ، على أنھ 

یكون للمستأجر الحق في أن یتملك  -إذا انقضت مدة الإجارة  -مدة في نھایة ال
السیارة ، یكون لھ الحق في تملك السیارة بشرط أن ینُْھِي فترة الإجارة ھذه ویسدد 

 جمیع الأجور المستحَقة علیھ .
 
 
 

 والإجارة المنتھیة بالتملیك لھا عدة صور :
 
 
 

السلعة للمستأجِر في نھایة المدة ، بمعنى الصورة الأولى : عقد إجارة مقرونة بِھِبة 
: أن یؤُْجِرَهُ السیارة بأجرة معلومة لمدة معینة ویكون ھناك بینھما اتفاق وشرط 

مُلْزِم على أنھ في نھایة المدة تنتقل ملكیة السیارة من المالك إلى المستأجر ، ویكون 
رن بعقد ماذا؟ تملُّك ذلك على سبیل الاتفاق والشرط بینھما ، فھنا عقد الإجارة اقت

عن طریق البیع ولاَّ عن طریق الھبة ؟ الھبة لأنھ بدون عِوض بدون مقابل ، وھنا 



جمع بین عقدین : عقد إجارة وعقد ھبة ، واتَّفَقا على أنھما یبدءان أو یشرعان بعقد 
ینتھي بعقد ھبة ، فھنا عقد الإجارة اقترن  –عقد الإجارة  –الإجارة وأن ھذا العقد 

 د الھبة .بعق
 
 
 

الصورة الثانیة : أن یكون عقد الإجارة مقترناً بعقد بَیْع ، بحیث یكون تملُّك السلعة 
في نھایة المدة بعِوضٍ یدفعھ المستأجر للمالك ، ویكون ھذا التملیك مُلْزِمًا لھما 

جمیعاً ، یعني یكون على سبیل الاتفاق أو الاشتراط بینھما ، فیقول : أجََرْتكَُ ھذه 
سیارة مدة أربع سنوات تدفع في شھر ألف ریال وفي نھایة المدة تدفع دفعةً أخیرة ال

أو قسطًا أخیرًا بمقدار عشرین ألف ریال وتتملَّك السیارة ، ویكون عقد البیع مقروناً 
 بعقد الإجارة ، فیقول : آجَرْتكَُ وبِعْتكَُ ، فیكون البیع مشروطًا مع الإجارة .

 
 
 

ي عقد إجارة مقرون بوعد ، ولیس بعقد ، وإنما مُواعدة فقط ؛ والصورة الثالثة : ھ
أن یعد المالك المستأجر ، عقد إجارة مقرون بوعد من المُؤْجِر للمستأجِر ببیع 

السلعة أو ھبتھا لھ في نھایة المدة ، فھو یقول : آجَرْتكَُ ھذه السیارة مدة أربع 
دكَُ بأن تتملكھا إذا دفعتَ دفعةً سنوات تدفع في شھر ألف ریال وفي نھایة المدة أعَِ 

أخیرة بمقدار عشرین ألف ریال ، فھنا عقد إجارة اقترن بماذا؟ بوعد بالتملیك أو 
بوعد بالبیع ، لم یكن البیع مشروطًا وإنما موعوداً فقط على سبیل الوعد ، بمعنى 

 أنھ غیرُ ملزِم للطرفین ؛ لا للمالك ولا للمستأجر.
 
 
 

لیك على سبیل الھبة ولیس على سبیل البیع ، فیقول: آجرتك وقد یكون الوعد بالتم
السیارة مدة أربع سنوات تدفع في كل شھر ألف ریال وفي نھایة المدة أعدك بأن 

 أمَُلِّكُك ھذه السیارة بلا عوض ، فیكون عقد إجارة مقترن بوعد للھبة .
 
 
 

افر فیھا الضوابط الصورة الجائزة من صور "الإجارة المنتھیة بالتملیك " ھي ما تو
 أو الشروط الآتیة ؛ ثلاثة شروط:

 
 
 

الشرط الأول: وجود عقدین منفصلین یستقل كل منھما عن الآخر زماناً ، بحیث 
یكون إِبْرَام عقد البیع أو عقد التملیك بعد عقد الإجارة ، لا بد من الفصل بین العقدین 



، لا أن یرُبط البیع بالإجارة أو الھبة بالإجارة ، لا بد أن یمضى عقد البیع بعد أن 
ني بعد أن تمضي الأربع سنوات یجري الطرفان ماذا؟ عقد ینتھي عقد الإجارة ، یع

بین ، أما إذا رُبط بین العقدین بحیث اتفقا على أن عقد الإجارة إذا انتھى یتحول 
تلقائی ا إلى عقد تملیك بدون إجراء عقد جدید فھنا نقول ھذا العقد لا یصح ؛ لأنھ من 

الكالئ بالكالئ ، لأن السیارة البیعتین في بیعة ولأنھ یؤدي إلى محظور شرعي وھو 
سوف تتُمََلَّك أربع سنوات والقسط الأخیر الذي ھو مقابل شراء السیارة سوف یدُفع 

ل ، فھذا لا یجوز . ل بمؤجَّ  بعد أربع سنوات ، فھو مُؤَجَّ
 
 
 

 -إذاً ھذا ھو الشرط الأول ؛ لا بد من الفصل بین العقدین ، وأن یكون عقد التملیك 
 أن یكون بعد انتھاء عقد الإجارة . -بالھبة  سواء بالبیع أو

 
 
 

وھذا ھو الأصل ؛ أنھ یوجد في الإجارة  -الشرط الثاني : إذا كان ھناك وعد بالتملیك 
فیجب أن یكون الوعد بالتملیك  –المنتھیة بالتملیك وعد من المالك للمؤجِر بالتملیك 

الخیار في نھایة المدة أن یمَُلِّك غیر ملزِم لا للمالك ولا للمستأجر ، فیكون لكل منھما 
المالكُ السیارةَ أو السلعة للمستأجِر أو أن یَعدِل المستأجر عن الشراء أو التملك ، 

فلا یلُْزَم المستأجر في نھایة المدة بأن یدفع القسط الأخیر ، لو كان ھناك قسط أخیر 
جر ، فیكون لھ الخیار ؛ مثلاً أو دفعة لتملك السیارة لا یكون ھذا الأمر ملزِمًا للمستأ

إن أراد أن یدفع تلك الدفعة ویتملك السیارة أو یعدل عن ذلك ولا یتملكھا ، لأنھ إذا 
كان الوعد ملزِمًا فھو في الحقیقة في منزلة العقد ، كأنھما أجَْرَیَا عقد البیع مع عقد 

یَاه بدلاً من أن یكون عقد بیع سمیاه وعداً بالبیع وكان م لزِمًا ، إذاً لا الإجارة وسَمَّ
فرق بین الوعد الملزِم والعقد ؛ لأن الوعد إذا كان ملزِمًا فھو في حكم العقد ، فنقول 

 : لا مانع من الوعد بشرط ألا یكون ملزِمًا.
 
 
 

الشرط الثالث من شروط الإجارة المنتھیة بالتملیك: لا بد أن تكون الإجارة حقیقیة 
تطبَّق أحكام الإجارة الحقیقیة في فترة الإجارة ،  ولیست ساتِرةً للبیع ، یعني لا بد أن

 –إذا كان عقد الإجارة لمدة أربع سنوات  -لأننا نعلم أن السنوات الأولى الأربع مثلاً 
یَا العقد بأنھ عقد إجارة ینتھي بالتملیك ، لا بد أن تطبَّق أحكام  ھذه الفترة ھما سَمَّ

لحقیقة مؤجِر والذي یستعمل السیارة ھو الإجارة خلال ھذه الفترة ، فالمالك ھو في ا
مستأجر ، فلا بد أن تطبَّق الأحكام ، كل واحد منھما یتحمل مسئولیاتھ ؛ المستأجر 

یتحمل مسئولیاتھ والمؤجِر یتحمل مسئولیاتھ ، أما أن یسمى تأجیرًا منتھیاً بالتملیك 
ل جمیع المسئولیات المتعلقة بالسلعة عل ى المستأجر ، نقول : والبائع أو المالك یحَُمِّ

وا الأشیاء  ھذا لیس إجارة منتھیة بالتملیك وإنما ھو بیع تقسیط في الحقیقة ؛ سَمُّ



بأسمائھا الحقیقیة ، وإذا كان بیع تقسیط لا بد من تطبیق أحكام أخرى غیر الإجارة 
المنتھیة بالتملیك ، فلذلك نقول : حتى یكون عقد الإجارة المنتھیة بالتملیك صحیحًا 

 بد من مراعاة أحكام الإجارة خلال ھذه المدة . لا
 
 
 

ومن أھم أحكام عقد الإجارة التي یكثر فیھا الخلل في عقود الإجارة المنتھیة بالتملیك 
ھو : الضمان ؛ ضمان السلعة كالسیارة مثلاً أو الدار أو غیر ذلك ، دعونا الآن من 

لى مَنْ یكون ضمان السلعة ؟ إذا الإجارة المنتھیة بالتملیك ، عقد الإجارة العادي : ع
على من  –استأجرتھا من محلات تأجیر السیارات  -استأجر الشخص سیارة مثلاً 

یكون ضمان السیارة ؟ ھل ھو على المالك أو على المستأجر ؟ على صاحب السیارة 
 ؟
 
 
 

 في الحقیقة ھذا فیھ تفصیل ، فنقول :
 
 
 

 ربعة أنواع :الضمان الذي یكون في عقد الإجارة ھو على أ
 
 
 

الأول: ضمان التَّلَف الذي یكون في السلعة ، یعني مثل ضمان سرقة السیارة أو مثلاً 
تعرضھا للتلف ببَرَدٍ أو نحو ذلك أو أي نازلة تنزل بالسیارة ونحو ذلك مما یتُلفھا ، 
یعني شيء یفُقد قیمتھا بالكلیة أو یفقد معظم قیمتھا ، فضمان التلف ھذا یكون على 

 یكون في الأصل ؟ مَنْ 
 
 
 

ل ھذا  الأصل أنھ على المالك ، وفي العادة شركات التأجیر المنتھي بالتملیك تحُمِّ
ن على السیارة ، فنقول: إذا كان ھناك تأمین على  الضمان على شركة التأمین ، تؤَُمِّ

ا السیارة ضد ضمان التلف فیجب أن یكون ھذا التأمین أولاً تعاونی ا لا تجاری ا ، كم
سنوضح إن شاء الله عندما نتعرض للتأمین التجاري والتعاوني بعد الصلاة ، ویجب 

أن یتحمل ھذا التأمین من ؟ المالك ، لا أن یجعلھ على المستأجر ، لا مانع من أن 
یدفعھ المالك ویجعلھ من ضمن التكلفة التي یحسبھا على المستأجر ؛ یحسب الضمن 

لك ، لكن لا یفَُوِّض الأمر غلى المستأجر بأن یقول یعني ثمن السیارة ، لا مانع من ذ
: أنتَ تتولى التعاقد مع شركة التأمین وإذا حصل تفریق من شركة التأمین فأنتَ 



ویكون علیھ تبعات عقد  –المالك  –الذي تتولاه .  لا ، لا بد أن یتحمل التأمین ھو 
 التأمین ؛ ھذا النوع الأول من الضمان .

 
 
 

النوع الثاني من الضمان : ھو ما یسمى بالصیانة الأساسیة أو ما یعُرف بالصیانة 
غیر التَّشْغِیلیَّة ، مثل ما لو حصل في السیارات مثلاً عَطَل في المكینة أو في ناقل 

الحركة الذي یسمى الجیر أو في الأجزاء الرئیسیة في السیارة ، مَن الذي یتحمل ھذا 
مستأجر؟ وفي الدُّور أیضًا في المنازل لو جئنا للمنازل ، لو حصل العَطَل؟ المالك أو ال

عطل مثلاً في المكیفات ، أو حصل عطل في الأشیاء التي تعتبر جوھریة في الدار 
 مثلاً كالأجھزة الكھربائیة التي بھا ، من الذي یتحمل ھذا العطل ؟ 

 
 
 

إنما بذُِلت مقابل الانتفاع  الأصل أن الذي یتحملھ ھو المالك لأنھ ملكھ ، ولأن الأجرة
بھذه الأشیاء ، المستأجر یدفع ھذه الأجرة مقابل الانتفاع بھا ، فالأصل أنھ یتحملھ 

المالك ، لكن لا مانع شرعًا من أن یتحملھا المستأجر بالشرط ، كأن یتفق مثلاً مالك 
لأشیاء الدار مع المستأجر على أنھ یتحمل ھو صیانة المكیفات ویتحمل مثلاً صیانة ا

الأساسیة التي في الدار ، وكذلك یتفق مالك السیارة مثلاً مع المستأجر على أنھ 
یتحمل مثل ھذه الأعطال ؛ ھذا لا مانع منھ شرعًا إذا كان ذلك بالشرط والاتفاق 

 بینھما .
 
 
 

النوع الثالث من الضمان : ھو ما یعُرف بالصیانة التشغیلیة أو الصیانة الدَّوْرِیة ، 
كون بسبب الاستعمال والاستھلاك ، مثل في السیارات مثلاً : تعبئة الزیت ، والتي ت

تغییر الزیت وتغییر الذي یسمى الكَفَرات والإطارات ونحو ذلك ، ھذه من الذي 
 یتحملھا ؟ المستأجر ؛ لأنھا بسبب استعمالھ.

 
 
 

ي أو تفریط المستأجر ، مثلاً   یستخدم والنوع الأخیر : الضمان الذي یكون بسبب تعدِّ
ل فیھا عادة ، أو وضعھا في مكان ونسي المفتاح  ل فیھا أشیاء ما تحَُمَّ السیارة یحَُمِّ
مثلاً وھي مفتوحة تشتغل وتركھا مفتوحة فسُرِقت ، فالذي یتحملھا في ھذا الحال 

ط.  ھو المستأجر ؛ لأنھ تعدَّى أو فرَّ
 
 
 



 إذا عرفنا ھذه الأنواع الأربعة :
 
 
 

 ضمان التلف.  -1
 
 
 

 والصیانة الأساسیة. -2
 
 
 

 والصیانة التشغیلیة. -3
 
 
 

 والضمان الذي یكون بسبب التعدي أو التفریط. -4
 
 
 

 نطُبق ھذه الأحكام الأربعة على عقد الإجارة المنتھیة بالتملیك ، فنقول :
 
 
 

بالنسبة لضمان التلف : یجب أن یتحملھ المالك ، وإذا ھناك تأمین فیجب أن  -1
 التأمین تعاونی ا وأن یتحملھ المالك .یكون 

 
 
 

وأما ضمان الصیانة الأساسیة : فھذه الأصل أن یتحملھا المالك ، لكن لا مانع  -2
 من أن یتفقا على أن یضمنھا المستأجر .

 
 
 

 وأما الصیانة التشغیلیة أو الدوریة : فھذه لا إشكال في أنھ یتحملھا المستأجر. -3
 
 
 



تعدي المستأجر أو تفریطھ : فإنھ ھو الذي یتحمل ھذه  وأما ما كان بسبب -4
 الصیانة أو ھذا الضمان .

 
 
 

إذاً ھذا ما یتعلق بالإجارة المنتھیة بالتملیك ، نقول : الأصل في عقد الإجارة المنتھي 
 بالتملیك أنھ عقد جائز إذا توافرت فیھ الشروط الثلاثة التي أشرنا إلیھا وھي :

 
 
 

 نفصل بالبیع أو بالھبة منفصل عن عقد الإجارة .الأول : وجود عقد م
 
 
 

 والثاني : ألا یكون الوعد بالتملیك في نھایة المدة ملزِمًا للطرفین .
 
 
 

 والثالث : تطبیق أحكام الإجارة خلال فترة الإجارة .
 
 
 

فإذا تحققت ھذه الشروط الثلاثة فالعقد جائز ، وھذا ما ذھب إلیھ مجمع الفقھ 
 بع بمنظمة المؤتمر الإسلامي .الإسلامي التا

 
 
 

البعض قد یقول: إن ھیئة كبار العلماء قد صدر منھم قرار قبل عدة سنوات بتحریم 
 الإجارة المنتھیة بالتملیك ؟

 
 
 

فنقول : إن الصورة التي صدر بھا قرار مجمع الفقھ الإسلامي لیست شاملة لكل 
انصبَّ القرار على الصور التي ھي أنواع وصور الإجارة المنتھیة بالتملیك ، وإنما 

في الحقیقة محرمة ، كالحالات التي یرُبط بین عقد الإجارة وعقد البیع ، والحالات 
التي لا یراعى فیھا أحكام الإجارة ، ففي مثل ھذه الحالات لا إشكال أن العقد یكون 

 محرمًا.
 



 
 

و المجموعة الثالثة ؛ ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثالث من أنواع الأعمال المصرفیة أ
 وھي مجموعة الخدمات المصرفیة :

 
 
 

ویقصد بالخدمات المصرفیة في البنوك تلك الأعمال المتعلقة بالنقود وأعمال 
 الصَیْرفة الاعتیادیة ، كالحوالات وصرف العملات وتحصیل الشیكات ونحو ذلك .

 
 
 

بنوك المصدِر ھو مصدر رزق ال –الخدمات المصرفیة  –وھذا النوع من الخدمات 
الذي تجمع منھ الأموال ، تذكرون في أول درس قلنا إن البنوك تتلقى الأموال ثم 
تقُرضھا ؛ فھي تقَترض ثم تقُرض ، فالبنوك تقترض عن طریق الخدمات ماذا؟ 
الخدمات المصرفیة ، عن طریق الحسابات تفتح أنواع متعددة من الحسابات : 

سابات آجلة ، فتأتیھا الأموال عن طریق ھذه حسابات جاریة ، حسابات ادخاریة ، ح
الخدمات ثم تقرض ھذه الأموال عن طریق الخدمات السابقة ، وھي الخدمات 

ق وغیر ذلك ، فھي تقترض عن طریق  الائتمانیة كالقروض وبیع التقسیط والتَّوَرُّ
 الخدمات المصرفیة وتقرض عن طریق الخدمات الائتمانیة .

 
 
 

عددة لدى المصارف ، من أھمھا الحسابات أو الودائع فالخدمات المصرفیة مت
 المصرفیة .

 
 
 
 فالودائع المصرفیة تنقسم لدى البنوك إلى ثلاثة أقسام : 
 
 
 

 القسم الأول : الودائع الجاریة :
 
 
 

 –وھو ما یعُرف بالودائع تحت الطلب ، ولا أظن أن أي أحد من الموجودین إلا ولھ 
الودائع ؛ الودائع تحت الطلب أو الودائع الجاریة ،  نوع من ھذه –یعني في الغالب 



قد تسمى ودائع جاریة أو حسابات جاریة أو حسابات تحت الطلب ، فھي سُمیت 
جاریة لأنھا غیر مستقرة تتحرك ، وتحت الطلب لأن الشخص یستطیع أن یأخذھا في 

 أي وقت .
 
 
 

ف ھذه الودائع بأنھا الأموال المودعَة في المَصْرِ  ف بقصد حفظھا والسحب منھا تعَُرَّ
عند الحاجة ، بحیث ترَُدُّ بمجرد الطلب في أي لحظة یریدھا صاحبھا یستطیع أن 

 یسحبھا .
 
 
 

ھذه الودائع تكَُیَّف شرعًا على أنھا قروض من المُودِع إلى البنك ، فالمودِع مقرِض 
، فھي في والبنك مقترَِض ، والسبب في ذلك أن المصرِف أولاً یضمن ھذه الأموال 

ضمان ، فھو یضمنھا على أیة حال ، سواء حصل منھ تفریط أو تعََدٍّ أو لم یحصل 
منھ تفریط أو تعد ، وأیضًا فإن المصرف یستخدم ھذه الأموال ویستثمرھا لنفسھ ، 
وھذا موجود في جمیع اتفاقیات الودائع الجاریة ؛ یشترط البنك على المودِع أن لھ 

وال ، یستثمرھا لحسابھ الخاص ، وإذا توافر ھذان الحق في استثمار ھذه الأم
الأمران فھذا یدل على أن العقد ھو في الحقیقة عقد قَرْض ولیس ودیعة ، ھو یسمى 

الآن ودیعة لأن الأصل في نشأة المصارف لما تكلمنا ؛  تذكرون لما تكلمنا عن 
والنقود على  الصیارفة الذین یجلسون في الطاولات كانوا یعُْطَوْن تلك المصكوكات

أنھا ودائع للفَكِّ ، فاستمرت ھذه التسمیة ؛ أن الأموال التي تعطى عند البنوك أنھا 
 ودائع ، لكنھا من الناحیة الشرعیة ھي في الحقیقة قروض ولیست ودائع .

 
 
 

 إذ إن القرض یختلف عن الودیعة في الفقھ الإسلامي في أمرین :
 
 
 

یأخذ المال لھ الحق في استعمالھ والانتفاع بھ الأمر الأول : أن المقترِض الذي 
لنفسھ ، فمن اقترض مالاً مثلاً بعشرة آلاف ریال فلھ الحق في أن یستثمره لنفسھ 

ویَرُد بدلھ ، بینما المودعَ المؤتمََن أو الأمین الذي یعطى مالاً لیحفظھ ، ھل یجوز لھ 
إذا كان سیستثمره أو  أن یستثمر ھذا المال؟ لا یجب علیھ أن یحفظھ ولا یستثمره

 ینتفع بھ .
 
 
 



فنقول في ھذا الحال : ھذا المال أصبح في ذمتك ماذا ؟ قرضًا ولیس ودیعة ، وإنْ 
 سُمي ودیعة .

 
 
 

الشيء بالشيء یذُكر : بعضُ الناس ، من الأخطاء الحقیقة المنتشرة التي لمستھُا 
على بعض الأموال ؛  من كثرة الأسئلة حول ھذه المسألة ، أحیاناً الشخص یؤُتمَن

ضًا بأمر ما فیجمع ھذه الأموال ،  یكون وكیلاً مثلاً یجمع تبرعات أو مثلاً یكون مُفَوَّ
دة أنا سأنتفع  ثم یستثمر ھذه الأموال ، یقول : بدلاً من أن تكون ھذه الأموال مجمَّ

 بھا وأستثمرھا لنفسي وأربح منھا .
 
 
 

إنما ھي ودیعة لیس لك أن تستخدمھا ،  نقول : ھذه الأموال لیست قرضًا في ذمتك ،
وأنتَ مؤتمَن على ذلك ولیس لك الحق في أن تستثمرھا ، ولو استثمرھا الشخص 

أن یعطیھم  –أصحاب الأموال  –فھو آثم أولاً وأیضًا یجب علیھ أن یرُد على ھؤلاء 
 حِصتھم من أرباح تلك الأموال ؛ لأن ھذه أموالھم ولم یأذنوا باستثمارھا .

 
 
 
لفارق الثاني بین القروض والودائع : أن الأموال في ذمة المقترَِض مضمونة ، ا

ط أو لم یفرط ، تعدَّى أو لم یتعدَّ ، فمثلاً لو  بمعنى أنھ یضمنھا على أیة حال ؛ فرَّ
اقترضتَ من شخص عشرة آلاف ریال كقرض ثم بعد ساعات سُرقت منك تلك الأموال 

نعم تضمنھا ، مثل ما لو أخذتَ قرضًا من البنك أو احترقت ، ھل تضمنھا لصاحبھا ؟ 
 مثلاً ثم تلَِفَتْ تلك الأموال ، فلا بد أن تسدد المال لأنھ قرض مضمون في الذمة ھذا .

 
 
 

یَدُ المودعَ المؤتمََن ھو یَدُ أمانةٍ ، فلو أعُْطِیتَ  -ید المودعَ ید أمانة  –بینما الودیعة 
مكان یعُتاد حفظُھ فیھ ثم سُرق ھذا المال أو مالاً لتحفظھ فوضعتھ في حِرز أمین و

حصل حریق مثلاً في الدار واحترق ذلك المال ، ھل تضمن ذلك المال لصاحبھ ؟ لا 
 تضمنھ ؛ لأن ید المودعَ ید أمانة .

 
 
 

یھ أو تفریطھ :  فقط یضمن في حال تعدِّ
 
 



 
یھ : مثلاً مثل ما لو أخذ مالاً ثم استثمره بدون إذن صاحبھ ،  أو أوُدِع مثلاً ساعة تعدِّ

یحفظھا فبدأ یستعملھا بدون إِذْن صاحبھا ، فھنا نقول : یضمنھا ، یضمن ھذه 
 الساعة لو سرقت أو تلفت .

 
 
 

وأما التفریط : فھو أن یترك أمرًا واجباً علیھ في الشرع أو في العرُف ، مثل أن 
ف مثلاً ، نقول : یعطى أموال یحفظھا فیضعھا مثلاً في درج السیارة ؛ مبالغ بالآلا

ط ، فلو سرقت أو ضاعت أو حصل لھا شيء فإنھ یضمنھا .  ھنا قد فرَّ
 
 
 

الآن لو نظرنا إلى الودائع البنكیة التي تسمى ودائع ، الآن ھل تنطبق علیھا أحكام 
 القروض أو تنطبق علیھا أحكام الودائع ؟

 
 
 

یبُقیھا عنده ولا لیوم واحد ، البنك أولاً یضمنھا ، وثانیاً یستثمرھا لنفسھ ، بل إنھ لا 
 مباشرةً یستثمر ھذه الأموال ، فھي في الحقیقة قروض .

 
 
 

وعلى ھذا ؛ إذا عرفنا أنھا قروض فما الحكم الشرعي فیھا ، ما حكم الودائع الجاریة 
 ؟
 
 
 

 نقول : 
 
 
 

 إن الودائع الجاریة جائزة بشرطین :
 
 
 

أيَّ فائدة مقابل ھذه الودیعة في  –ل صاحب الما –الشرط الأول : ألا یأخذ المودِع 
الحسابات الجاریة ، لماذا؟ لأنھ الآن ھو مقرِض وإذا أخذ أي فائدة فھي فائدة 



مشروطة في القرض ، سواء كانت الفائدة زیادة في قیمة الودیعة ؛ كأن یقُرض مثلاً 
لودیعة بزیادة عشرة آلاف ریال أو یودِع عشرة آلاف ریال ویَرُدُّ إلیھ البنكُ مثلاً ھذه ا

مثلاً عشرة آلاف ومائتي ریال ، فنقول : ھذه الزیادة من الربا ؛ لأنھا من أنواع ربا 
 الدیون .

 
 
 

أو كانت ھذه الزیادة عبارة عن ھدایا أو جوائز یعطیھا البنك لأصحاب الحسابات 
ة الجاریة ، مثلما تفعل بعض البنوك ترُسِل لأصحاب الحسابات الجاریة الكبیرة العالی
نسبی ا ، یرُسلون إلیھم بعض الھدایا : مثلاً ساعة ، وأحیاناً طبق حلوى ، وأحیاناً 

بِشْت ، وأحیاناً جھاز كمبیوتر ، وأحیاناً (لاب تب) أو غیر ذلك ، فنقول : مثل ھذه 
 الھدایا لا یجوز قبولھا ، فھي زیادة في القرض ولا یجوز أخذھا .

 
 
 

الخدمات أو التسھیلات التي تساعد صاحب الحساب لكن أحیاناً قد یقدم البنك بعض 
اف مجانیة ، دفتر  الجاري على الوصول إلى رصیده ، مثل : أن یعطیھ بطاقة صَرَّ

شیكات ، خط إنترنت مثلاً للوصول إلى حسابھ ، نقول : مثل ھذه الخدمات جائزة ؛ 
فیھا شرعًا ، لأنھا لتسھیل استیفاء الدائن أو صاحب الودیعة أموالھ ، وھذه لا حرج 

أما ما كان من قبیل الجوائز والھدایا ونحو ذلك التي لا علاقة لھا بالحساب فھذه لا 
 یجوز قبولھا ؛ لأنھا لیست لتسھیل الوصول إلى الحساب .

 
 
 

الشرط الثاني لجواز الودائع الجاریة : ألا تكون الودیعة في مصرِف یتعامل بالربا ؛ 
بمعنى أنھ لا یجوز من حیث الأصل أن یوُدِع  لأن في ذلك إعانة على المعصیة ،

الشخص أو یفتح حساباً جاریاً لدى بنك رِبَوِي ؛ لما فیھ من الإعانة على المعصیة ، 
لأن البنوك تستثمر ھذه الأموال في أنشطتھا ومن ضمن أنشطتھا الأنشطة الربویة 

احد خمسة ریالات من التي تتعامل بھا ، بل إن البنك یستطیع أن یوَُلِّد من الریال الو
ھذه الحسابات الجاریة ، فعلى ذلك نقول : لا یجوز الإیداع من حیث الأصل في البنك 

 الربوي .
 
 
 

لكن یسُتثنى من ذلك ما إذا كان ھناك حاجة للإیداع لدى البنك والحاجة أقل رتبة من 
؛  الضرورة ، لا یلزم أن یصل الإنسان إلى مرحلة الضرورة بل یكفي وجود الحاجة

لأن تحریم الإیداع لدى البنك الربوي إنما ھو من باب تحریم الوسائل لأنھ وسیلة أو 
م ، إذ العقد في نفسھ الإیداع نفسھ مباح  ذریعة إلى أن ینتفع بھ البنك في شيء محرَّ



، لكن لأن البنك قد ینتفع أو سینتفع بھذا المال في شيء محرم حَرُم الإیداع ، فھو 
مَ تحریم وسائل فإنھ من باب تحریم الوسا ئل ، والقاعدة عند أھل العلم : أن ما حُرِّ

یباح عند الحاجة أو المصلحة الراجحة ، فعلى ذلك نقول : متى ما وُجِدت حاجة لفتح 
 حساب جارٍ لدى بنك یتعامل بالربا فلا بأس بالإیداع لدیھ .

 
 
 

لا یجدھا في  ومن الحاجة مثلاً : أن یحتاج الشخص إلى خدمة أو معاملة مصرفیة
البنك الإسلامي ، فنقول : لا حرج في ھذه الحال أن تفتح في البنك الآخر إذا كنتَ 

 تستطیع أن تجد تلك الخدمة الجائزة شرعًا .
 
 
 

من الحاجة كذلك : أن یكون الشخص في بلد لیس فیھ بنوك إسلامیة ، فھنا نقول : 
، ویرید أن یتعامل بھا ، وأن  قد تحققت في حقھ الحاجة ؛ لأنھ یرید أن یحفظ أموالھ

 یحُِیل علیھا ویحول منھا ، فلا حرج أن یفتح حساباً جاریاً لدى تلك البنوك .
 
 
 

من الحاجة كذلك : ألا یتمكن الشخص من تسھیل بعض معاملاتھ إلا عن طریق تلك 
 البنوك ، فلا حرج في مثل ھذه الحال .

 
 
 

حفظة استثماریة ، والبنوك عادة من الحاجة كذلك : أن یحتاج الشخص إلى فتح مِ 
تشترط قبل فتح المِحفظة الاستثماریة أن یفتح أولاً حساباً جاریاً ، فنقول : لا مانع 

تفتح حساباً جاریاً ثم تنقل جمیع الأموال التي في الحساب الجاري إلى المِحفظة 
بنك ، وإنما الاستثماریة ، تنقلھا مباشرة بحیث لا تبُقیھا للبنك حتى لا ینتفع بھا ال

 تكون تحت نظرك وإدارتك في المِحفظة الاستثماریة.
 
 
 

 ھذا ما یتعلق بالودائع الجاریة .
 
 
 

 ھي : الودائع الآجلة .  -من الودائع البنكیة  -القسم الثاني 
 



 
 

ف الودائع الآجلة بأنھا الأموال المودعَة لدى المصرف بقصد استثمارھا ،  وتعَُرَّ
وھذه الودائع تكون مرتبطة بأجل لا یجوز لأصحابھا السحب منھا إلا بعد انقضاء 
ذلك الأجل المتفَق علیھ ، فیوُدِع ودیعة لدى البنك خمسین ألف ریال مثلاً ویشترط 

ة لمدة ثلاثة أشھر أو ستة أشھر أو تسعة أشھر علیھ البنك أن یبُقي ھذه الودیع
ویسترد تلك الودیعة بعد تلك المدة بزیادة ، فالإیداع ھنا لیس بقصد الحفظ أو بقصد 

السحب منھا متى شاء ، وإنما ھو بقصد الاستثمار ویریدھا أن تنمو ؛ ھذه تسمى 
 الودائع الآجلة .

 
 
 

 والنوع الثالث ھي : الودائع الادخاریة .
 
 
 
ھي ودائع تجَمع خصائص النوعین السابقین ؛ إذ إن صاحبھا یحصل على فائدة و

 –ویستطیع أن یسحب منھا متى شاء ، لكن الفائدة التي یأخذھا على تلك الودائع 
تكون قلیلة جد ا أقل بكثیر من الودائع الآجلة ؛ لأن البنك في  –الودائع الادخاریة 

مستحَق على تلك الودیعة بأدنى رصید بَقِیت فیھ ھذه الحال یحسِب الفائدة أو الربح ال
تلك الودیعة لدى البنك ، فإذا كان الشخص قد أودع لدى البنك في بدایة الشھر 

خمسین ألفاً ؛ ھذا في الودائع الادخاریة ، ثم بعد عشرة أیام أصبحت ثلاثین ألفاً ، ثم 
أصبحت ستین  في الیوم الخامس عشر أصبحت عشرة آلاف ، ثم في الیوم العشرین

ألفاً ، ثم في الیوم الخامس والعشرین أصبحت سبعین ألفاً ، ثم في الیوم الثلاثین 
سبعین ألفاً كذلك ، یحسب لھ البنك الفائدة على أن ودیعتھ ؛ كم تساوي؟ عشرة آلاف 

فقط على أدنى رصید ؛ ھذا في الودائع الادخاریة التي یكون لصاحبھا الحق في 
 أرباحًا أو فوائد . السحب ویأخذ مقابلھا

 
 
 

یختلف  –الودائع الادخاریة والودائع الآجلة  -والحكم الشرعي لھذین النوعین 
 بحسب طبیعة العقد بین البنك والعمیل :

 
 
 

فإذا كان البنك یضمن رأس مال الودیعة وفائدة محددة على تلك الودیعة العقد ، ھنا 
ك یضمن لھ ھذه الودیعة وزیادة ھو عقد قرض ، إذا أودع العمیل عشرة آلاف والبن

علیھا واحد بالمائة أو اثنین بالمائة أو ثلاثة بالمائة فالعقد ھنا في الحقیقة عقد 



قرض ، العمیل أقرض البنك ویسترد ھذا القرض بزیادة ، فھذا العقد لا یجوز لأنھ 
قرض بفائدة والودیعة ھنا محرمة ، سواء كانت ودیعة آجلة أو ادخاریة ، وسواء 

میت ودیعة آجلة أو ودیعة استثماریة أو شھادة استثماریة أو غیر ذلك من سُ 
التسمیات ، متى ما كان البنك یضمن رأس المال للعمیل فإن أخذ الزیادة على ھذه 

 الودیعة محرمة .
 
 
 

وأما إذا كان المصرف لا یضمن رأس المال ولا ربحًا محدداً ، فتكون الودیعة 
ضة للربح والخسارة ، فیستثمر المصرِف ھذه الأموال أو تلك الودیعة إنْ رَبِح  معرَّ
فیھا ربح معھ العمیل وإن خَسِر فیھا خسر معھ العمیل ، فالعقد ھنا عقد مضاربة ، 

الحقیقة ربُّ المال ، والمصرِفُ ھو في الحقیقة ھو في  –صاحب المال  –فالمودِعُ 
العاملُ في عقد المضاربة ، والربح مقسومٌ بینھما بحسب الاتفاق ، فمثل ھذه الودیعة 

 جائزة وھي مطبقة في عدد من البنوك الإسلامیة 
 
 
 

إذن یفُرق بین الودائع التي یضُمن فیھا رأس المال والودائع التي لا یضُمن فیھا 
، وھذا ھو الفرق بین القرض والمضاربة ، في القرض المقترَِض الذي  رأس المال

یأخذ المال یضمن للمُقرِض ماذا ؟ یضمن لھ رأس المال ولھذا لو شُرِط في عقد 
القرض للمقرِض زیادة فھذه الزیادة تكون محرمة لكن في المضاربة ؛ المضاربة 

ھذا لا یضمن  –ي المضاربة العامل ف -التي ھي نوع من أنواع الشركات آخِذ المال 
لرب المال سلامة رأس المال ولھذا لو ضمن لھ سلامة رأس المال نقول أنت لست 

مُضارَباً أو لست عاملاً في المضاربة أنت في الحقیقة مقترَِض لأن الضمان ھو 
الفیصل ما بین القرض والمضاربة ولھذا تجدون بعض الأشخاص الذین یتاجرون 

مرین الذین یفتحون مكاتب وغیرھا یأخذ على نفسھ تعھُّداً أو في أموال بعض المستث
التزامًا وأحیاناً بعضھم یكتب شیك على نفسھ یقول : المبلغ الذي تعطیني إیاه أضمن 

لك رأس المال أنك لن تخسر نقول متى ما وُجِد ھذا الشرط فحقیقة ھذا العقد ھو 
ل قد یربح في ھذا العقد فھو قرض ولیس مضاربة ولا مشاركة وإذا كان المعطِي للما

قرض بزیادة فلا یجوز ، فلا یجوز اشتراط الضمان في مثل ھذه التجارات ؛ ھذا ما 
 یتعلق بالودائع المصرفیة .

 
 
 

 وخلاصتھا أن الودائع المصرفیة على ثلاثة أنواع :
 
 
 



 ودائع جاریة وھذه جائزة بشرطین :
 
 
 

 ربا .الشرط الأول : ألا یودِع في بنك یتعامل بال
 
 
 

 والشرط الثاني : ألا یأخذ أي فائدة مقابل ھذه الودیعة .
 
 
 

 والنوعین الآخرین :  " الودائع الادخاریة "  و " الودائع الآجلة " 
 
 
 
قلنا إذا كان البنك یَضمن للمودِع رأس المال فإن ھذه الودائع تكون محرمة وأما إذا  

كان لا یضمنھا وإنما ھي عرضة للربح والخسارة فھذه تكَُیَّف على أنھا عقد 
 مضاربة وھي جائزة شرعًا.

 
 
 

 عارض الأسئلة :
 
 
 

وبارك على نبینا بسم الله الرحمن الرحیم الحمد F رب العالمین وصلى اللھم وسلم 
 محمد وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین وبعد :

 
 
 

 شكر الله لفضیلة الشیخ ما قدم ونبدأ بعرض بعض الأسئلة التي وصلت :
 
 
 

 ھذا سائل یسأل أیھا الشیخ ویقول :
 
 



 
 ھل ھناك سوق أولیة وثانویة للشركات القائمة فعلاً ؟

 
 
 

 الشیخ:
 
 
 

السوق كان لھ سوق أولیة یعني طُرِحت أولاً نعم كل الشركات المساھمة القائمة في 
للاكتتاب ھذا ھو معنى السوق الأولیة أول ما طرحت للاكتتاب ثم نقُِلت إلى السوق 
 الثانویة عن طریق طرحھا للتداول فالآن الموجود في السوق ھو السوق الثانویة.

 
 
 

 عارض الأسئلة :
 
 
 

الطلب علیھا ھو التضخم ونوع  ھذا سائل یقول : النتیجة من تداول الأسھم وكثرة
من تجمید الأموال وعدم تقلیبھا بالشكل الإنتاجي المطلوب فأرید أن أسأل ما الحكمة 

 من تحریم الربا إذن؟
 
 
 

 وبعضھم یسأل : ھل التضخم یجُیز الربا ؟
 
 
 

 الشیخ:
 
 
 

ھو في الحقیقة وجود التضخم مثلاً في العملات لا یعني أن المعاملة نفسھا أصبحت 
حرمة المحرم ھو في الحقیقة الزیادة الربویة من الأسباب المؤدیة إلى التضخم ھو م

الربا بل ھو من أھم أسبابھ فكون الأسھم مثلاً ترتفع وتتضخم ھذا لا یعني أن 
المعاملة أصبحت من الربا أو أنھا دخلت في المحظور الشرعي لأن ھذا یرد على كل 

العقارات أو تجري على كثیر من السلع  السلع  الآن المضاربات التي تجري على



ھذه في الحقیقة ترتفع أثمانھا مع أنھ لیس فیھا إنتاج وھذا لا یقتضي تحریمھا لأنھ 
لو أغُلِق الباب وقیل لا تجوز التجارة شرعًا إلا فیما فیھ إنتاج لكان في ذلك تضییق 

ظر الشرعي یعني في الن –على الناس وحرج ومشقة علیھم فنقول الأصل أن الأولى 
ھ الأموال إلى ما فیھ ولذلك لو لاحظتم في الزكاة في الزكاة الأموال  – أن توجِّ

الإنتاجیة ھذه لیس فیھا زكاة بینما الأموال التي تتُدَاول من غیر إنتاج ھذه فیھا 
الزكاة فمثلاً إذا كان شخص عنده مصنع ینُتج سلعاً یعني قیمة ھذا المصنع المكائن 

ات تصل قیمتھا إلى ملیار ریال ھل علیھ زكاة في ھذا المصنع ؟ التي عنده والمعد
لیس علیھ زكاة لأن ھذه تسمى في الفقھ عروض كنیة یعني للبیع لكن لو أن شخصًا 
أو ھذا الشخص لنفرض أن عنده ملیارًا آخر اشترى بھ سلعاً اشترى بھ مواد غذائیة 

ملیار وسیبیعھا بملیار واشترى بھ أساس وغیر ذلك لیبیعھا في السوق اشتراھا ب
ي عن الملیار ومائتي الملیون كاملة یعني عن  ومائتي ملیون نقول ماذا ؟ أن تزَُكِّ

قیمتھا وقت البیع لماذا ؟ لأنھ في الحالة الأولى عملھ إنتاجي في الحقیقة في البلد 
لأنھ ینتج سلعاً وینتج أشیاء للبلد بینما في الصورة الثانیة ھو مجرد ماذا ؟ وسیط 
یشتري السلع ویبیعھا فھذا یدل على أن الشارع نظر إلى ھذا الاعتبار وخفف على 

المستثمرین أو التجار الذین یزاولون التجارة التي فیھا إنتاج بینما فرض الزكاة 
على من یكون عملھ مجرد تداول وبیع للسلع فنقول مثل ھذه المضاربات والتداول 

الشرعیة ھي التي تحَُدُّ من ھذه المداولات  لأسھم تعالج بالزكاة الشرعیة فالزكاة
والمضاربات إذا عَرف الشخص أنھ بالمضاربة بالأسھم سیدفع زكاةً فربما ھذا یَحُدُّ 

أیضًا من ھذه المضاربة ویحملھ ذلك إلى الدخول في السوق الإنتاجیة كالمصانع 
 والعمارات ونحو ذلك مما فیھ مصلحة للبلد .

 
 
 

 عارض الأسئلة :
 
 
 

جزاكم الله خیرًا ؛ ھذا سائل یقول : ما حكم المساھمة في شركات الإعلام والقنوات 
 الفضائیة ؟

 
 
 

 الشیخ:
 
 
 

لا تجوز المساھمة فیھا إذا كانت تلك القنوات تبث أشیاء محرمة شرعًا أو كانت 
الإعلانات التي تنشرھا تلك الشركات تقدم مواد محرمة لكن لو كانت القناة تلتزم 



ط الشرعیة ولا یظھر فیھا أي محظور شرعي فالمساھمة فیھا في ھذا الحال بالضواب
جائزة لكن لا أعلم في الحقیقة الآن قناة فضائیة خالیة من المحاذیر الشرعیة وھي 

 مطروحة كشركة مساھِمة لا أعلم ذلك.
 
 
 

 عارض الأسئلة :
 
 
 

جد لدي مكینة نقاط جزاكم الله خیرًا ؛ ھذا سائل یقول : لدي محل لبیع الملابس ویو
البیع ویأتي لدي أصحاب بطاقات (الفیزا) و(الماستر كارد) وبما أن السعر لدي في 

الأصل للنقد ولذا أزید علیھ بنسبة أربعة أو ثلاثة في المائة وھو المبلغ الذي یخُصم 
 عليَّ من البنك فما حكم ھذه الزیادة؟

 
 
 

 الشیخ:
 
 
 

 ھذا لا یجوز لأمرین :
 
 
 

الأول : أن فیھ مخالفة للشرط المتفَق علیھ بینك وبین الجھة التي أعطتك ذلك الأمر 
الجھاز لأن من شروط تقدیم ھذه الخدمة عند التجار ألا یزیدوا ھذه العمولة على 

 المشترین .
 
 
 

لْتَ ھذه العمولة على حامل  والأمر الثاني : أن ھذا یؤول إلى الربا لأنك كأنك حَمَّ
قد دفع ھذه  -المشتري  -لذي ھو المقترَِض فكأن المقترَِض البطاقة المشتري ا

الزیادة ، یعني كأنھ اقترض من البنك مائة ورَدَّ على البنك مائة وریالین أو الزیادة 
 التي تأخذھا منھم فالعقد أصبح متضمناً للربا فلا یجوز ذلك .

 
 
 



 عارض الأسئلة :
 
 
 

عن الأسھم من باب التورع والبعد عن ھذا سؤال یقول : كثیر من الأخیار أحَْجَمَ 
الشبھات فتعرضوا للوم من البعض الآخر بحجة عدم الاستفادة من ھذه المعاملات 
الحلال ودعم البنوك الإسلامیة كي تقارع البنوك الربویة فأي الفریقین في نظركم 

 محق ا؟
 
 
 

 الشیخ:
 
 
 

كلاھما محق إن شاء الله من تورع فلیس علیھ حرج إن شاء الله والبعض قد لا 
یرتضي مثل ھذه المضاربات التي تكون في الأسھم وبعضھم یقول ربما یكون ھناك 
بعض العقود المحرمة داخل الشركة التي لا نعلمھا فنقول من أراد أن یتورع فالأمر 

ذي تورع أن ینكر على غیره ممن دخل فیھ مجال للتورع لكن لا ینبغي على ھذا ال
في الشركات النقیة وكذلك من أراد أن یدخل في الشركات المباحة فلیس لھ أن ینكر 

 واسع . –وF الحمد  –على من تورع عنھا لأن المجال 
 
 
 

وقولھ إن ھذا فیھ دعم للشركات أو البنوك الإسلامیة نقول إن ھذه الشركات قد 
ة فالذین دخلوا في أسھم ھذه الشركات عددھم أضعاف أضعاف دعُِمَتْ بما فیھ الكفای

ما تحتاجھ تلك الشركات فبالعكس ھم یبغون الواحد یخُفف الآن ما یَبغون كثرة 
 المُكْتتَِبین أو المساھمین .

 
 
 

 عارض الأسئلة :
 
 
 

ھذا یقود إلى سؤال سألھ سائل من أثیوبیا ولعل السائل لدیھ ثقافة خارجیة یقول 
ما توقعاتكم للأسھم السعودیة وھل تتوقع أنھا وصلت لتضخم لیس بعده إلا  السؤال:



الانھیار فیحصل لنا ما حصل في سوق المناخ وھل ھناك مؤشرات یمكن من خلالھا 
 التَّنَبُّؤ بانھیار أسھم التداول في أي بلد ؟

 
 
 

 الشیخ:
 
 
 

لوُا باF خیرًا والمسلم من أھم الركائز التي یرتكز علیھا في تجارتھ  لا إن شاء الله أمَِّ
أنھ یدرك ویثق بأن الرزق عند الله تعالى وأنھ لن یأتیھ من المال إلا ما كتبھ الله 

تعالى لھ إن كان قد كتب الله لھ ربحًا فسیأتیھ وإن كتب علیھ خسارة فستأتیھ تلك 
 إِنَّ »الخسارة وقد جاء في الحدیث الصحیح عنھ علیھ الصلاة والسلام أنھ قال : 

 َ َّbرُوحَ الْقدُسُِ قَدْ نَفَثَ فِي رُوعِي أنََّھُ لَنْ تمَُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تسَْتكَْمِلَ رِزْقَھَا فَاتَّقوُا ا
 «.وَأجَْمِلوُا فِي الْطَلَبِ 

 
 
 

فأقول من دخل في ھذه السوق وأوغل فیھا برفق لم یتوسع فیھا ویحمل نفسھ دیوناً 
ن شاء الله ھذا بإذن الله في مأمن وعلیھ أن یتوكل أكثر مما لدیھ من الأموال فنقول  إ

على الله تعالى في ذلك والله سبحانھ وتعالى ھو خیر حافظًا ، لكن المحظور في 
الحقیقة ما یفعلھ كثیر من الناس الذین أستطیع أن أسمیھم متھورین في سوق 

تلكاتھ الأسھم یكون عنده مبلغ من المال فیقترض مبلغاً آخر وربما یبیع بعض مم
لیدخل في سوق الأسھم ھذا نقول إنھ قد خاطر مخاطرة ویخشى علیھ مثل ھذا 

الشخص الأوَْلى أن یدخل في مثل ھذه السوق برفق ولا یتوسع فیھا إذا كان عنده 
رأس مال لا یضع كل رأس مالھ في الأسھم لأنھا في أي وقت ھي عرضة للخسارة 

عملة نفسھا العملة نفسھا یمكن أن ولیس الأمر متعلقاً بالأسھم فقط بل حتى ال
تتعرض لأي ارتفاع أو انخفاض ھذا لا یتعلق بالأسھم وحدھا  ، ولذلك كل السلع 

ضة  التي نراھا الآن بما أنھا مرتبطة بالعملة بالریال أو بالدولار أو بغیر ذلك ھي معرَّ
الأسواق للارتفاع أو الانخفاض في أي وقت فیما إذا تأثرت العملات فالأمر الآن في 

المالیة كلھا یعني قضیة المضاربات والمذبذبات ھذه واردة ومتوقعة في أي وقت 
لكن لا أتصور مثل ما ذكره أو لا أعتقد مثل ما ذكره الأخ السائل من أن السوق قد 

مَتْ إلى الحد الذي لیس بعده زیادة لكنا نقول إن شاء الله السوق بوضعھا  تضََخَّ
ى أمد قریب إن شاء الله تعالى لكن على الإنسان ألا الراھن قد تكون مطمئنة إل

یتوسع فیھا وأن یحتاط وھذه الحیطة من الأخذ بالأسباب التي جاء الشارع بھا بأن 
یحتاط الإنسان بعدم التوغل والتوسع في ھذه السوق خشیة أن یصیب شيء من 

 احتاط لھا .الخسارات التي قد تقع في أوقات غیر متوقَّعة أو لا یكون الإنسان قد 
 



 
 

 والأشد الذي ینبغي للإنسان أن یحتاط لھ ھو الدین ألا یتوسع في الاستدانة .
 
 
 

ومع الأسف الآن ظھرت أرقام مخیفة ، یعني لما أعلنتھا مؤسسات النقد والجھات 
المعنیة أن الاستثمار الذي یكون في سوق الأسھم إنما ھو باقتراض من البنوك وھذا 

أنھ یدل على خطورة تسیر علیھا السوق ویسیر علیھا كثیر من في الحقیقة لا شك 
المستثمرین فمما ینبغي على الإنسان ألا یتوسع في ھذا الأمر لأن الدین بحد ذاتھ 

ضة للخسارة أو الانھیار في أي وقت  أمره خطیر فكیف إذا كان في سلع وأمور معرَّ
 فیتنبھ المرء لذلك .

 
 
 

 عارض الأسئلة :
 
 
 

خیرًا ، یتُوقَّع من ذاك السؤال أن فیھ شيء من الترویع لكن الشیخ طرح  جزاكم الله
 إجابة لھا جانب اقتصادي وأیضًا نفسي .

 
 
 

ھذا سائل یقول : من خلال القوائم المالیة التي نراھا في الجرائد ألا ترى أن ھناك 
 نوع من الغموض في تقریر الخاص القانوني ؟

 
 
 

 الشیخ:
 
 
 

لیس ھناك نوع من الغموض القوائم المالیة على نوعین التي لا ھو في الحقیقة 
 تصدرھا الشركات

 
 
 



النوع الأول : قوائم مدقَّقة وھذه تصدر في الغالب في نھایة السنة المالیة ھذه 
القوائم تكون مفصَّلة وموضَّح فیھا جمیع بنود المیزانیة وتكون مراجَعة من مكتب 

في البلد ویكون ھذا المكتب خارجًا عن محاسبي معتمد لدى الھیئات الرسمیة 
الشركة یعني لیس في مظَّلة الشركة فھذه القوائم في الغالب تكون قد أوضح فیھا 
إیضاحًا شافیاً إلى درجة كبیرة یستطیع من یرید أن یدرس ھذه الشركة أن یعرف 

 جمیع الأشیاء التي یرید أن یصل إلیھا في تلك الشركة .
 
 
 

بْعِیَّة قد تصدر في والنوع الثاني من ال قوائم ھي القوائم غیر المدققة وھي القوائم الرُّ
ثلاثة أشھر في الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث ھذه أتفق مع السائل بأنھا 
قوائم مجملة یعني یستطیع أن یصل الإنسان فیھا إلى مطلوبِھِ فلذلك في الحكم على 

شركة لا أعتمد إلا على القوائم المدققة السنویة  الشركة أنا في الحقیقة عندما أدَْرُس
لكن القوائم الربعیة ھذه تفید في بعض الأشیاء أو بعض المتغیرات التي حصلت في 

الشركة التي تساعد في الحقیقة ولا یعُتمد علیھا وإنما تفھم مع القوائم السنویة 
ركات وأقول ھذه المدققة فیجُمع بین الأمرین فلذلك عندما أتكلم عن شركة من الش

الشركة مباحة أو نقیة لا یمكن أن أعتمد على قائمة رُبعیَّة لأني أعرف أن القائمة 
الرُبعیَّة فیھا إجمال كثیر فإذا كانت الشركة مثلاً من الشركات المحرمة أو الشركات 
المختلَِطة لا یمكن أن تصبح قائمة ھذه الشركة نقیة إلا بعد صدور قائمتھا المدققة 

للتأكد من أن جمیع معاملاتھا وجمیع البنود المیزانیة التي فیھا موافِقة وذلك 
 للشریعة الإسلامیة .

 
 
 

 عارض الأسئلة:
 
 
 

ھذا سائل یقول : إن ھناك الكثیر من بنود العقد بالنسبة لأنواع من التأمین غیر 
 واضحة ؟

 
 
 

الرخصة ؛ وھناك أسئلة تسأل عن التأمین بصفة عامة ، وأسئلة تسأل عن تأمین 
 رخصة القیادة ؟

 
 
 



وسؤال أخیر أیضًا متعلق بالتأمین : ما یتعلق بالراتب الذي یأخذه المتقاعد من 
 التأمینات الاجتماعیة ؟

 
 
 

 الشیخ:
 
 
 

 ما یتعلق بالتأمین ھو موضوعنا القادم إن شاء الله ؛ إذن نرجئ ھذه الأسئلة .
 
 
 

 عارض الأسئلة:
 
 
 

المضاربة في العملات بوضعھا الحالي من تأخیر  ھذا سائل یقول : كیف یستطیع
 یومین وھل ھناك طرق شرعیة ؟

 
 
 

 الشیخ:
 
 
 

المتاجرة في العملات تحدثنا عنھا وقلنا أنھ لا یتحقق فیھا الضوابط الشرعیة ففیھا 
إذا كانت بالمارجن أو بالھامش ففیھا محاذیر أشرنا إلیھا وإذا كانت بدون تمویل 

لمال فھذه فیھا محظور عدم تحقق التقابض لأن القیود وإنما مضاربة برأس ا
المحاسَبیة أو المصرفیة إنما تعتبر قبضًا إذا كانت تؤول إلى التسویة النھائیة أما في 

مثل ھذه المضاربات في سوق العملات فلا یكون فیھا أي تسویة وإنما یشتري 
ط من شروط الصرف العملة الآن ثم یبیعھا بعد دقائق أو لحظات فقد اختل فیھا شر

 وھو التقابض .
 
 
 

 عارض الأسئلة:
 



 
 

ھذه أسئلة عن معاملات معینة لذاتھا ، وكنا قد تجنبنا بعض ھذه الأسئلة لكن 
 نطرحھا وإذا كان الشیخ لھ رأي في الإجابة علیھا فنترك المجال للشیخ .

 
 
 

 بعض الإخوة یسألون عن المساھمة في المعدنیة ھل ھي شركة ؟
 
 
 

 الشیخ:
 
 
 

 نعم ھي من الشركات المختلِطة .
 
 
 

 عارض الأسئلة:
 
 
 

 أیضًا بعضھم یسأل عن صندوق الأمانة ؟
 
 
 

 الشیخ:
 
 
 

ھذا بینا حكمھ الشرعي وقلنا أنھ من ضمن الصنادیق الشرعیة المجازة والتي لا 
أرى الدخول فیھا في الوقت الراھن لوجود شركات محرمة فیھا وأنصح جمیع 

 ینتظروا حتى یتم تعدیل الضوابط الشرعیة لتلك الصنادیق .إخواني أن 
 
 
 

 عارض الأسئلة:



 
 
 

 التكافل التعاوني في بنك الجزیرة ؟
 
 
 

 الشیخ:
 
 
 

التأمین التكافلي الذي في بنك الجزیرة ھم وضعوه بناءً على أنھ كصورة من صور 
شرعي فھو  التأمین التعاوني وأجیز من ھیئتھم الشرعیة ولم یظھر لي فیھ محظور

 إن شاء الله جائز .
 
 
 

 عارض الأسئلة:
 
 
 

 صنادیق بنك البلاد الأربعة التي ستطرح؟
 
 
 

 الشیخ:
 
 
 

صنادیق بنك البلاد سیطُرح منھا صندوق نقي في الأسھم المحلیة وصندوق 
المرابحة یكون في السلع الدولیة وصندوق آخر أیضًا سیكون في الأسھم الكویتیة 

 وكلھا إن شاء الله صنادیق جائزة فلا حرج إن شاء الله في الدخول فیھا. 
 
 
 

 عارض الأسئلة:
 
 



 
مسة وأربعین ریالاً على كل عملیة سحب نقدي بطاقة (الفیزا) الراجح یأخذون خ

 وھو فوق التكلفة كما تفضلتم ، فما حكم استخدامھا في الشراء فقط دون السحب ؟
 
 
 

 الشیخ:
 
 
 

نعم أنا قلت لا تستخدم في السحب النقدي واستخدمھا في شراء السلع واستئجار 
 الخدمات . 

 
 
 

 عارض الأسئلة:
 
 
 

 شركة ثابت فما الراجح ؟إذا بدأ الاكتتاب في صكوك 
 
 
 

 الشیخ:
 
 
 

في الحقیقة لا نرید أن نستبق الأحداث یعني حتى تصدر ھذه الصكوك ونتأكد من أنھا 
موافِقة للضوابط الشرعیة فإذا صدرت فلكل حادث حدیث ونؤمل إن شاء الله تعالى 

 أن تكون صكوكًا شرعیة . 
 
 
 

 عارض الأسئلة:
 
 
 

 تموه .أیضًا صندوق النقاء الذي ذكر



 
 
 

 الشیخ:
 
 
 

نعم قلنا صندوق النقاء ھذا التزموا فیھ بضوابط شرعیة بأن تكون جمیع الشركات 
التي فیھ من الشركات النقیة لكن إلى الآن لم نعرف الشركات لكن إلى الآن لم نعرف 
الشركات التي استثُمر فیھا أموال الصندوق فعلاً فحتى تظھر ھذه الشركات نبین إن 

 ذا الصندوق . شاء الله تعالى حكم الدخول في ھ
 
 
 

 عارض الأسئلة:
 
 
 

 بیع الأسھم للمساھمات التي لم تبدأ بعد ؟
 
 
 

 الشیخ:
 
 
 

إذا كان الشخص قد ساھم في شركة من الشركات ولم یطُرح سھمھا للتداول  إلى 
الآن مثل الآن شركة (دانھ غاز) لأني جاءتني أسئلة كثیرة خلال الأیام الثلاثة 

من أسئلة الإخوة أنھا ستطرح للتداول أعتقد أنھ غداً الماضیة لأني حسب ما فھمت 
أو بعض غد فالذي اكتتب في أسھم ھذه الشركة مثلاً ویرید أن یبیعھا الآن قبل أن 

تطرح للتداول نقول لا حرج شرعًا في بیعھا ولو لم تطرح للتداول لأن الشخص الذي 
باسمھ فلا مانع شرعًا  قد اكتتب فیھا قد ملك ھذه الأسھم وقبضھا أیضًا لأنھا سُجلت

من أن یبیعھا لكن المشتري الذي اشتراھا لیس لھ أن یبیعھا في ھذه الحال لشخص 
آخر لأنھا لم تسجل باسمھ فھو لم یقبضھا بعد فعلى ھذا نقول البیع في البدایة ھذا 
جائز لكن من اشتراھا فلیس لھ أن یبیعھا مرة أخرى لأنھ لم یقبضھا ولأن ھذا قد 

إلى المنازعة والاختلاف إذا كان الناس یتداولونھا قبل أن تطرح للتداول  یؤدي أیضًا
 لن یعرف مَن ھو المالك الحقیقي لھا .

 



 
 

 عارض الأسئلة:
 
 
 

ھذا سائل عبر الشبكة یقول : في بعض المنتجات التجاریة مثل الصابون والحلیب 
ة ریالات تقریباً فما وغیرھا یجد المشتري مبلغاً من المال ریال أو ریالین إلى الخمس

حكم ھذا المبلغ غن وجده المشتري في السلعة علمًا بأن ھذا المبلغ أصبح یجعل 
 الأولاد یشترون تلك السلع؟

 
 
 

 الشیخ:
 
 
 

مثل ھذه المبالغ جائزة لأنھا غیر مقصودة في السلعة نفسھا مقصود المشتري ھو 
لوجود ھدیة فیھ ھذا لا  تلك السلعة وكون الصغار مثلاً یتھافتون على ھذا المنتج

 یجعل في العقد غَرَرًا أو جھالة لأن ھذه النقود تابعة ولیست مقصودة .
 
 
 

 عارض الأسئلة:
 
 
 

 نختم بھذا السؤال أیھا الأحبة وھو في الواقع أسئلة ولیست سؤالاً:
 
 
 

تسأل عن توجھ بعض البنوك لتغییر مسارھا إلى المسار الشرعي فیسألون بعض 
 التوجھ وھل یشجعون أم أنھا لیس لھا شيء من الواقع ؟الإخوان ھذا 

 
 
 

 الشیخ:
 



 
 

ھو في الحقیقة التوجھ الذي حصل لدى كثیر من المصالح لتحویل أنشطتھا وأعمالھا 
إلى المصرفیة الإسلامیة ھذا مما یبشر بالخیر وأن لدیھم إن شاء الله النیة إلى 

المسلم یفرح بمثل ھذا التوجھ ، تحسین أو السلامة أعمالھم المصرفیة ولا شك أن 
لكن مثل ھذا التوجھ یحتاج إلى ضبط ویحتاج إلى متابعة ونحن نعرف أنھ في 

البدایات قد یكون ھناك كثیر من الثغرات وكثیر من العثرات والقصور فنحن عندما 
نقول أن ھذه المعاملة غیر صحیحة لا نقصد من ذلك التثبیط أو إیقاف ھذه المسیرة 

صد من ذلك التصحیح وأن تأخذ ھذه المسیرة طریقھا ومسارھا الصحیح لا نحن نق
فنقول مثل ھذا التوجھ في أصلھ مقبول ولكن الأمر یحتاج إلى متابعة واستمرار 
وتدقیق وتصحیح لھذا المسار ومن أھم القضایا التي یجب مراعاتھا في أسَْلَمَة 

تنفیذ القرارات التي تصدر المصارف الإسلامیة وجود الرقابة الشرعیة التي تتابع 
من الھیئات الشرعیة فوجود ھیئة شرعیة في البنك لا یكفي لم یصبح دور الھیئة في 
الحقیقة كھیئة استشاریة تسُتشار في بعض القضایا التي تعَرِض على البنك لا بد أن 

یكون مع الھیئة الشرعیة رقابة یعني مراقبین شرعیین یتأكدون من أن البنك فعلاً 
م بالقرارات التي أصدرتھا الھیئات الشرعیة وھناك مصارف جادة في ھذا الأمر یلتز

ووضعت لھا رقابة مع ھیئاتھا الشرعیة حتى تضبط تلك الرقابة الشرعیة مسیرة 
الأسلمة في البنك وھناك بعض البنوك لم تضع مثل ھذه الرقابة ولذلك تجد كثیر من 

 ارات التي تصدر من الھیئات الشرعیة .الأخطاء والسلوكیات الخاطئة في تنفیذ القر
 
 
 

  6العنوان : الأسھم والمعاملات المالیة المعاصرة ج 
 المؤلف : د. یوسف بن عبد الله الشبیلي 

  -الرقم : 
 التصنیف : الأسھم والسندات

 المحتوى : 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 



 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 

حِیمِ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ َّbبِسْمِ ا 
 
 
 

أجمعین  الحمد F رب العالمین ، وأصلي وأسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ 
. 
 
 
 

 أما بعد : 
 
 



 
نستكمل بعون الله تعالى الحدیث عن المعاملات المالیة ، لعلكم تذكرون نحن ذكرنا 

في أول جلسة ، وأول درس أنَّ أسباب التحریم في المعاملات ترجع إلى ثلاثة أسباب 
 ھي:

 
 
 
 
 
  
  
  
 

 الربا . –  1
  
  
 

 الغرر ، أو الجھالة . – 2
  
  
 

 الظلم .  – 3
  
 
 
 

كل ما تحدثنا عنھ في السابق من المعاملات المصرفیة ھي ذات ارتباط ب " الربا " 
 و قاعدة " الربا " .

 
 
 

 وننتقل الآن إلى سبب ثانٍ من أسباب التحریم وھو : 
 
 
 

 " الغرر ، أو الجھالة "         
 
 



ذا السبب الغرر أو الجھالة في العقود فنبین بعض التطبیقات المعاصرة  لھ        
 التي من أھمھا :

 
 
 " عقد التأمین " .  
 
 

ونبین أحكامھ ، وأنواعھ ، فنبین ألاً ما ھو الغرر ، وقاعدتھ ، أو ضابط الغر في 
 الشریعة الإسلامیة . 

 
 

 الغرر في اللغة : ھو اسم مصدر من التغریر ، ھو الخطر والخدعة .
 
 
 

ھو الذي یكون فیھ  –مجھول العاقبة في الاصطلاح الشرعي : بیع الغرر : ھو بیع 
 .-جھالة 

 
 
 

وھذه الجھالة قد تكون في المبیع نفسھ : السلعة نفسھا، إما لعدم العلم بھا كأن یبیع 
مثلاُ : یقول : بعتك ما في ھذا الصندوق ، وھو لا یعلم ما بداخلھ ، یقول : بعتك ما 

ندوق . ھنا الجھالة في في ھذا الصندوق بمائة ریال ، ھو لا یعلم ما في ھذا الص
 المبیع نفسھ . 

 
 
 

وقد تكون الجھالة في صفات المبیع : كأن یقول بعتك سیارتي بعشرة آلاف ریال ، 
 ویقول : قَبِلْت . والمشتري لم یرھا ولا یعلم صفاتھِا ، وھنا الجھالة في الوصف .

 
 
 

بعض ھذه الماشیة وقد تكون الجھالة بعدم العلم في مقدار المبیع : كأن یقول : بعتك 
 التي عنده ، ونحو ذلك ، دون تحدید . 

 
 
 



وقد تكون الجھالة بسبب عدم القدرة على التسلیم ، أو " أن یبیعھ ما لا یملك : كأن 
 یبیعھ سیارة وھو لا یملكھا .كل ھذه الصور محرمة لما فیھا من الجھالة ، والغرر.

 
 

وقد تكون الجھالة في الثمن نفسھ : كأن یبیعھ سلعة بثمن غیر معلوم ، لا یتفقا على 
 تحدیده وقت العقد ، وھنا نقول إن العقد قد اشتمل على الغرر . 

 
 

في جمیع العقود التي یكون فیھا غرر  أو جھالة نجد أن العقد یدور بین  : " الغنُْم " 
 –، وإذا غرم البائع -یعني : خسر  –رُمَ المشتري و " الغرُْم " ؛ إذا غَنمَُ البائع غَ 

غنم المشتري ، فالعلاقة عكسیة بین مصلحة البائع ، ومصلحة  –أي خسر 
 المشتري .

 
 

فمثلاً : الذي یشتري الصندوق ، وھو لا یعلم ما بداخلھ : یشتریھ بمائة . ھنا إن 
 م أم غارم ؟ تبین أن ما بداخل الصندوق یساوي مائة وخمسین ، فالبائع غان

 
 
غارم ؛ لأنھ باع ما یساوي مائة وخمسین باعھ بمائھ ، والمشتري غانم ؛ لأنھ  -

 اشترى شیئاً تعادل قیمتھ مائة وخمسین ، اشتراه بمائة .
 
 

لو كان العكس : تبین أن ما بداخل الصندوق یساوي قیمتھ خمسین ریالاً ، فالبائع 
 الغنم والغرم . غانم ، والمشتري غارم . فالعقد دار بین 

 
 

ومن ھنا یتبین أن الغرر في الحقیقة قِمَار ! لأن الغرر مبني على الجھالة ، والقمار 
 كذلك .  

 
 

إلا أن القمار یغلب إطلاقھ على المسابقات ، والمغالبات بینما الغرر یغلب إطلاقھ 
: باع على الجھالة التي تكون في المبادلات ، والمعاوضات التجاریة ؛ ولذلك یقال 

 غررًا ، ولَعِبَ قِمَارًا ؛ لأن القمار محلھ الألعاب ن والغرر محلھ المبادلات التجاریة .
 
 

 أما العلاقة بین الغرر ، والمیسر : فالغرر في الحقیقة ھو أحد نوعي المیسر .
 
 



 لأن المیسر على نوعین:
 
 

الغرر ، فھذا القمار ، أو المحرم الذي یكون على عوض ، وقلنا إن القمار ھو  - 1
 ھو الغرر .

 
 

اللھو المحرم ، وإن لم یكن على مال ، كأن یلعب الشخص ألعاباً محرمة لا  – 2
تجوز شرعًا ، كأن یكون فیھا شيء من المحاذیر الشرعیة مثلاً : كألعاب یكون فیھا 
أصوات موسیقیة ، أو ألعاب تصد عن ذكر الله أو الصلاة .. فھذه من المیسر ، فھذه 

یسر ، وإن لم یكن فیھا مال ، ولذلك عد بعض السلف كل لھو یصد عن ذكر من الم
الله وعن الصلاة فھو من المیسر ، وھذا ھو اختیار شیخ الإسلام ابن تیمیة ، وابن 

 القیم . 
 
 

وعلى ھذا فالمیسر یكون قمارًا ، وقد یكون بلا قمار . في الحالة التي یكون فیھا 
اثنان  –تسابقان ، كأن یتفقا اثنان كل واحد منھما قمارًا یكون بعوض یتطارحھ الم

یقولان : إن سبقت ھذه الخیل فأعطیك ألفا ریال ، والآخر یقول  –في سباق خیل مثلاً 
: وإن سبقت الخیل الأخرى سأعطیك : ألفا ریال ، فھذا قمار وھو من المیسر ، وقد 

ى مال ، فھذا میسر ، یكون المیسر بغیر قمار ؛ في اللھو المحرم ، ولو لم یكن عل
والغرر عرفت أنھ بمعنى القمار إلا أن محلھ في المعاوضات ، فعلى ھذا یكون الغرر 

 أحد نوعي المیسر . 
 
 

 العلاقة بین الغرر ، والمخاطرة : وھذه أشرنا إلیھا فیما قبل ، قلنا: 
 
 

 إن المخاطرة تأتي على نوعین : 
 
 

 قد تكون مخاطرة مشروعة .   – 1
 
 

 تكون مخاطرة ممنوعة .   أن – 2
 
 



والمخاطرة الممنوعة : التي تكون بسبب الجھل في المبیع ، والجھل بالثمن ، كأن 
یشتري الشخص سلعة وھو لا یعلمھا ، أو یجھل ثمنھا ، أو یجھل صفاتھا .. فنقول 

 ھذه في مخاطرة مشروعة أو ممنوعة ؟ 
 
 

 . ممنوعة ؛ لأنھا نوع من الغرر في الحقیقة ، وقِمار
 
 

وأما المخاطرة المشروعة : وھي التي تكون بعد العقد ، بأن یشتري شخص سلعة 
وھو یعلمھا ویعلم صفاتھا ، ویعلم ثمنھا ، لكنھ لا یعلم ھل سیربح أم سیخسر فیھا ؟ 

فھذه مخاطرة مشروعة ، بل لا تخلو أي تجارة من ھذا النوع  من ھذا النوع 
معرض أن یربح فیھا أو یخسر .. لا  المخاطرة ، لأن أي شخص یشتري سلعة ھو

 یدري . فھذا لا یعد قمارًا ، إنما ھي مخاطرة ، وھي مخاطرة مشروعة .
 
 

بیع الغرر .. عرفنا حقیقتھ ، وعرفنا العلاقة بینھ وبین المیسر ، والقمار ، 
 والمخاطرة ، بقي أن نعرف حكمھ 

 
 

 ؟  ما حكم البیع الذي یشتمل على الغرر أو الجھالة·       
 
 

 نقول : الأصل في بیع الغرر أنھ محرم . وقد دل على تحریمھ الكتاب ، والسنة .
 
 
أما الكتاب : فقول الله تعالي : ]یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأْنَْصَابُ  

وَالأْزَْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتنَِبوُهُ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ % إِنَّمَا یرُِیدُ الشَّیْطَانُ أنَْ 
ِ وَعَنِ الصَّلاةِ یوُقِعَ بَیْنَكُمُ الْ  َّbعَداَوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ وَیَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ ا

 ].    91،  90فَھَلْ أنَْتمُْ مُنْتھَُونَ[ [المائدة: 
 
 
ووجھ الدلالة من ھذه الآیة : أننا بینّا أن الغرر ھو أحد أنواع المیسر ن فالنھي عن  

 یة یتضمن النھي عن الغرر .المیسر في ھذه الآ
 
 

ِ  tومن السنة : جاء في صحیح مسلم عن أبي ھریرة  َّbأن ?? قَالَ نَھَى رَسُولُ ا
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عَنْ بَیْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَیْعِ الْغَرَر?? .  َّbصَلَّى ا 

 



 
ل كما أنھ یؤدي إلى والحكمة من تحریم بیع الغرر: أن في بیع الغرر أكلاً للمال بالباط

إلقاء العداوة والبغضاء والضغینة بین المسلمین ، ومن مقاصد الشریعة الإسلامیة 
سد أي ذریعة تؤدي إلى إلقاء العداوة بین الإخوة ، وبین المسلمین ؛ فلذلك نھيّ عن 

 بیع الغرر .
 
 

صور من المعاملات المشتملة علي بیع الغرر التي كانت سائدة عند العرب عند 
الجاھلیة : كان العرب في الجاھلیة ، یتعاملون بأنواع متعددة من المعاملات ، ھي 

 لما فیھا مِنْ الغرر ، فمنم ذلك مثلاً :  - rحرمھا النبي  –في الحقیقة  حرمھا الشّارع 
 
 

 بیع الحصاة : 
 
 

مثلاً : بعتك ھذا الأرض بألف مثلاً درھم على أن تأخذ منھا ما تبلغھ ھذه  بأن یقول
الحصاة ، أرمي ھذه الحصاة ، وما وصلت إلیھ من الأرض فھي لك بألف درھم ، قد 
تكون الرمیة قویة فیأخذ أرضًا كبیرة ، وقد تكون الرمیة ضعیفة فیأخذ أرضًا صغیرة 

 . 
 
 

 الملامسة ، والمنابذة  " : ومن أمثلة بیع الغرر كذلك : " بیع
 
 

بأن یقول أي ثوب لمستھ أو نبذتھ إليّ فھو لك بدرھم .. على أي ثوب وقعت یدك 
فھو لك بدرھم ، فقد تقع یده على ثوب نفیس ، وقد تقع یده على ثوب رخیص ن 

والثمن محدد . وھنا العقد یدور بین الغنم ،والغرم ؛ فإن وقعت یده على ثوب نفیس 
 غارم ، ولا غانم ؟ فالبائع ؟ 

 
 
 غارم . -
 
 

 وإن وقعت یده على ثوب رخیص فالبائع ؟ 
 
 
 غانم . -
 



 
 ومنھ : " بیع حَبَل الحبلة " : 

 
 

كانوا  یتبایعون نتاج الناقة ، إذا كانت الناقة حاملاً لھا نتاج في بطنھا ولد ، فھو لا 
وَلَد الناقة !. قد یموت ھذه یبیعھ الناقة ، ولا یبیعھ ولد الناقة ! إنما یقول : وَلَد 

الناقة ، وقد یموت ولدھا ، وقد یخرج ھذا الولد ذكرًا ، وقد یخرج أنثى ، وھناك 
 احتمالات كثیرة ، ومع ذلك یتم البیع ویتفقان .

 
 

 یقول : أعطني خمسة دراھم ، ولَكَ وَلَدُ وَلَدِ ھذه الناقة .
 
 

 ر ، والجھالة . قد لا یسلم لھ شيء ؛ فلھذا عنھ لما فیھ من الغر
 
 

 ومنھ أیضًا : " بیع الثمار قبل أن یبدو صلاحھا " :
 
 

عن بیع الثمار قبل أن یبدو صلاحھا لأن فیھا غررًا وجھالة ، لأنھا  eفقد نھى النبي 
 قد تفسد قبل أن یبدو صلاحھا .

 
 

 ومنھ أیضًا: " بیع المضامین ، والملاقیح " :
 
 

، یبیعھ .. مثلاً فیقول : ما في صلب ھذا والمضامین ھو ما في أصلاب الفحول 
الفحل ، أبیعَكَھُ ، فھو لا یعلم ما في صلب ھذا الفحل ، قد لا ینجب ھذا الفحل شیئاً ، 
وقد یخرج منھ ذكر ، وقد یخرج منھ أنثى ، وقد یخرج سلیمًا ، وقد یخرج معیباً ، 

 وھكذا .
 
 

الحمل  –ما في بطن الشاة  والملاقیح : ھو ما في البطون من الأجنة ، كأن یبیعھ
یقول : بعتك الحمل الذي في بان الشاة مثلاً بعشرة دراھم ،  –الذي في باطن الشاة 

فھنا في جھالة كبیرة ، لأنھ قد یخرج الحمل حيًَ◌ا  ، وقد یخرج میتاً ، وقد یخرج 
 ذكرًا ، أو أنثى ، أو ذكرین ، أنثیین ، إلى غیر ذلك .

 
 



 كانت سائدة عن العرب في الجاھلیة ، فحرمھا الإسلام . فھذه بعض بیوع الغرر التي
 
 

 یشترط لتحریم بیع الغرر أربع شروط : 
 
 

 الشرط الأول : أن یكون كثیرًا .
 
 

فإن كان الغرر یسیرًا ، یعني: في العقد جھالة یسیرة ، فھنا تغتفر مثل ھذه الجھالة 
السیارة من الأجھزة ؛ مثل : لو اشترى شخص سیارة ، وھو لا یعلم ما بداخل 

الداخلیة في السیارة ، أحیاناً تخفى على كثیر من الناس ، فمثل ھذه الجھالة والغرر 
مغتفرة في الشرع ، لكن لا یصح أن یشتري سیارة مثلاً ھو لا یعلم صفاتھا ، ولا 
یعلم (مودیلھا)، لأن ھذه من الأشیاء المطلوبة والأساسیة فیھا ، لكن كونھ یجھل 

 اء الداخلیة فیھا فھذا من الغرر المغتفر ، أو الیسیر .بعض الأشی
 
 
  
 
 

 الشرط الثاني : أن یكون الغرر في المعقود علیھ أصالةً .
 
 

أن یكون مقصوداً في العقد ، فعلى ذلك مثلاً : قلنا إن بیع الحمل في البطن ، ما 
 حكمھ ؟ 

 
 

 وز . غرر ، لو اشترى حملاً في البطن بعشرة دراھم فإن ھذا لا یج
 
 

لكن لو اشترى شاةً حاملاً ، وزادت قیمتھا بسبب الحمل فھنا العقد جائز . فیھ جھالة 
؟  فنقول أن ھذه الجھالة مغتفرة ؛ لأن المعقود علیھ أصالة ھو : الشاة ، وھي 

 معلومة ، والشيء الذي فیھ جھالة جاء تبعاً .
 
 

 عن التأمین . وانتبھوا لھذه الشروط لأننا سنحتاج إلیھا عندما نتكلم
 
 



 الشرط الثالث : ألا تدعو للعقد حاجة :
 
 

و" الحاجة " كما قلنا أقل رتبة من الضرورة ، فإن كان ھناك حاجة إلى الدخول في 
عقد الغرر فیجوز الدخول فیھ ؛ ولھذا یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة : " ومفسدة 

صَ فیما تدعو الحاجة  إلیھ منھ ، فإن تحریمھ أشد الغرر إقل من الربا ؛ فلذلك رُخِّ
 ضررًا من ضرر كونھ غررًا " .

 
 

مفھوم كلام شیخ الإسلام رحمھ الله : أنَّ الربا لا یباح إلا عند الضرورة ؛ لأن 
الضرورات تبیح المحظورات  ، بخلاف الغرر فإن مفسدتھ أقل من الربا فلذلك یباح 

 عند الحاجة . 
 
 

 في عقد معاوضة :  أن یكون   -والأخیر  –الشرط الرابع 
 
 

فلو كان الغرر في عقد تبرع فأنَّھ لا یؤثر  ، كما لو قال شخص لآخر : كل ما في 
وھو لا یعلم ما بمحفظتھ  –لفقیر  –محفظتي من النقود فھو ھدیة لك أو ھو صدقة 

ن النقود .. ھل یصح ھذا الأمر ؟ یصح ؛ لأن ھذا عقد تبرع ، ولا عقد معاوضة ؟ 
 وھو في عقد التبرع یجوز ، والجھالة ھنا جائزة .ھذا عقد تبرع . 

 
 

بشرط أن تعطیني  -وھو لا یعلم  –لكن لو قال : أعطیك ما في محفظتي من النقود 
من دون ما نفتح ، كل واحد  –بنادل المحافظ  –مائة ریال ، أو تعطیني محفظتك 

ل في ھذه یعطي الثاني محفظتھ ، أو یأخذ ما في محفظة الآخر من النقود  ، نقو
 الحال : ھذا العقد " عقد معاوضة " وقد اشتمل على الغرر فلا یجوز .

 
 

من  –إِذاً عرفنا أن الغرر یشترط لتحریمھ أربعة شروط ، متى ما اختل شرط منھا 
 فإن الغرر یكون جائزًا . –ھذه الشروط 

 
 

حريٌّ ومن خلال قاعدة الغرر ھذه ندلج في عقد من العقود المعاصرة المھمة التي 
بالمسلم أن یعرف حكمھ ، وأنواعھ والصور الجائزة ، والصور المحرمة وألا وھو 
عقد " التأمین " ؛ فإنھ وثیق الصلة بالغرر ، أولاً نعرف التأمین ؛ فإن الحكم على 

 الشيء فرع عن تصوره ، 
 



 
وفي  -ویعرف " عقد التأمین " : بأنھ عقد بین طرفین أحدھما یسمى " المُؤَمِن" 

والثاني  –غالب یكون شركة تأمین ، وفي الغالب تكون ھذه الشركة مساھمة أیضًا ال
" المُؤَمَن لَھُ "  یلتزم في ھذا العقد المُؤَمِن یدفع للمُؤَمَن لھ تعویضًا في حال وقوع 

الحادث ، أو تحقق خطر مُبَینّ في العقد ، وذلك في مقابل أقساط مالیة المُؤَمن لھ إلى 
 إِذاً ھو عقد بین طرفین : شركة تأمین ، ومُؤَمَن لھ . شركة التأمین ،

 
 

شركة التأمین:  تلتزم تجاه المُؤَمَن لھ بأن تعوضھ في حال وقوع ضرر محدد في 
 العقد .

 
 

 والمُؤَمَن لھ : بأي شيء یلتزم ؟ أن یدفع أقساطًا لشركة التأمین . 
 
 

السیارة ، فالمُؤَمَن لھ یدفع أقساط فعلى سبیل المثال : لو كان التأمین ، تأمیناً على 
سنویة ، أو شھریة لشركة التأمین ، ولنفرض أن ھذه الأقساط قیمتھا مائة ریال في 

الشھر ، فالمجموع : ألف ومائتي ریال في السنة ، وتلتزم شركة التأمین بأنھ إذا 
وضھ حَصَلَ على المُؤَمن لھ حادث في سیارتھ أو تعرض لحادث ھو بنفسھ ، فإنھا تع
بمبلغ معین أو تتكفل بإصلاح السیارة ، ونحو ذلك . وھنا ھذا العقد یسمى عقد 

 تأمین .
 
 

 ھذا التأمین أول ما ظھر كان في القرن الرابع عشر  المیلادي :
 
 

وكان ظھوره في أوربا ، وأول أنواع التأمین ظھورًا ھو التأمین البحري ؛ حیث 
عرضھا للسرقة أو للغرق ، وغیر ذلك ، ثم كانوا یأمنون على السلع البحریة خشیة ت

توسعت ، وتشعبت صور التأمین وأصبح ھناك أنواع كثیرة ومتعددة ، وأصبح یؤَُمَن 
 یعني : بحسب موضوعھ . –على أشیاء كثیرة  بحسب موضوع عقد التأمین 

 
 

 یتنوع إلى أنواع كثیرة :
 
 

حمل تكالیف علاج المؤَمَن لھ فمنھ : التأمین الطبي : التي تلتزم فیھ شركة التأمین بت
. 
 



 
ومنھ :التأمین على الحیاة : الذي تلتزم فیھ شركة التأمین بدفع مبلغ معین لورثة 

 المؤمن لھ في حال وفاتھ .
 
 

ومنھ : التأمین على المسئولیة ضد الآخرین : الذي یسمى التأمین ضد الغیر ، وھذا 
 لشخص على الآخرین . قد یكون سببھ الحوادث ، والأضرار التي یوقعھا ا

 
 

ومنھ: التأمین على الأشیاء والممتلكات : كمن یؤَُمِن على داره ، أو على سیارتھ 
الخاصة ، أو على البضائع ونحو ذلك . فأصبح التأمین متعدداً بحسب موضوعھ ، إلا 

بین  –یعني  –أن التأمین یتنوع أیضًا بحسب طبیعة العقد بین المُؤَمِن ، والمُؤَمَن لَھُ 
 شركة التأمین ، والمُؤَمَنِ لَھُ .

 
 

 وھو بھذا الاعتبار ینقسم إلى قسمین : 
 
 

النوع الأول : التأمین التجاري : وھذا ھو النوع السائد في معظم الدول ، بل لا تكاد 
تنصرف الأذھان إذا أطلِقَت كلمة التأمین إلا إلى التأمین التجاري ؛ لأنھ ھو الأكثر 

انتشارًا ن في معظم البلدان ، وفي ھذا النوع من التأمین یكون ذیوعًا ، والأكثر 
،  -الذي ھو شركة التأمین   –التعاقد بین طرفین منفصلین تمامًا ، المُؤَمِن 

والمُؤَمَن لھ بالصورة التي ذكرناھا قبل قلیل ، تلتزم شركة التأمین للمُؤمن لھ 
 دفع الأقساط .بالتعویض ، وفي المقابل المؤمن لھ لشركة التأمین ب

 
 

والھدف  –مقابل الأقساط التعویض  –والعلاقة ھنا بین الطرفین ھي علاقة معاوضة 
 من ھذا التأمین ھو .. ماذا ؟ ھدف الشركة ؟ 

 
 

الاسترباح ، والربح ، فالعلاقة ھنا علاقة تعویض ربحیة ، وھذا النوع من التأمین لا 
 منھ ھو : الربح ! یھدف إلى التكافل أو التعاون  وإنما المقصود 

 
 

 كیف تربح شركة التأمین ؟·       
 
 



ھي في العادة تأخذ أكثر من التعویضات التي تدفعھا للمؤمن لھم ، فإن كان  -
مجموع المؤمن لھم یدفعون مثلاً : ملیار ریال لشركة التأمین ، فالتأمین التي تدفعھ 

لیار  ، فیكون الفرق ما ھي بناءً على دراستھا للوضع في العادة یكون أقل من الم
بین  التعویض ، وأقساط التأمین ھو ربح لشركة التأمین . ھذا ھو مصدر دخلھا 

الأساسي فضلاً عن استثماراتھا الخاصة بأموال التأمین ، لأن الأموال التي تتجمع 
شركة  –لھا من أقساط التأمین تقوم باستثمارھا ن ویكون حقاً للشركة نفسھا 

    التأمین .       
 
 
 التأمین التعاوني أو التبادلي :  -من التأمین –والنوع الثاني  
 
 

وفي ھذا النوع من التأمین یجتمع أشخاص معرضون لأخطار متشابھة یدفع كل 
منھم اشتراكًا معیناً ، وتخصص ھذه الاشتراكات لأداء التعویض المستحق لمن 

ینھم صندوقًَ◌ا تعاونیاً یصیبھ الضرر ، بمعنى أن ھؤلاء الأشخاص ینشئون فیما ب
أو تبادلیاً أو تكافلیاً ، بحسب ما یطلقونھ ویسمونھ علیھ ، فتجمع الأموال ویدفع كل 

مَع الأموال في الصندوق ، ویدار ھذا الصندوق مھن قِبَلِھم  واحد منھم اشتراك ، وتجَُّ
بینھم أو مِنْ قِبَلِ غیرھم ، بحیث إذا تعرض أحدھم لشيء من المخاطر المتفق علیھا 

عَة  –یتم تعویضھ من الصندوق ، فإذا كان ھناك في الصندوق فائض  الأموال المُجَمَّ
فھذا الفائض لمن یكون  –في الصندوق أكثر من التعویضات التي دفعت للمُؤَمَن لھم 

 ؟ لھَم ھم ، یرد علیھم .
 
 

 وإذا نقصت أموال الصندوق عن مقدار التعویض .. فما العمل ؟ 
 
 

 ھم بالخیار بین أمرین : 
 
 

 یخَُفَّض بنسبة تعادل نسبة النقص .
 
 

 أن یطُْلَب منھم زیادة الاشتراك لتغطیة الفرق . 
 
 
ھذه ھي الصورة المبسطة للتأمین التعاوني ..ھل یتصور أن تنشأ شركة للتأمین  

 التعاوني ؟ 
 



 
تأمین تعاوني ، نقول : نعم ، من المتصور  أن ھذه الصورة المبسطة تدیرھا شركة 

فھي تتولى جمع الأموال ، وإدارة ھذه الأموال واستثمارھا وتأخذ مقابل إدارة 
التأمین لھم تأخذ أجرًا عن كل عضو یشترك في ھذا التأمین ، فتكون شركة تأمین 
تعاوني ، وأیضًا تستثمر الأموال الموجودة لدیھا لھؤلاء المُؤَمَن لھم ، تستثمرھا 

ارتھا واستثمارھا لتلك الأموال ، وبھذا تكون شركة تأمین وتأخذ حصة مقابل إد
 تعاوني . 

 
 

إذاً من خلال العرض السابق إذا كان عندنا شركة أعلنت عن نفسھا أنھا شركة 
تأمین تعاوني ، ونحن لا نعلم ھل ھي فعلاً شركة تأمین تعاوني أو تجاري .. كیف 

ا الأساسي نوع التأمین التي نستطیع أن نعرف من خلال عقودھا ، ومن خلال نظامھ
 تقدمھ ؟ .

 
 

كثیر من الشركات تدعي أنھا شركات تأمین تعاوني ، وھي في الحقیقة تمارس 
 التأمین التجاري .

 
 

أنا أقول أنظر إلى عدة نقاط للتفرقة بین شركة التأمین التعاوني وشركة التأمین 
 التجاري .

 
 

بالتعویض على أیة حال مقابل أخذھا للأقساط النقطة الأولى : إذا كانت الشركة تلتزم 
فھذه شركة تأمین تجاري ؛ لأن شركة التأمین التجاري ھي تلتزم مقابل الأقساط 

فھي ملزمة نظامًا بأن تعوض ، حتى ولو كانت الأموال التي عندھا التي أخذتھا من 
لتعویضات ، المُؤمن لھم أقل من التعویضات التي دفعتھا ، فلابد أن تلتزم بدفع تلك ا

 فإذا وجِدَ الالتزام ونص على ذلك في العقد فھو تأمین تجاري .
 
 

الفارق الثاني : إذا كان الفائض من مصروفات التأمین مستحقاً لشركة التأمین 
نفسھا ، فھي شركة تأمین تجاري ؛ لأن في شركة التأمین التجاري تعتبر الفائض 

اوني ھذا الفائض یعد حقاً لمن ؟ للمُؤمَن ھذا ربح لھا ن بینما في شركة التأمین التع
كدفعة أخرى  -بھذه الأموال –لھم بإمكانھم أن یستردوھا ، أو أن یحتفظوا بھ 

 لمرحلة لاحقة للتأمین .
 
 

 إذا كانت شركة التأمین التعاوني لا تربح من ھذا الفرق ، فمن أي شيء تربح ؟! 



 
 

 ھي تربح من أمرین :  
 
 

نقول : مائة ریال ،   -تأخذ من كل عضو یدخل أجرًا  –أجور الأول : أنھا تأخذ 
مائتي ریال ، أو ثلاثمائة ریال مقابل إدارتھا لعملیة التأمین ھذه ، فلا مانع من تأخذ 

 أجرًا .
 
 

والأمر الثاني : أنھا تستثمر ھذه الأموال ، وتأخذ مقابل استثمارتھا حصة من 
 الأرباح .

 
 

مین التعاوني أن بفصل صندوق التأمین عن المركز على ھذا لابد في شركة التأ
 المالي للشركة ، فھي شركة مستقلة تمامًا عن صندوق التأمین .

 
 

 وصندوق التأمین ھذا مملوك لمن ؟ 
 
 

 للمُؤَمَن لھم . 
 
 

إن كان ھناك ربح فھو لھم ، وإن كان ھناك خسارة علیھم ، وھي لا تلتزم بشيء 
 لھم ، ولكن تلتزم بالإدارة الناجحة للتأمین . 

 
 

والواقع الیوم في شركات التأمین التي تدعي أنھا شركات تأمین تعاوني .. ماذا تعمل 
: 
 
 

تحقاً في ذمتھا ، فإن ھذا الصندوق تضمھ إلى ماذا مركزھا المالي ، وتصبح دیناً مس
كان فیھ ربح فھو لھا ، وإن كان فیھ خسارة ، فھون علیھا وھي تلتزم أمام المؤمن 

 لھم بالتعویض .
 
 

 إذاً ھذان فارقان ، وھنك فرقاً ثالثاً أیضًا أود الإشارة إلیھ : 



 
 

الثالث : أن في التأمین التجاري یكون ھناك إعادة للتأمین لدى شركات التأمین 
 ري كیف ؟. التجا

 
 

شركة التأمین التجاري ھذه جَمّعَت الأموال من المؤمن لھم ، فاجتمع عندھا مثلاً 
ملیار ریال ، فتتفق ھي مع شركات تأمین تجاري كبرى عالمیة على أن تعطیھم 

ویلتزمون ھم بالتأمین ، وھذا یسمى  –نصف ھذا المبلغ  –حصة من ھذا المبلغ 
الأغلب في شركات التأمین التجاري في الدول إعادة تأمین ، وھذا مع الأسف 

العربیة كلھا ، ولذلك تجدون شركات التأمین الكبرى العالمیة تخلق نوع من التھویل 
النفسي أمام شركات التأمین الصغیرة التي في الدول الإسلامیة أنھا لا یمكن أن تقوم 

كیف تأمنون ضخمة ،  –مثلًَ◌ا  -وترعى التأمین بنفسھا ؛ بأن یقولون : شركة 
علیھا لو حصل فیھا حریق ، أموال كل شركاتكم لا تستطیع أن تغطي تعویض 

 الحریق الذي یحصل في الشركة ؟ 
 
 

فیوھمونھم أنھم لن یَسْتطَِیعون أن یؤدوا التأمین بأنفسھم ، بالتالي یضطرون بأن 
دى یدفعوا نصف أقساط التأمین لشركات التأمین الدولیة ، ومن خلال دراستنا لإح

الشركات المحلیة التي تمارس التأمین ، وتقدمھ على أنھ تأمین تعاوني ، لما درسنا 
المركز المالي لھا تبین أنھا أخذت من المؤَمن لھم العام الماضي ملیار ونصف 

الملیار , منھا سبعمائة ملیون أخذتھا شركات ألمانیة ، فالواقع لا یمكن أن تسمى 
ة تأمین تجاري لأن فیھ إعادة للتأمین ، أصبحت تأمین تعاوني ، ھذا في الحقیق

 شركة التأمین مجرد ماذا ؟ وسیط . فَلْیتُنََبھ لذلك .
 
 

 في شركات التأمین التعاوني ھي لا تحتاج إلى إعادة التأمین لماذا ؟.
 
 

لأنھا أصلاً لا تلتزم بالتعویض الكامل ؛ لأنھا ھي تلتزم بإدارة التأمین ، والتعویض 
ومن خلال تجارب  –من أموال المؤمن لھم أنفسھم  –ن الصندوق إنما یكون م

بعض شركات التأمین التعاوني ما احتاجوا أصلاً إلى أن یأخذوا أكثر من الأموال 
 –الموجودة في الصندوق ؛ لأن الأموال الموجودة في الصندوق تغطي  التأمین 

تحدد قسط التأمین  وزیادة .. في الغالب ؛ لأن شركات التأمین إنما –التعویضات 
 بناءً على دراسة وخبرة ، ومعرفة بالسوق .

 
 



لذلك أقول ھذه أھم الفوارق بین التأمین التجاري ، وشركة التأمین التعاوني ، فمن 
 أراد أن یدخل في أي عقد تأمین فلیتنبھ إلى الفرق بین ھذین الأمرین .

 
 

 صور التأمین التعاوني : 
 
 

نقول : ھو موجود ، ولھ صور متعددة ، وھو موجود في عدد من المظاھر التي 
 یكون فیھا التأمین تعاونیاً . 

 
 

 من أمثلة التأمین التعاوني : 
 
 

التأمین الاجتماعي  : الذي تقدمھ الحكومات ، والھیئات العامة للموظفین ، والتي 
عد ، ونحوھا . ھذا التأمین تسمى التأمینات الاجتماعیة ، أو صندوق معاشات التقا

في الحقیقة ھو تأمین تعاوني لأنھ لیس الغرض منھ الاسترباح ؛ لأن الدولة ترعاه 
أو المؤسسات العامة ترعاه بغرض دعم الموظفین الذین یبلغون سِنناً معیناً لا 

یستطیعون معھا العمل ، فھو في الحقیقة تأمین تكافلي تعاوني ، ولیس تأمیناً تجاریاً 
 فوجود الغرر في مثل ھذه الحال مغتفر كما سنبینھ .، 
 
 

 ومن أمثلتھ كذلك : التأمین الطبي : 
 
 

التي ترعاه الدولة وتتقاضى علیھ رسومًا ، ربما تكون في كثیر من الأحیان رمزیھ ، 
بعض الدول یكون ھناك تأمین طبي تقدمھ الدولة نفسھا بمعنى أنھا تأخذ رسومًا من 

تدیرھا  –یعني  –رمزیة في الغالب ، وھي ترعى المستشفیات المواطنین ، رسوم 
 وتتولى الرعایة الطبیة لھؤلاء المواطنین  ، فھذا نوع من أنواع  التأمین التعاوني.

 
 

 ومن أمثلتھ كذلك : الجمعیات التعاونیة ،والتأمین المعمول بھ في النقابات المھنیة : 
 
 

نقابة مھندسین ، یتفق الأطباء فیما بینھم یعني : أحیاناً یكون في نقابة أطباء أو 
على أن ینشئوا صندوقاً لتعویضھم في حالة حدث أخطاء طبیة من خلال ھذا 

على إنشاء مثل  –نقابة المھندسین  –الصندوق ، وكذلك قد یتفق بعض المھندسین 
 ھذا الصندوق للتعویض في حالة أخطاء معماریة أو ھندسیة ،ونحو ذلك .



 
 

 للتأمین : الحكم الشرعي
 
 

نقول أولاً : التأمین التجاري : ذھب عامة الباحثین المعاصرین ، والعلماء ، ومعظم 
الھیئات الشرعیة المعاصرة ، والمجامع الفقھیة إلى تحریم التأمین التجاري من 

حیث الأصل ؛ لأنھ عقد محرم ، سواءٌ أكان تأمین على الحیاة ، أم تأمیناً طبیا ، أم 
التأمین  –لممتلكات ، أم تأمیناً على السیارات .. كل صوره محرمة تأمیناً على ا

 لأنھ عقد یقوم على الغرر ، والمقامرة . –التجاري 
 
 

عقد معلَّق على أمر محتمَِل قد یقع ، وقد لا یقع ، ولأن  –عقد التأمین  –فالعقد ھنا 
ما بذلھ في العقد كلاً من طرفي العقد لا یدري عند إنشاء العقد ما الذي سیأخذ مقابل 

. 
 
 

ولبیان ذلك : نفرض أن شخصًا دفع ألف ریال لشركة تأمین للتأمین على سیارتھ ضد 
الحوادث لمدة عام ، فالآن نفرض أنھ خلال ھذا العام لم یحصل لسیارتھ أي حادث ، 

 ھو دفع ألف ریال مقابل ماذا ؟ 
 
 

 مقابل لا شيء !. لم یأخذ شيء !.
 
 

 فھو غارم أم غانم ؟ 
 
 

یعَُدُ غارمًا ، وشركة التأمین : غانمة ؛ أخذت ألف ریال وھي لم تدفع شیئاً ، لكن لو 
أنھ حصل لھ حادث خلال ھذا العام بمقدار كلفھ یعني أو إصلاح السیارة أو تعویض 
ھذا الحادث یكلف ما یقارب أو ما یصل إلى خمسة آلاف ریال مثلاً ، فنقول في ھذه 

ألف ریال ، وأخذ من الشركة خمسة آلاف ریال ، والشركة الحال ھو غانم ؛ لأنھ دفع 
غارمة ؛ لأنھا أخذت ألف ریال وفي المقابل عوضتھ بخمسة آلاف ریال ، فالعقد ھنا 

یدور بین الغنم ، والغرم . فھو عقد غرر وجھالة مبني على القمار والمیسر ، وعند 
ھل یعرف العوض الذي  – عندما یدفع المُؤَمَن لھ الآن الآلف ریال -إنشاء العقد  

سیأخذه من الشركة ؟  ھو لا یعرف شيء ، ولا یدري ھل سیأخذ شیئاً أم لن یأخذ 
شیئاً، وإذا أخذ شیئاً لا یعلم مقدار ما سیأخذه فلھذا ھو یعد محرمًا عقد التأمین 

 التجاري.



 
 

لماء أما التأمین التعاوني : فقد ذھب عامة العلماء المعاصرین ومنھم ھیئة كبار الع
بالمملكة إلى جواز التأمین التعاوني؛ لأن التأمین التعاوني وإن كان فیھ شيء من 

الغرر، ھو في الحقیقة فیھ غرر وجھالة؛ لأن مثلاً: مثل ما قلنا إذا كان مجموعة من 
الناس وضعوا أموالھم في صندوق كل واحد یضع في ھذا الصندوق مالاً ولا یدري 

أو لا، وإذا جاءه تعویض من ذلك الصندوق ما  ھل سیأتیھ تعویض من الصندوق
مقدار ذلك التعویض الذي سیأتیھ، فالتأمین التعاوني أیضًا فیھ غرر، لكنَّ ھذا الغرر 

 ماذا؟ مغتفر، لماذا مغتفر؟
 
 

 لأنھ في عقد ماذا؟ معاوضة ولاَّ عقد تبرع؟
 
 

بینھم، ونحن قلنا: من عقد تبرع؛ لأن المقصود من العقد أصلاً التكافل والتعاون فیما 
شروط عقد الغرر، من شروط تحریم عقد الغرر: أن یكون في عقد معاوضة، فإن 

كان في عقد تبرع فإنھ یكون مغتفرًا وجائزًا شرعًا، فلذلك نقول: إن التأمین التعاوني 
وإن كان فیھ شيء من الجھالة والغرر إلا أن ھذه الجھالة مغتفرة شرعًا؛ لأنھا؛ لأن 

من العقد أصلاً لیس الاسترباح وإنما ھو التكافل والتعاون وھذه من المقصود 
 المقاصد الشرعیة التي یغتفر فیھا الغرر.

 
 

 حالات استثنائیة:
 
 

 قلنا: إن الأصل في التأمین التجاري أنھ محرم، لماذا؟
 
 

 لأنھ ربا أو لأنھ غرر؟ لأنھ غرر.
 
 

تثنى من تحریم التأمین التجاري وعلى ذلك بما أنھ محرم لما فیھ من الغرر فإنھ یس
الحالات التي مرت معنا قبل قلیل التي لا یكون فیھا الغرر مؤثرًا، ومن ذلك ثلاث 

 حالات، أشیر إلى ثلاث حالات:
 
 

 الحال الأولى:
 



 
إذا كان التأمین تابعاً في العقد ولیس مقصوداً فیھ، تذكرون لما ذكرنا شروط الغرر، 

قلنا: إذا كان تابعاً في العقد فإنھ لا یؤثر مثل: الحمل الذي یكون في بطن الشاة فیبُاع 
تبعاً للشاة، وكذلك ھنا في عقد التأمین لو كان التأمین تابعاً في العقد لم یكن العقد 

 على التأمین نفسھ، مثل: شخص یرید أن یشحن بضاعة واشترى مع معقوداً أصلاً 
البضاعة، نعم، یرید أن یشحن بضاعة مع وكالة للشحن ومع الأجرة التي سیدفعھا 

للوكالة، لوكالة الشحن سیدفع لھم أجرة مقابل التأمین على البضاعة، فھنا العقد 
قد، فمثل ھذا التأمین یغتفر؛ وقع أساسًا على نقل البضاعة، والتأمین جاء تبعاً للع

 لأنھ جاء تبعاً ولیس مقصوداً.
 
 

شخص یرید أن یشتري سیارة، ومع شراءه للسیارة اشترى تأمیناً على السیارة من 
البائع نفسھ، فنقول: ھنا التأمین جاء تبعاً للعقد، ومثلھ أیضًا: شخص استأجر سیارة 

ین على السیارة، فھنا جاء من شركة تأجیر سیارات ومع عقد الإیجار أخذ التأم
التأمین تبعاً للعقد، فیكون مغتفرًا حتى ولو زادت قیمة أجرة السیارة أو ثمن السیارة 

التي اشُتریت أو أجرة نقل البضاعة حتى ولو زادت بسبب التأمین لأنھ یعني قیاسًا 
 على زیادة ثمن الشاة التي بیعت بسبب وجود الحمل، فمن المعلوم أن الشاة الحامل
أكثر ثمناً من الشاة التي لیس في بطنھا شيء، ومع ذلك الشریعة جوزت بیع الشاة 

مع ما فیھا من الحمل، فكذلك نقول: إذا جاء التأمین تبعاً في العقد فإنھ یغتفر ولو 
كان لھ قیمة في العقد، ومثلھ أیضًا التأمین على، أو الضمان الذي یكون على 

خص یرید أن یشتري جھاز جدید جھاز كمبیوتر الأجھزة الجدیدة؛ أحیاناً یأتي ش
مثلاً، فیقول لھ البائع: ھناك ضمان یعني ھذا الجھاز مضمون لمدة سنة ضمان 
مصنعي، لكن إذا أردت ضمان ھذا الجھاز لمدة أربع سنوات كنوع من التأمین 

ستكون قیمة الجھاز بدلاً من ألف ریال یصبح ألف ومائتي ریال،فمثل ھذا الضمان 
إذا جاء تبعاً للعقد تبعاً لشراء الجھاز في عقد واحد فھو مغتفر؛ لأنھ جاء تبعاً  أیضًا

لشراء، للجھاز نفسھ، ولیس معقوداً علیھ أساسًا، لكن لو أنھ اشترى جھاز لوحده، 
ثم أمَّن على الجھاز أو اشترى الضمان، فنقول في ھذه الحال: أصبح الضمان أو 

 لیھ العقد بمفرده فھذا لا یجوز. التأمین مقصوداً في العقد ووقع ع
 
 

إذاً: ھذه ھي الحال الأولى التي یغتفر فیھا التأمین التجاري إذا كان التأمین تابعاً 
 ولیس بمقصود في العقد.

 
 

 الحال الثانیة: 
 
 



إذا كان التأمین مما تقتضیھ الحاجة، والحاجة بمعنى أن یلحق الإنسان حرج ومشقة 
علیھ حرج في عدم التأمین، ومن الحاجة ما إذا كان، من إذا لم یؤمن، إذا كان 

الحاجة: إذا كان الإنسان في بلد یلزم نظامھ بالتأمین على المركبة، على السیارة، 
فنقول: لا حرج علیھ في ھذه الحال أن یؤمن على السیارة ذلك الشخص؛ لأنھ إن لم 

ھ مخالفة أو ربما یؤمن فقد یلحقھ شيء من الضرر، أو الحرج أو ربما یسجل علی
یلزم بغرامة أو ربما لا یسمح لھ باستخراج الرخصة أو غیر ذلك، فمثل ھذه الحاجة 

یغُتفر فیھا التأمین إذا كان نظام البلد یلزم بالتأمین، ونحن نتكلم الآن عن دخول 
الشخص في عقد التأمین، لا نتكلم عن النظام نفسھ، نتكلم عن شخص موجود في 

ن التجاري، فنقول: لا حرج علیك في أن تؤمن إذا كنت ملزمًا بلد یلُزم بالتأمی
بالنظام، ومن الحاجة كذلك لو كان الشخص في بلد تكلفة العلاج فیھ باھظة إذا لم 
یؤمن، فیحتاج إلى التأمین الطبي كالمسلمین الذین یكونون في بلاد الغرب یعني 

لشخص الذي لم یؤمن لو معروف إن النظام عندھم كلھ قائم على التأمین الطبي، وا
احتاج إلى علاج أو إلى عملیة بسیطة ربما تذھب بأموالھ كلھا فنقول في مثل ھذه 

الحال: ھذا الشخص قد تحققت فیھ مقتضیات الحاجة فلا حرج علیھ شرعًا في 
الدخول في التأمین ولو كان تأمیناً تجاریاً؛ لأن التأمین التجاري محرم لما فیھ من 

باح عند الحاجة كما قال شیخ الإسلام ابن تیمیة: إن مفسدة الغرر الغرر، والغرر ی
أقل من مفسدة الربا، ولذلك أبیح عند الحاجة، وقد ذكر أھل العلم أدلة لذلك لیس ھذا 

 مجال بسطھا.
 
 

 الحال الثالثة من الحالات التي یجوز فیھا التأمین:
 
 

لتأمین مجاناً بلا عوض إذا كان التأمین مجاناً بلا عوض، إذا حصل الشخص على ا
كالتأمین الطبي الذي تقدمھ الشركات لموظفیھا بلا عوض یعني، بلا عوض یدفعھ 

ذلك الموظف مقابل التأمین، نحن نعرف إن كثیر من الشركات الآن تعطي موظفیھا 
تأمیناً طبیاً فإذا كان ھذا التأمین بلا عوض یعني لا یدفع مقابل ھذا التأمین مال 

فلا حرج علیھ في قبول ھذا التأمین؛ لأن العقد ھنا أصبح عقد تبرع  للشركة نفسھا،
 ولیس  عقد معاوضة، والمحرم من الغرر ھو ما كان في عقود المعاوضات.

 
 

نحن وعدناكم بالأمس أن نفتح مجالاً أكثر للأسئلة، ولذلك بقي نقاط یسیرة الحقیقة 
لقدر یعني مما بیناه وشرحناه یعني حول بعض المعاملات الیسیرة فلعلنا نكتفي بھذا ا

والمتبقي الیسیر ھذا من أراد أن یعني یستزید منھ فبالإمكان الرجوع إلى المذكرة 
التي ستكون متوفرة إن شاء الله تعالى حسب السبل أو الطرق التي سیبینھا لكم 

 الإخوة بمشیئة الله تعالى.
 
 



كم بھ نفتح المجال الآن ولذلك استغلالاً للوقت وحتى لا نخلف الوعد الذي وعدنا 
للإجابة على أكثر قدر ممكن من أسئلتكم ونسأل الله تبارك وتعالى أن ینفعنا بما 

 سمعناه وأن یجعلھ حجة لنا لا علینا.
 
 

 عارض الأسئلة : 
 
 

اللھم آمین، جزاك الله خیرًا فضیلة الشیخ على ما قدمت، وقبل البدء بالأسئلة فقط 
عز وجل ستوزع علیكم بالطریقة التي اتفقنا علیھا  نذكر بأن المذكرة بإذن الله

البارحة وھي أن ھناك أوراق تكتب فیھا البرید الإلكتروني ثم سترسل لكم ھذه 
المذكرة كاملة، وأما بالنسبة للتسجیلات فستكون متوفرة في جمیع أنواع 

 التسجیلات، والإخوة یسجلون ثم سینشرون یعني ھذه المادة في التسجیلات لكي لا
تكون حكرًا على تسجیلات معینة، ولكي یسھل على أھل الدمام والخُبَر أو أي مكان 

أن یأخذوا من التسجیلات القریبة منھم، وأیضًا ستكون بإذن الله عز وجل المادة 
كاملة بعد فترة وجیزة في موقع الشیخ، ومن یوم غدٍ بإذن الله تبارك وتعالى ستكون 

)) أو البث المباشر أو الكثیر من live islamالمادة كاملة موجودة في موقع 
المواقع الإلكترونیة ستكون فیھا المادة كاملة یستطیع الإنسان سماع ھذه المحاضرة 

 مرة أو مرتین وثلاث.
 
 

 عارض الأسئلة : 
 
 

ھذا سائل فضیلة الشیخ یقول: ھل الحكم على شراء الألماس بالبطاقة (بطاقة 
 الذھب من ناحیة الجواز؟الصراف) كالحكم  على شراء 

 
 

 الشیخ: 
 
 

إن صحت الصرفیة أن نقول  –نعم: الحكم واحد، بل إن الألماس أجوز من الذھب 
ولأن الألماس أصلاً یجوز شراءه بالریالات بدون تقابض، ولیس لھ حكم  -أجوز

 الذھب والفضة.
 
 

 عارض الأسئلة : 
 



 
رونیة) الفیزا وغیرھا، یقولون: ھل نعم، أیضًا السؤال حول البطاقات (البطاقات الإلكت

 ھناك بطاقات مجازة وأخرى غیر مجازة؟
 
 

 الشیخ: 
 
 

نعم بالنسبة للبطاقات ھناك بطاقات غیر مجازة كالتي تصدرھا البنوك التي تتعامل 
بالربا، فھذه غیر مجازة من ھیئات شرعیة، وتأخذ فوائد وتقسط الدین، وتزید في 

 الدین مقابل التقسیط.
 
 

بطاقات مجازة من ھیئات شرعیة لكن في الحقیقة بعض الھیئات جوزت  وھناك
عملیة قلب الدین التي أشرنا إلیھا قبل قلیل، التي یقسط فیھا الدین مقابل إجراء 

عملیة تورق، فھذه لا أرى جوازھا، وھناك مجازات بطاقات یعني لیس فیھا عملیة 
على بطاقات الخصم الشھري قلب الدین ھذه، وإنما یعني تكون یعني مقصورة فقط 

فھذه تجوز لكن إذا كان البنك یأخذ أكثر من التكلفة الفعلیة فلا تستخدمھا في السحب 
 النقدي.

 
 

 عارض الأسئلة : 
 
 

نعم، كان ھناك سؤال أیھا الشیخ حول التأمین على الرخصة أو على السیارات، 
عادة المراھقین وبعض الإخوة ذكر علل، یعني ھل كثرة الحوادث الیوم، ومنھا 

 بالسیارات وتكسیرھا یعني دافع أو مبرر لھذا التأمین؟
 
 

 الشیخ: 
 
 

ھو في الحقیقة التأمین یعتبر من الحاجیات لا شك؛ لكثرة الحوادث وأیضًا للعلاج 
وغیر ذلك، لكن نقول: إنھ من الأمور الحاجیة لكن ھناك البدیل الشرعي الجائز الذي 

ن التعاوني، فإذا كان ھناك حاجة إلى التأمین فلیس یفي بتلك الحاجة وھو التأمی
ھناك حاجة إلى التأمین التجاري، ھناك حاجة إلى التأمین التعاوني، والتأمین 

التعاوني في الحقیقة یفي بأغراض التأمین التجاري وزیادة، بل إن ھناك دول من 
ن التأمین الدول الغربیة من طبق التأمین التعاوني وطبقھ بكفاءة أفضل بكثیر م



التجاري، فعلى سبیل المثال: التأمین الطبي في كندا ھو نوع من التأمین التعاوني، 
ولیس تأمیناً تجاریاً، بینما في أمریكا (الولایات المتحدة) ھو تأمین تجاري وبإمكان 

أي شخص یزور ھذین البلدین یدرك الفرق الكبیر بین الرعایة الطبیة في (كندا) 
یر من الرعایة الطبیة في الولایات المتحدة؛ لأنھ حسب إحدى والتي ھي أفضل بكث

الإحصائیات التي قام بھا أحد الإخوة الذین یحضرون رسالة دكتوراه في التأمین 
الطبي، والبدائل الشرعیة ھناك في الغرب وجد یعني حسب الإحصائیة التي ذكرھا 

اط التأمین في الولایات أن عدد الذین یشملھم التأمین الذین یستطیعوا أن یفوا بأقس
المتحدة لا یتجاوز الثلث فقط من السكان، بینما في كندا كل السكان تشملھم الرعایة 

الطبیة التي تتولاھا الدولة نفسھا، وھو نوع من التأمین التعاوني، فلماذا نحن ننتظر 
دائل أن یأتي الحل من بلاد الغرب حتى یكون مقبولاً عندنا، نحن وF الحمد لدینا الب

والحلول المناسبة والكافیة التي من المفترض أن نصدرھا نحن إلى الغرب لا أن 
ننتظر أن تأتي منھم، فأقول الحاجة الصحیحة القائمة للتأمین، ولكن ینبغي أن یكون 

تأمیناً تعاونیاً، ویعني أضرار التأمین التجاري لا شك أنھا كبیرة على الأفراد 
یضًا على معتقداتھم أیضًا، كون الشخص یرضى والمجتمعات واقتصاد الدول وأ

بنظام تأمیني یكون قائم على الغرر والجھالة لا شك أن فیھ یعني رضى بشيء من 
المحرمات شرعًا وھذا لا یجوز ومادام وُجد البدیل الآخر الذي یعني یحقق تلك 

 المصالح فلما العدول عنھ إلى شيء محرم؟
 
 

 عارض الأسئلة : 
 
 

 خیرًا، ھذا سائل یقول: ھل یجوز لي استوفي دیني الذي عند شخص نعم، جزاكم الله
غیر قادر على السداد في الحال بأن أستخدم بطاقة عائلتھ في اكتتاب معین وأسقط 

 الدین الذي علیھ؟
 
 

 الشیخ: 
 
 

لا، ھذا لا یجوز، ھذا في الحقیقة ھنا الدائن انتفع من اسم ذلك الشخص لأنھ سیأخذ 
لذي لھ في ذمتھ؛ لأنھ سیربح من ھذا الاكتتاب مبالغ طائلة وكثیرة أكثر من الدین ا

 جداً.
 
 

 عارض الأسئلة : 
 
 



وھذا سائل یقول: لدي ودائع مالیة فھل لي استخدامھا مع الضمان التام بإرجاعھا 
 متى طالب بھا صاحبھا وفي أي وقت؟

 
 

 الشیخ: 
 
 

فلیس لك أن تستثمرھا لنفسك إلا لا، ما دام أنك مودعَ ھذه الأموال ویدك ید أمانة 
 بإذن من صاحب المال.

 
 

 عارض الأسئلة : 
 
 

نعم، ھناك بعض المؤسسات تعطي تأمیناً طبیاً لموظفیھا لكن مع أخذ نسبة معینة 
 كأتعاب العلاج للمستشفى؟

 
 

 الشیخ:
 
 

 ھذا جائز، إذا كانت الشركة تأخذ یعني أجور نسبیة أو مبالغ مقابل الأتعاب
 
 

 عارض الأسئلة : 
 
 

 عشرة بالمائة
 
 

 الشیخ: 
 
 

 أي نعم، مثل ھذه النسب ھذه جائزة ولا إشكال.
 
 

 عارض الأسئلة : 
 



 
ھذا سائل یقول: بعد السلام، والدي رحمھ الله اكتتب لي في البنك الأمریكي منذ أكثر 
من خمسة وعشرین سنة ثم تضاعفت قیمة ھذه الأسھم عدة مرات فما الحكم وكیف 

 التصرف بما یرضي الله تعالى؟
 
 

 الشیخ: 
 
 

بالنسبة للأسھم البنكیة من ورث شیئاً منھا أو كان قد ملكھا ثم تاب من یعني الاتجار 
بھا أو تملكھا فیجب علیھ أن یبیعھا فورًا، فور توبتھ أو فور علمھ بتملكھ لھا، 

لأنھ  ویتخلص من نصف أرباحھا ؛ لأن النصف منھا مال خبیث، ونقول: النصف
الآن اختلط الحلال بالحرام ولا یعرف مقدار الحلال من الحرام، والقاعدة عند أھل 

العلم أنھ إذا لم یعرف مقدار الحلال من الحرام فیجعل كل واحد منھما نصفاً أو 
مساویاً للآخر ویتخلص من نصف الأرباح التي یعني یحصل علیھا من بیعھ لتلك 

حلال وحرام لأن البنوك ولو كانت بنوكًا ربویة جزء الأسھم وقولنا: إن الأسھم فیھا 
كبیر من معاملاتھا یعد حلالاً حلال مثل الحسابات الجاریة، ومثل الحوالات المصرفیة 

ومثل أیضًا الوساطة في بیع الأسھم غیر البنكیة كل مصادر الدخل ھذه یعني جائزة 
الربویة، فلأجل ذلك شرعًا لكن ھذه البنوك تمارس أیضًا المعاملات المحرمة أو 

 نقول: اختلط الحلال بالحرام.
 
 

یعني بدون تسمیة شركة من الشركات، قد یكون شيء من الشركات نسبة الحرام 
 التي فیھا یعني أكثر مما لدى البنوك.

 
 

 عارض الأسئلة : 
 
 

ھذا سائل یقول: اشترى زمیلي لي سیارة بالتأجیر المنتھي بالتملیك من الشركة 
 وسدد

 
 

 خ: الشی
 
 

 اشترى سیارة؟
 



 
 عارض الأسئلة : 

 
 

اشترى زمیلي سیارة بالتأجیر المنتھي بالتملیك من الشركة، وسدد أقساط السیارة 
 وبقي ثلاثون ألفاً، فھل یجوز لي أن أكمل أقساط السیارة وآخذھا؟

 
 

 الشیخ: 
 
 

أولاً: التعبیر قولھ: اشترى سیارة بالتأجیر المنتھي بالتملیك ھذا التعبیر خطأ، 
استأجر سیارة بالتأجیر المنتھي بالتملیك وبقیت علیھ تلك الأقساط، فنقول: إذا كان 
قد استأجرھا فھي لیست مملوكة لھ، ھي مملوكة للشركة نفسھا للمالك، فإذا أردت 

وإذا كان بینك وبین المستأجر اتفاق فلا مانع من أن تشتریھا فاشترھا من الشركة 
أن یكون بینكم مواعدة بأن تعطیھ تلك المبالغ لیوفي ثمن تلك السیارة ثم بعد أن 

 یتملكھا یبیعھا علیك یبیعھا بحسب ما تتفقان علیھ بعد تملكھ لھا ملكًا حقیقیاً.
 
 

 عارض الأسئلة : 
 
 

اة الصنادیق الاستثماریة وأیضًا المساھمات جزاكم الله خیرًا، أسئلة عن كیفیة دفع زك
 العقاریة؟

 
 

 الشیخ: 
 
 

بالنسبة للصنادیق الاستثماریة یقیم حصتھ في الصندوق وقت حلول الزكاة ویزكي 
تلك القیمة فمثلاً شخص ساھم في صندوق من الصنادیق بمبلغ عشر آلاف ریال فلما 

بحت خمسة عشرة ألف حل موعد زكاتھ تبین لھ أن قیمة حصتھ في الصندوق أص
ریال فنقول في ھذه الحال: تزكي عن الخمسة عشر ألف ریال، ولو نقصت فتزكي عن 

قیمتھا ولو كانت ناقصة، لو نقصت مثلاً إلى ثمانیة ألف ریال فتزكي عن الثمانیة 
 ألف ریال وھي قیمة ما تملكھ في الصندوق، ھذا بالنسبة للصنادیق الاستثماریة.

 
 

 العقاریة: فھي على نوعین:وأما المساھمات 



 
 

مساھمات متعثرة أو ظھر فیھا بوادر التعثر بمعنى أنھا تأخرت عن موعد تصفیتھا 
أو ظھر مماطلة من المدیر الذي یدیر تلك المساھمة أو ظھر یعني مخالفة نظامیة أو 
نحو ذلك أو حُجز على أموال المساھمة فمثل ھذه المساھمات لا زكاة فیھا لأنھا في 

الدین على المعثر، ولكن متى ما قبض الشخص أموالھ التي في تلك المساھمة حكم 
فإنھ یستأنف بھا حولاً ویزكیھا بعد الحول إذا كانت قد بقیت عنده نقوداً، والنوع 
الثاني من المساھمات: ھي المساھمات المنتظمة یعني غیر المتعثرة التي تسیر 

ما یملكھ الشخص من یعني أسھم في بوضعھا الطبیعي فھنا لابد من زكاتھا بحسب 
تلك المساھمة، فإذا كان قد ساھم مثلاً بعشرة آلاف ریال فلما حل موعد زكاتھ مثلاً 

تبین لھ أن لھ فیھا ربح أو خسارة بحسب ما وصلت إلیھ المساھمة فإنھ یزكي 
 بحسب ما وصلت إلیھ من ربح أو خسارة.

 
 

 عارض الأسئلة : 
 
 

ل: أن لدینا من المدرسین من یرون أن الفائدة الربویة ھذا طالب في الجامعة یقو
لیست ربا لأن الزیادة لأجل نقصان قیمة المال (أي الریال) عبر السنین، وأیضًا 

یقولون: أنھم لا یعترفون بأن قیاس السندات والأسھم على الذھب والفضة، أي أنھا 
 لا تقاس على الذھب والفضة؟

 
 

 الشیخ: 
 
 

ذكرناھما بالأمس وقلنا: إن بعض الناس یقول: إن الفوائد نعم، ھاتان شبھتان 
 البنكیة جائزة ویذكر شبھتین: الشبھة الأولى:

 
 

یقول: إن الفوائد ھي تعویض عن التضخم أو ما قالوا عنھ إنھ ھبوط في القوة 
الشرائیة لأن السلعة التي تشترى  ھذه السنة بمائة ریال تشترى في السنة القادمة 

ریالات أو مائة وریالین، فیقولون: إن المقرض الآن یستحق تعویضًا بمائة وثلاث 
 لأجل ھذا التضخم وقد أجبنا على ھذه الشبھة من عدة أوجھ:

 
 



الوجھ الأول: قلنا: إنھ لو حصل العكس، حصل انكماش بأن أصبحت السلعة التي 
تساوي مائة ھذه السنة أصبحت تساوي ثمانیة وتسعین، ھل یصح أن یقال 

 رض الآن: رد على المقرض ثمانیة وتسعین فقط؟للمقت
 
 

 لا أحد یقول بذلك، فلماذا یكون دائمًا المقترض ھو المتحمل للضرر الواقع؟
 
 

الأمر الثاني أیضًا: أن نقول: إن الفائدة في الحقیقة ھي وقود التضخم، وھي التي 
قروضھا فإن سببت التضخم في المجتمعات؛ لأن البنوك إذا كانت تأخذ فوائد على 

المنتجین للسلع یحسبون من ضمن ثمن تلك السلع وقیمھا تلك الفوائد التي 
سیدفعونھا للبنوك، فترتفع الأسعار بذلك ویكون التضخم في العملة، وأیضًا أمر 

ثالث: أن نقول: إنھ إذا حصل تضخم في البلد فإن التضخم یطال بأثره جمیع أھل 
فلیس المقترض ھو السبب في ذلك التضخم، البلد، لا یقتصر على شخص دون آخر، 

وأیضًا إن ھذه الأموال لو بقیت عند المقترض نفسھ ولم یقرضھا، فسینالھا التضخم 
كذلك، فلماذا نقول: إذا أقرضھا یعوض عن التضخم وإذا بقیت عنده فإنھ لا یستحق 

التعویض؟ ھو على أیة حال سیأتیھ التضخم سواء أقرضھا أو لم یقرضھا، وأما 
ولھم یعني قول ھؤلاء: إن یعني قیاس الأوراق النقدیة أو السندات على الذھب غیر ق

صحیح، فنقول: إنھا وإن لم یصح القیاس للأوراق النقدیة أو السندات على الذھب 
والفضة فإن القرض بفائدة محرم بإجماع العلماء بأي مال كان، سواء كان ذھباً أو 

أو غیر ذلك، كل الأموال، ما أقرضت من مال  فضة أو تراباً أو نحاسًا أو حدیداً
واشترطت على المقترض أن یرده بزیادة فھو ربا، ولھذا أجمع العلماء على أن كل 
قرض جر نفعاً فھو ربا أیاً كان المال المقرض حتى ولو كان أوراقاً بدلیل أن الربا 

ل كما الذي نزل القرآن بتحریمھ كان في أي شيء؟ تذكرون في أي شيء؟ في الإب
قلنا، والإبل أصلاً لیست من الأموال الربویة ولا تقاس على الذھب والفضة، ومع 

ذلك عده الله تعالى من الربا؛ لأن ربا الدیون یجري في كل شيء، الذي یعني ینُظر 
في قیاسھ على الذھب والفضة من عدم قیاسھ ھو ربا البیوع، وما تقدمھ المصارف 

ا الدیون ولیس من ربا البیوع، وھو محل إجماع الآن من قروض بفوائد ھو من رب
 عند أھل العلم.

 
 

 عارض الأسئلة : 
 
 

 عدد من الأسئلة تسأل ھل من طریقة شرعیة مأمونة للإستقراض من البنوك؟
 
 

 الشیخ: 



 
 

نعم، الطریقة الشرعیة  للتمول من البنوك، لا نسمیھا الاقتراض؛ لأنھ في الحقیقة إذا 
أن یرد بالمثل بدون زیادة، لكن ھناك طریقة للتمول من  قلت: قرض، القرض لابد

 البنوك من ھذه الطرق:
 
 

أولاً: المرابحة للوعد بالشراء التي أشرنا إلیھا في درس البارحة بأن یطلب من 
البنك أن یشتروا سلعة فإذا اشترى البنك السلعة اشتراھا منھم بالأجل، وھذه تطبقھا 

شتروا تلك الدار أو ھذه السیارة فإذا تملكھا البنك معظم البنوك، تقول لھ مثلاً: ا
وقبضھا تشتریھا منھم بالتقسیط، وإذا كنت لا ترید سلعة بعینھا وإنما ترید النقود 
فبإمكانك أن تتورق تدخل في عقد تورق؛ بأن تشتري مثلاً أسھمًا من البنك بالأجل 

رنامج (وطني) للتورق ثم تبیعھا في السوق وتأخذ قیمتھا نقوداً، ومن أمثلة ذلك ب
في الأسھم الذي  تقدمھ شركة (الراجحي) وكثیر من البنوك أصبحت تقدم مثل ھذا 
النوع من التورق، لكن تجنب التورق المنظم الذي لا تقبض فیھ السلعة ولا تبیعھا 

بنفسك، إذا أردت أن تتورق فاشترِ سلعة تتمكن من إدخالھا في حیازتك أو في 
ھا ثبوتیة، وأن تتولى بیعھا بنفسك ولا توكل البنك في البیع محفظتك أو قبض أوراق

 ولا البائع الذي باعھا على البنك.
 
 

 عارض الأسئلة : 
 
 

ھذا السائل یقول: لديَّ تجارة وبضائع ومحلات سوبر ماركت، فھل أزكي البضاعة 
 والأرباح أم فقط البضاعة؟

 
 

 الشیخ: 
 
 

عنده بضاعة یجب علیھ أن یزكي قیمة تزكي، یعني بالنسبة للشخص التاجر الذي 
البضاعة وقت حلول الزكاة، یعني یقیم البضاعة التي عنده لو باعھا وقت حلول 

الزكاة كم تساوي تقدیرًا ولا یلزم أن یكون بالضبط، فیقدر قیمتھا ویخرج ربع عشر 
تلك القیمة، أي اثنین ونصف بالمائة، والأموال التي یقدرھا ھي عروض التجارة 

الأشیاء المعدة للبیع أما الأشیاء الثابتة في الدكان ھذه لا یجب فیھا الزكاة مثل وھي 
الأرفف والدوالیب وأجھزة الكمبیوتر مثلاً التي یستخدمھا في حساب الفواتیر، وإذا 
كان عنده نقلیات سیارات ینقل بھا البضائع كل ھذه لا یقیمھا ولا یخرج عنھا الزكاة 

ط یزكي عن العروض المعدة للبیع، وھي عروض التجارة، لأنھا أصول ثابتة ھذه فق



ویضیف إلى عروض التجارة الدیون التي لھ على الآخرین، ونقصد بھا الدیون 
المرجوة إذا كان لھ دیون مرجوة على الآخرین یضیفھا مع عروض التجارة 

 ویضیف إلیھا أیضًا النقود التي عنده سواء كانت عنده في الدرج أو في حسابھ لدى
البنك، وإذا كان علیھ دیون ھو وھذه الدیون حالَّة فإنھ یخصم تلك الدیون من الوعاء 
الزكوي الذي سیزكیھ بشرط أن تكون ھذه الدیون حالَّة أما إذا كانت الدیون مقسطة 

أو مؤجلة ھذه لا تخصم مثل شخص مثلاً: اقترض، لو قلنا: إن الدیون المؤجلة 
عودیین زكاة لماذا؟ لأن أغلب الناس علیھم  تخصم لما وجب على یعني معظم الس

قروض صندوق التنمیة العقاري، فھذه القروض لأنھا مؤجلة ومقسطة فإنھا لا 
تخصم ولا تمنع من وجوب الزكاة، حتى ولو كان دیناً تجاریاً إذا كان مؤجلاً بعد سنة 

 لحالة.أو سنتین أو نحو ذلك لا یخصم من الوعاء الزكوي، فقط الذي یخصم الدیون ا
 
 

 عارض الأسئلة : 
 
 

ھذا سائل یقول: أن الوالد أوصاھم قبل موتھ بالتبرع بثلث التركة وإنفاقھا على شكل 
صدقات فجاءه بعض الإخوة وطلبوا منھ قرضًا وأعطى أحدھم قرضًا ثم توُفي ھذا 

حالتھم المالیة سیئة  -یقصد أھل المُتوفى–الأخ، فیقول السائل: حالتھم المالیة 
ة، فأتوا إلى عمھم یطلبوا منھ السماح في دین أبیھم، فما حكم ھذا الإقراض في للغای

 الأصل، وھل یجوز لھ أن یتسامح عن ھذا الدین؟
 
 

 الشیخ: 
 
 

یعني بما أن المتوفى الأول بما أن أباھم قد أوصى بأن تصرف في أوجھ البر في 
رى أن یتسامح مع الصدقات فلعل ھذه إن شاء الله من أوجھ البر من الصدقات، فأ

ھؤلاء الذین توُفي أبوھم المدین یسامحھم وینویھ صدقة لھم وینال بذلك أجره المیت 
 الأول صاحب.

 
 

 عارض الأسئلة :  
 
 

 قال أحد الأبناء ھو الذي اقترض
 
 

 الشیخ: 



 
 

 أحد الأبناء ھو الذي اقترض؟ 
 
 

 عارض الأسئلة : 
 
 

 نعم 
 
 

 الشیخ: 
 
 

أحد من الأبناء بما أنھ وصلت إلیھ، والإخوة یعني، وھذه ما في مانع حتى ولو كان 
 من الصدقة ولیست من التركة فلا حرج في ذلك إن شاء الله.

 
 

 عارض الأسئلة : 
 
 

ھذا سائل یقول: ما حكم التعامل مع القائمین على المساھمات الخاصة بالعمل في 
تكاد تكون بنصف قیمة  البورصات العالمیة، مع العلم أن الأرباح تكون بمبالغ عالیة

 رأس المال شھریاً؟
 
 

 الشیخ: 
 
 

ھذه المضاربات التي تجري في العملات لا أرى الدخول فیھا ولا المساھمة معھم لأن 
فیھا محاظیر شرعیة أشرنا إلیھا في درس الأمس عندما تكلمنا عن الشراء 

یق بالمارجن لأن الذي یجري في سوق العملات الآن ھو الاتجار بھا عن طر
المارجن وھي عبارة عن عقود سوریة لیست حقیقیة وتشتمل على قرض بفائدة 

ولیس فیھا تقابض شرعي كما ھو واجب في تبادل العملات، فلذلك لا أرى الدخول 
 فیھا ولا المساھمة معھم.

 
 

 عارض الأسئلة : 



 
 

سائل یقول: ذكرتم أنھ یجب التعلم قبل دخول السوق فما حكم من دخل صنادیق 
الاستثمار برأي ھیئاتھا الشرعیة ثم سمع فتواكم واقتنع وسحب ذلك المال لكنھ وجد 

 أن المال قد زاد؟
 
 

 الشیخ: 
 
 

 بعد ما أخذه؟
 
 

 عارض الأسئلة : 
 
 

 نعم .
 
 

 الشیخ: 
 
 

نعم، إذا كان قد دخل في الصندوق بناء على فتوى شرعیة فنقول إن شاء الله المال 
كان متأولاً في الأمر ومتبعاً لأحد العلماء فیھ فیأخذ ھذا الذي أخذه ونمائھ لھ لأنھ 

 المال والنماء ولیس علیھ أن یخرج منھ شيء.
 
 

 عارض الأسئلة : 
 
 

ھذا سائل یقول: أعطیت شخصًا مبلغ من المال كقیمة سھم على أن یعمل بھا 
نة ویعطیني كل شھر ما بین ألفین إلى ألفین وخمسمائة ریال شھریاً كأرباح لمدة س
فقط، وقال لي: أنھ إذا خسرنا فإنھ یحق لك أن تعرف سبب الخسارة وبعد نھایة 

السنة فإن العمیل لا یحق لھ أي مبلغ حتى رأس المال، ویقول: أن رأس المال قد 
 وصلك كجزء من الأرباح؟

 
 

 الشیخ: 



 
 

یعني بھذا العقد، بھذه الصورة العقد غیر صحیح؛ لأن المفترض أن یعطیھ حصة 
من الأرباح لا أن یعطیھ مبلغاً مقطوعًا ألفاً أو ألفین ونحو ذلك فإذا كان المبلغ  شائعة

 محدداً فإن الشرط یكون باطلاً والعقد كذلك یبطل لفساد الشرط فیھ.
 
 

 عارض الأسئلة : 
 
 

نعم أیھا الإخوة لعلنا نكتفي بھذا لا لشيء إلا لأن الشیخ مرتبط كما ذكرنا برحلة ولا 
ھناك أي عارض لیؤخر الشیخ عن رحلتھ ولي معكم كلمة بالنسبة نرید أن یكون 

فقط للمذكرة لأنھ وفرنا عدد من النسخ لكن بعد انصراف الشیخ، لا یسعنا أیھا 
الأحبة في ختام ھذه الدورة والتي نسأل المولى تبارك وتعالى في موازین الشیخ 

لشكر إلى المولى تبارك وموازینكم أیضًا لحسن استماعكم، لا یسعنا إلا أن نتوجھ با
وتعالى أن یسر لنا ھذه الدورة المباركة، ثم نثني بالشكر للشیخ الذي تجشم العناء 

كما ذكر في بدایة –وجاءنا من بلده إلى ھذه المنطقة لیقدم لنا ھذه الفائدة والمتعلقة 
ھ؟ بأمر سنسأل أمام المولى تبارك وتعالى عنھ سؤالاً مركباً؛ من أین اكتسبت -الدورة

 وفیما أنفقتھ؟ 
 
 

: جزاك الله خیرًا، ??ومَنْ قَالَ لأِخَِیھِ جَزَاكَ اللهُ خیرًا فَقََ◌دْ أبَْلغَ  rفنقول لھ كما قال 
فِي الثنََاء??  باسمي واسمكم ونیابة أیضًا عن مركز الدعوة للإرشاد تتقدم بالشكر 
للشیخ نسأل الله عز وجل أن یجعل ھذا في موازین حسناتھ وأن نجتمع معكم ومعھ 

 تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبینا في مناسبات أخرى مباركة والله
 محمد.

 
 


